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طارالمغارك 


الناشر : دار المعارف - ۱۱١۹‏ كورليش اليل - القاهرة ج. م٠‏ ع. 


دا به وشكراً » وصلاة وسلاماً على حاتم آنبيائه ورساه» محمد بن عبد الله . 
حير خحلقه . وعلى ١‏ له وتعبه الطيبين الطاهرين . 


وبعد : فنذ مدة ليست بالبعيدة وليست بالقريبة » فرغت من تقدمم أقسام الطبيعيات› 
والإهيات والتصوف . من كتاب « الإشارات » إلى القراء . على هذا الرتيب . وكان 
إحراج الكتاب على هذا الحو مثار دهشة ل لآأن قسم المنطتق هو أو أقسام الكتاب . 
وقد کانوا يتوقعون أن بخرج الکتاب على وفق ترتیبه الطبیمی . وکنت آود آنا يض آن 
ا 

ما کل ما یتمی المرے یدرکه اتی الریاح با لايشہى السفن 
وا کرر حمدی له وشکری على أن أعان ءا إخحراج هذا القسم ليكمل به الكتاب. 


El ES SEE‏ مشک مشکورین من ملاحظات 
ع( بى الأقسام الى طهرت . وقد تر کزت شاه الملاحظات ف أمور نالالة ۰ 


عدم الترجمة لابن سينا والطوسى . وكان ردى على هذا آن مكان الرجمات هو القسم 
الأول من الكتاب فلعل لکن فاعل . 


ثم عدم تبويب المقدمة الطويلة الى قدمت با ف صدر القسم الثانى . فلعلى هنا غير 
مطيل . أولعلى مبوب إن أطلت . 

وأحيرا عدم إثبات فوارق النسخ فى أسفل الصفحات ها يفعل المستشرقون مثلا . 
وأحب أن أقول لاسادة القراء عن هذا الأمر كلمة : 


a 


إخحراج الكتب 


إن حراج الكتب القديمة الى تناما التحريف طالتشويه . مثل كتب ابن سينا وغيره. 
يقصد به مخليصا من التحريف ولتشويه . وإعادمما إلى الوضع الذى صدرت به عن 
صاحبها ومولفها . أو إلى وضع أقرب ما يكون من هذا الوضع . ولیس من هذا ف شىء 
فیا أعتقد - أن يمع كل ماتصل ليه اليد من نسخ . تم يؤحذ ما شىء حسا اتفق 
ليوضع فى الصلب ثم ننؤحذ بات الأشياء لتوضع فى الحامش. 

وإن صح أن يكون ذلك شيئاً فى الإحراج . فهو عندى أدون الأشياء فيه وأقلها ؛ 
لأنه لايزند عن حشد المادة المنسوية إلى المؤلف وجمعها فى صعيد واحد . ولأمر الذى 
لاشك فيه أن هذه المادة كلها ويصورتما المشوهة الحرفة » المتضاربة المتناقضة لم ترد عن 
امأف . فليس بلحمعها فى صعيد واحد فائدة أكار من ل شعث هذا 'المتفرق المتناثر وصيانته 
ف نسىخة واحدة . وكتابته بحروف واضحة . وعلى ورق صقيل . 

وما دمنا نقطع بأن ذلك کله »› بغثه وينه » ل یرد من ينسب اليه الكتاب 
فلا نزال بعد » بعيدين على المصدر الذى يعطينا صورة صادقة مما صدر عن الؤلف › 
أو صورة ھی آقرب ما تکون إلى ما صدر عنه . 

إن عملية استنصال الزوائد . ولإبقاء على الأصيل غير الدحيل .من أفكار 
صاحب الكتاب . هو العمل الأصيل ف هذه المرحلة . وإذن فليست المهمة مهمة آلة 
ها يظن البعض '؛ بحيث تجمع المفرقات ف صعيد »› بعضہا ف الصلب وبعضا ف 
المامش ؛ ليقال بعد ذاالك هذا هو كتاب فلان . وكيف. . وفلان م يقل كل ذلاف ؟ 
ولکنه قال بعض ذلك » وقد یکون ما قاله غیر موجود بین کل ذلك ؟ 

وإذن فالأمر يتطلب بير » حبيراً بالفن الذى كتب فيه الكتاب بعامة . وخبيراً بمن 
یسب إله الكتاب حاصة »> ليأحذ من هذا الشتات ويرد » ويقبل ويرفض . وبدون 
هذه اللاطوة الى تدعو إلا الضرورة سنظل آمام بضاعة ليس هناك أقل مبرر للقول 
بأنها بصورتها الراهنة » قد صدرت عمن عنون باسمه الكتاب . ورغم أن حطوة القحيص 
هذه جريئة . فهى ضرورة لابد مها . إنى لست أجحد فضل العمل الذى بقوم على أساس 


۷ 
جمع شتات النسخ فى صعيد نسخة واحدة. ولكن هذا عندى ليس من عمل العلماء . ولكنه 
بعمل النساخ أشبه . وما يؤسف له أن أكثر العمل قد وقف عند هذا الحد حى منينا فى 
هذا ابحانب با يشبه الركود . فنذ مدة طويلة نن نستمع إلى صيحات تنبعث من هنا 
ومن هناك . تعلن أن الفلسفة الإسلامية بحاجة إلى دراسة جدية + بحاجة إلى تحليل . 
عاجة إلى تحديد أفكار كل فيلسوف بى كل مسألة من المسائل . بحاجة بعد ذلك إلى 
مقارتا با سبقها من فكذر وبا ليها من فكذر . ولا سبيل إلىذلك ولا إلى شىء من ذلك 
ما دمنا حرج ف بطء » وف بطء شديد »> كتب فلاسفة الإسلام . سا دام إخراجنا 
لكتب فلاسفة الإسلام يقوم على الأساس الذى ورثناه عن المستشرقين › ذلك الأساس 
الذى لايزيد عن أن يجمع عدة نسخ فى نسخة وإحدة . 

إنى لست أزعم أنى. خبير كل اللحبرة بالفلسفة الإسلامية بعامة . ولا أنى خبير كل 
اللبرة بالفلاسفة الإسلاميين الذين أخحرجت وأحرج هما كتباً بخاصة . ولكى رغم ذلك 
لست ممن يطيب في الرضا بالوقوف عند الوسائل . ولامن يرضون أن يتخذوا e‏ 
غابات . بل من آولئاك الذين يفهمون آن الوسائل وسائل فقط . وأن وراء الوسائل غايات 
وإذا كان لابد من الوسائل . فلا بد أيضاً من الغايات . 

على أساس من هذا الطموح العلمى حاولت الإخراج › ا 

بعض النسخ الى أكدت لى خبرتى العلمية نها تحريف من النساخ » لم أقف هذه الوقفة 
لأنى أريد أن أنحطر إلى الما خحطوة > لاأريد أن أشغل نضسى با هو خحطأً » لأتفرغ 
ا هو صراب . وابأس أن نتنافس فى هذا الحانب » فليقم كل بدوره فى هذا المضارء 
وریا راءی لغیری غیر ما تراءعی لى » وعند حك الأفكار بعضا ببعض » سينجلى الأمر. 
وسیتبین صوابه وخحطی .أو صوای وحطؤه » وى الجلاء الأمر على هذا النحو التقاء »› 
ولكنه التقاء نى أثناء الطريق » لاوقوف فى بداية الطريق » وذلك كسب للعلي > فالسارة أن 
نظل ف البداية , 

إلى أريد السير السير الذى يوصل > فقد طال الانتظار » الانتظار عند بداية 
الطريى . طريق الفاسفة الإسلامية . فحى الآن م نفهم ما هى الفلسفة الإسلامية » 
ما هی آفکار الفاراف على وجه التحديد فى كذا وكذا من مساثل الفلسغة ؟ وما هى 
آفکار ابن سینا على وجه التحدید نی کذا وکذا من مسائلھا ؟ وما ھی آفکار ابن رشد؛ 


۸ 
وهكذا وهكذا »› لم نهم ذلك» ولذا لم نجد أساساً نبى عليه > فلي يصبح لدينا فلاسفة 
يتاٻعون بأفکارم السلسلة الى بدأها القاراق ابن سيتا »> بيا الناس فى الترب قد فهموا 
آسلافهم فھما ححا وكان فهمهم الصحيح لفكر أسلافهم وغير أسلافهم أيضا » سيا 

من الأسباب القوية فى تفوقهم o E e‏ 
ففيهم الآن فلاسقة a‏ م رمم البين فمشاكل الفلسفة » وعلى هدى ارام 
وتوجيپا۳ہم نسير نحن الان . 

وحرصاً على هذه الآهداف »› ولهفاً على بلوغ هذه الغايات › لم أشأً أن يظل 
إخراجنا للكتب الإسلامية القديمة تكراراً للنسخ القديعة > ووقوفاً عند حشدها فى صعيد 
واحد › وقد قلت کلاما شہہاً ۔ہذا القول فی کتاب الہافت الذى هو آمل كتاب أحرجته › 
قلت : 

7 . . . ول أشاً آن أحتفظ نى المامش بكل الفوارق » ودع القارئ تار ؛ فإن هذه 
E N E‏ 

م فا إرهاق لقارئ › بنقل بصره وبصرته بين الامش والصلب › جريا وراء 

رق النسخ . 

وفضلا عن لك » فليس فيا كبير نفع للعلم سوى حفظ الأصول »> خحشية أن 
عتد لبعضا يد العفاء. ؛ لأا تفرض ف كل قارى القدرة على أن يقارن التصوص » 
ويستخلص أتحها » وهل كل القراء كذلك ؟ 

وإن فرض أن كلهم كذلك » فهل لدى جميعهم الوقت الكافى لذلك ؟ 

ون فرض أن لدى جميعهم الوقت الكانى لذلك» فا فائدة أن يتتخصص بعض الناس 
ف شیء » ویتخصص بعضہم الاخر » فی شیء آنحر غیره > ذا لم ينتفع بعضہم بجهود 
بعض؟ . . ] . 

وعلى هدى هذا الذى قلت عن اعتقاد » حاولت أن احرج الكتب على هذا الط 
الذى اعتقدت : ولكن الشبطين لم يحجزحم أن يقولوا : لاذا -حذفت بعض الفوارق + لغل 
هذا الڌى بدا لك أنه حطا» هو فى نظر غيرك صراب . نعي ذلك قول حق »> ولکن 
فاا بالباطل + فايةم هؤلاء الذين يفبرضون افراضا أن ما اهر ل خطزه هو صواب > 
بعملية استقصاء وخر . إن کانوا بریدون آن دموا العلل حًا > وليقرغوا وشحهم وجهدمم 


۹ 

ليشبتوا أن ما رأيته حطاً > هو الصواب . وا رأيته صواباً هو اللحطاًء وسأكون آنا أو من 
يشكرهي على هذا العمل » فإنه سير ف الطريق »> إذ سوف يقرن عملى بعملهم . وسيتبين 
من هذا الاحتكاك العلمى » مواطن اللطاً ومواطن الصواب › وسوف يستفيد العم من 
وراء ذلك » وهو ما أدعو يليه . 

أما أن يقف الأمر » عند سوق الاحبالات ولافراضات ء فهو تعطيل لعجلة 
السير » وحد من نشاط العاملين » وخذيل وتوهين . 

ومع ذلك فليطمان آولئك الذين يحرصون على إثبات ما صح وا م يصح من الفوارق › 
إلى آنی فی إخراج قسم المنطق قد أرضيت رغبنهم إلى حد كبر › ولعلى قد فعلت ذلاك 
لإثبات آن ما يدعون إلیه آمر ممکن » فلپهم آنبم واجدون فى بعض هذه الفوارق ما سوف 
يقطعون هم نفسيم بأنه حطاً لايحتمل الصواب بوجه . 

فلهؤلاء قول : إن الشوط أمامنا طويل فلا بد - بعد إخراج الكتاب فى صورة ˆ 
نطمان إلى آنبا صح الصور الى وصلتنا عن الولف - أن نبد ق فهم الكتاب » م 
إن الأمر لیس آمر كتاب واحد » لکنه أمر مئات بل لاف الكتب . 

وليس الأمر مر فهم سطحى » ولكنه أمر فهم وليل ونقدء ذه المخات» بل الآلاف 
من الكتب . 

وليس الأمر أمر فهم وليل ونقد فقط »> ولكنه بعد ذلاث أمر مقارنة : 

مقارنة بالفكر الذى يقال إن الفلسفة الإسلامية صدرت عنه . 

ومقارنة بالفكر الذى يقال إنه صدر عا . 

وكل ذلك يتطلب اب مهود الكثيرة » الحهود المتضافرة »> ولأزمان الكثرة » الأزمان 
المتلاحقة . 

فالدعوة مم كل هذه المهام الى تنتظزنا » إلى التأنق وافان تى حشد أنحطاء النساخ 
وأضاليلهم فى كتب » هى دعوة إلى الراحى والاستنامة . 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


١ * 


المستشرقون والتقافة العربية 


ويصدد الحديث عن الإحراج المسرف ف التأتى الذى أغرمنا به اقتداء بالمستشرقين 
أحب أن أشير إلى أن الثقة الكبيرة الى أوليناها للمستشرقين حى اتخذنا مهم أساتذة كنا 
هى ثقة لم تقم على ساس سلم » لاعتارات كئيرة : 

مہا : أن الاستشراق قام فی آول ما قام وف معظم ما قام على غير ساس علمى 
حالص ۰ بل ارتبط بأمور هى أشبه بالسياسة مہا بآى شىء آلحر »> ونتيجة لذلك أعوزه 
عنصر أصيل من العناصر الى يتطلبا الببحث العلمى » وهو التزاهة والتخللى عن الأغراض . 

ومنها : آن الاستشراق - بغض الاظر عن عتصر النزاهة . قد حااطته كبرياء 
لاتليق بالعلم ولعلماء . ذلك ن العلوم مها حاص يختص بفريق دون فريق ٠‏ من الناس 
وما عام هو شركة بين الناس جميعاً . 

أما العام : فهو الذى يعتمد على مقومات مشتركة يتسب متساوية أو متقاربة بين 
أبتاء ابحيل الواحد » أو الأجيال التقاربة > كالساب والبر واندسة مثلا > أو 
كالفلك ولطبيعة والطب › فإن التفاويت إن حصل بين قبيل وقبيل فى هذا العلم أو ذاك ء 
فهو راجع فى الغالب إلى تيسر آلات تساعد على سرعة الكشف ودقته › لفريق أكر من 
فريق » لا إلى مواهب وقومات إنسانية امتاز بها فريق على فريق . 

وحين يتيسر لفريق أن يسبق آنحر فى هذا المضار » فلا پاس أن يأخذ التأحر عن 
المعقدم » والأمر فى ذلك قب » فالانحذ ى وقت يصبح مأحوذا عنه فى آلحر › ولأحوذ 
عنه ف فترة قد يصبح آلحذا فى فترات ء وتاريخ العلوم شاهد على ذلك . 

أما اللحاص من العلم : فهو الذى يبى على مواهب وأصول . ليست عامة بين 
اللاس ولكنا خاصة بفريق مهم ء كاللغة مثلا > قاللغة العربية نحاصة بالعرب ء 
واللخة الإنجليزية حاصة بالإنجليز » فليس يمكن أن يقال : إن الإنجليز أعرف بلخة 
العرب من العرب أنفسمم > ولا أن العرب أعرف بلخة الإنجليز من الإنجليز أنقسہم ء 
ولو صح أن يقال : إن شخصا عربيًا أجاد اللغة الإنجليزية حى أصبح فيما أقدر من بعض 
الإلجلير > أو أن شخصا (نجليريًا أجاد الخة العربية حى آصبح فيا أقدر من بعض العرب » 


۱ 
فليس يصح أن يقال : إن, الأمر ف ذلك صار قضية كلية » فيكون كل المتعلمين للغة 
العربية من الإنجليز آقوى ف اللغة العربية من التعلمين العرب . ولاكل المتعلمين للة 
الإنجليزية من العرب » أقوى فى اللغة الإنجليزية من المنعلمين الإنجليز . 

وهناك علوم آخحرى شآا ى ذلك شأن اللغة . كعلوم القرآن والحديث ولفقه الإسلاف. 
وتاريخ التشريح الإسلاى . والتاريخ الإسلاى نفسه . وعلوم البلاغة العربية والأدب العرفى . 
فليس يعكن أن يكون غير العرب أقوى فى هذه العلوم من العرب ؛ ذلك لأن اللغة العربية 
تلعب دور هاما .. بل تلعب دوراً كبير الأهمية جدًّا فيا . فعرفة الناسخ والمنسوخ مثلا ء 
آو العام والحاص . سا إلى ذلك من دراسات قرآئية . تعتمد أولا وقبل كل شىء › على 
تحديد الدلالة اللفظية . ومفاد ايمل . لمكن إدراك التعارض ولمانع . اللذين رتب عليهما 
القول بأن اللاحق يتعارض مع السابق حى يكون هذا اسحا لذاك أو عخصصاً له إلى 
آنحر ما يقال فى هذه المواضع . 

وكذللف يقال : ف تاريخ التشريع الإسلاى ومنشاً الحلاف بين الاعة الجمدين . 
ومبلغ ارتباط ذلك بالدلالات اللغوية وعمقها وغزارما وتنوعها . 

وهکذا وهکذا فى سائر العلوع الإسلامية والعربية الى تعتبر اللغة العربية بثابة القاعدة 
ما والأساس ها . 

وإذا ساغ ف العام من العلوم أن يأحذ هذا الفريق من الئاس عن ذاك الفريق . 

حسب التفوق والسبق . فليس موز ف الحاص ما إلا أن يأحذ الدحيل عن الأصيل› 
والأجنى عن غير الأجنى . 

هذا هو الهج السلم للدراسة الصحيحة › وعلى هذا الج سار الاس ف إفادهم 
واستفادنہم › فالانجلیز مثلا يوفدوت إلى فرنسا من أبنامہم من یریدون له ومنه أن کون 
متفوقا فى اللغة الفرنساوية » وقد تعرفت وأنا فى إنجلرا إلى أناس لنجليز > علمت 
مهم نم آتموا دراستهم للغة الفرفسية ف فرنسا ذاتبا > والعرب يوفدون من أبنا٣بم‏ إلى بلاد 
الإنجليز من يريدين أن يكون تام المعرفة باللغة الإنجليزية . وهكذا غير الحرب › وغير 
الإلجليز . 

لكن الغرب ما رى نفسه متفوقاً عن بعض الشرقيرن فى مضمار السياسة » بی عليه کبرياؤه» 
وهو الحا کی والسید فی الجازء السياسى » آن مجلس آمام الشرقيين يتتلمذ عاهم ويتعام مهم 


۱۲ 
ما هو خاص بهم من عل ومعرفة وحاولوا أن يتعلموا هذه العلوم بأنفسېم »> وق بلادميم 
ولا بد آنہم استعانوا آول۔الامر بالشرقین > ولکن فی نطاق فردی وغیر رسمی ٭ تم فکروا 
فى إنشاء معاهد خحاصة للدراسات الشرقية فى بلادم > فأنشأوا کلہات اسموها کلیات 
الدراسات الشرقية » ألحقوها بابلحامعات ق حوإضر البلاد الغربية ومدنما الكبرى » وأشبعنا 
حن غرورهم هذا » فأوقدنا نحن العرب طولسلمين آبتاءنا إلى بلاد الغرب يتعلمون فيب 
عليمنا الإسلامية والعربية ى هذه الكليات ء وحصلون مہا على الدرجات العلمية › 
وصار مألوقاً أن ييعث أبناء كلية الآداب وأبناء دار العلوم وأبناء الأزهر إلى كليات 
الدراسات الشرقية فى حواضر بلاد الغرب يدرسون اللغة العربية » وخصلون على درجات 
علمية ق الأدب العرنى على أيدى أساتذتهم المستشرقين الذين' لامحسنون كتابة خحطاب 
باللغة العربية . 

وعصلون على درجات علمية ف الفلسفة الإسلامية على أيدى أساتذمم المستشرقين 
الذين لايتيسر لم آن يفهموا عباراما. الشبيبة بالألغاز » تلك العبارات الى يعجز المتضاعون 
فى اللغة العربية عن فهمها »> ولا يبلغ مراد أصعابما ملا إلا فئة خحاصة ها دراية بأساليبها 
المركزة » وعيارامما المعقدة . 
ومحصلون على درجات علمية ف على الكلام > تاريخ التشريع »> وأيضا الفقه الإسلای» 
على آیدی آساتدتہم الذين إن أمكہم أن عرجوا كتاباً فى التوحيد أعجزم أن بغرقوا 
بين التقرير والاشية »> آو بين الان والشارح فضلا عن أن يفهموا ذلك كله ويتابعوا 
الفكرة وهی تتنقل بين عارض موجز »› وشارح موضح » فاقد أو مکمل › وموازن أو 
مرح » 

وإن أمكنهم أن يقرءوا تاريخ التشريع فليس يمكهم أن يفطنوا إلى الملاحظ الدقيقة › 
ولا إلى الاعتبارات اللغوية الى دحلت فى حساب الأبمة الجہدين وهم يرسمون لانقفسېم 
مناهج البحث وطرائق استنباط الأحكام . 

وإن أمكمم أن يقرءوا الفقه الإسلاى » فلن تلف موقفهم منه عن موقف رجل 
من المشتغلين بالفلسفة أو بالتاريخ مثلا » أراد أن يطلع على القانون الوضعى »> فان يبلغ 
فيه وهو غير متفرغ له ملغ رجال القانون أنفسم مع الفارق الكبير بين القانون 
الوضعى ٠‏ ولفقه الإسلاى»ء إذ القانون الوضعى مستمدمن عقول البشرء الى هى على 


۱۳ 

تفاوما شركة بيهم ٠‏ أما الفقه الإسلاى » فهو تشريعات إلية قد تعلو حكمة تشريعها 
عن مستوى تفكير الم الغفير من الناس ء٠‏ هذا فضلا عن آنا ثزلت بلسان عرفى > 
للعرب وحدهي ميزة القدرة على فهمه الفهم الصحيح . 

ولقد دحلت القلسفة الإسلامية نفس الحيط الذى نزله الفقه الإسلاى» وتاریخ 
التشريع الإسلاى »> ولتاريخ الإسلاى > وعام الكلام الإسلای » والأدب العرلی » وصار 
للفلسفة الإسلامية نتيجة لذللف » أساتذة عالميون من المستشرقين »› يقولون » فيسمع العال 
العرنى كله لا يقولون › ويؤلفون فتكون مۇلفاتہم حجة بين المؤلفات » ويخرجون الكتب 
فیکون إخراجهم نمطا عالیاً یقاس به إخراج غير . 

إن هذه الميمنة العلمية » على شئوننا العربية والاسلامية » هى اغتصاب اغتصبه 
المستشرقون الغربيون » كا اغتصب ساسم > أوطان العرب ولمسلمين » وإذا كان 
العرب قد طردوا المستعمرين من جمیع بلادهم »> أوكادوا » ولمسلمون كلهم سائثر ون 
ف نفس الطريق » فن وإجب العلماء العرب طولمسلمين على السواء > أن يطهروا ميدانبم 
الفكرى اللحاص بهم من الاستعمار الغرلى » كا طهر الساسة ميداہم الأرضى ول اى 
والحوى » من الاستعمار المادى . 

وإذا كان رجال الفكر ف العام العرنى والإسلاى » ينظرون إلى الساسة العرب 
ولمسلمين نظرة إكبار تارة »> ونظرة سخط أخرى » حين ينجحون فى أمر »> أو حيث 
يفشلون فيه » فإن الساسة أيضاً بدورهم ينظرون إلى رجال الفكر نفس النظرة » ويتطلبون 
منهم أن ينجحوا فى مهمتهم » ون يتحرروا من الغزو الدحيل ابحارح لكرامتم » فليس 
أشنع من أن يقال : إن الباحث الفلاى الذى حصل على أكبر درجة علمية معترف بها 
فی مصر ف الفقه الإسلای »› أو فى عل الكلام الإسلای » أو فى تاريخ التشريم 
الإسلاى » أو ف التاريخ الإسلاى » أو فى الأدب العرنى » أو ف الفلسفة العربية > 
قد سافرو إلى أوربا ليكمل دراسته فى هذه المواد هناك ›» مليحصل على درجة علمية 
معرف بها من المستشرقين ف ال حامعات الغربية . 

إن هذا ف نظری شناعة دوا کل شنیع ٴ ولعل عدم إحساسنا حسما وحقارما 
راجح إلى أن النفوس كانت فى الماضى قد مرنت على الذلة > وألفت الضعة » وإستكانئت 
للضم . أما الآن وقد أفقنا من التخدير الذى شل شعورنا وإحساسنا بالكرامة » وتذوقنا 


٤ 
فلم يصح هنالاث مبرر لبقاء الوضح المقلوب الذى بجعل من‎ ٠ طعم الكرامة وإلجد‎ 
. الأساتذة تلاميذ » ومن التلاميذ أساتذة‎ 

رید أن نستعید كرامتنا العلمية والمحنوية ونسترد مدنا الفكرى الضائع . نريد 
ا ق او ی ی ا فهل 
نحن فاعلون E‏ 


أرسطى والمنطق 


أصبح أرسطو فى عصرنا الراهن هدفاً للنقد ابرىء المرير . 

يقو ews, G1.9‏ [ من الامور العسبرة أن نتحدث عن آرد بغیر إسراف . 
لأنلك ستیحس إزاءه آنه عملاق جیار > لكناك ستعلى إلى جانب ذلك أنه خط فيا قال » 
إئك إذ تنظر إليه بعين التاريخ لترى هذا الافق الفسيح الذى جال فيه بنظراته » لايسعك 
إلا العجب والإعجاب . 

لكنلك إذا نظرت إليه بعين العلم لتری کے صاب فی تلك النظرات › فاحصاً کل 
نظرة ما على حدة ء وحتبرا ها يترتب عاليها من نتائج » فلا يسعك إلا أن تسدل عليه 
ستار الإهمال . 

إننا اليوم إذا ما أردنا تقدير سحصيلة عمله فى الكشف عن الحقائق الإمجابية رأينا أقواله-- 
حين تكون حخالية من اللحطاً ‏ تافهة لا قيمة لما » فلن تجد ف الكشوف العلمية العظيمة 
كشفًا واحداً يرجع فيه الفضل زليه › أو أحد من تلامیذه ”“ ] . 

ولا شلك أن هذا الحكم فيه من القسوة - لا آقول من اللحطاً ‏ ما يثير الليرة 
والدهشة › ولعل حير ما تفضى إليه الليرة والدهشة أن تحملنا على أن نعيد النظر فى 
معلوماتنا عن أرسطو ف ضوء ما جد من علوم ومعارف » وش ضوء ما وجه إليه من نقد › 
لارى أين هو من الق » وأين احق منه إن كان الحق بمعناه المطلق ف وسع البشرإدرا كه. 

والذى يعنينا من أمر أرسطونى هذا المقام هو المنطق . وف منطق أرسطو قول اموم 
[ من أراد ئى عصرنا الحاضر أن يدرس المنطق » فوقته ضائح سدى ٠‏ لو قرأ لأرسطو › 
أو لأحد تلاميذه , 
اك تا لیف آرسطو امنطقية دليل على مقدرة ممتازة ٠‏ وکانت تکون ذات نفع 


)١ (‏ انقلا عن المنطتق اارضمى للدكتور « كى نجيب مود » المطبوع سنة ٠١١١‏ التصدير . 


۱ ۵ 

لاإنسانية » لو نها ظهرت نى الوقت الذى لم تزل عقول اليونان فيه نشيطة منتجة . 

لكنها ‏ لسوء الطالع - قد ظهرت فى تام فترة الإبداع للفكر اليونافى › من م 
استمسلك با الناس علىأنما المرجع الموثوق بصحته» حى إذا ما حان الوقت عادت فيه للمنطق 
قوة الأصالة والابتكار » كان أرسطو قد أنفق على عرش السيادة ألى عام » ما جعل إنزاله 
عن عرشه ذاك أمراً عسي “] . 

و 1اعییںR‏ بعتہر نظر ية القاس الأرسطية »> فى قمة الفكر الأرسطى كله فقول : 

[ نم قد کان له تأثیر عظم نی مختلف نواحی الفکر › لکن تأٹرہ کان على آشدہ 
فى المنطق "“ ] [ وآهم عمل لأرسطو فى المنطق هو مذهبه فى القياس ‏ ] . 

وقد شغل القياس الأرسطى الباحثين من نواح عدة : 

فن ناحية : هل هو القوذج الوحيد للتفكير السلم؟ 

ومن ناحية ثانية : هل هو حال من العيوب ؟ 

ومن ناحية ثاللة : هل يمكن أن يكون طريقا لكسب معرفة جديدة ؟ 

ون ناحية رابعة : ما عدد أشكاله ؟ هل هى ثلاثة ؟ أو أربعة ؟ 

وواضح أن هذه الدراسات الى تعرّض القیاس ابحث من جر اتہا ھی وجهات نظر 
عتلفة غير ملتقية » لباحثين مختلفين . فالذى يرى مثلا » أنه لايكون طريقا لكسب 
معرفة جديدة » لايراه الغوذج الوحيد للتفكير السلم > ولا القوذج الأحير . يبا الذى 
لايراه الموذج الوحيد » قد يرى أنه طريق لكسب معرفة » ولكنه ليس الطريق 
الوحيد » وسأعرض لكل واحدة من هذه النواحی نی اختصار > ولکٰی حب آن شیر 
ألا إلى أن احتلاف وجهات النظر هكذا » حول نظرية القیاس › دلیل على اپا حدث 
علمی له شأن حطیر فی تاريخ الفكر البشرى . 


هل القياس الأرسطى هو النموذج الوحيد للتفكر 
هذه هى النقطة الأولى : من النقاط الأربع المتعلقة بالقياس . وهى أن القياس 
ل العوذچ اليحيد للعفكير السلم > فهی مسألة حرص علیپا و s«ەvء[‏ » وقد احص 
لنا ریه الد کتور زكى نجيب مود فى كتابه « المنطق الوضعى؟" . 
ا( فشن الصدر ارضخ اسان (۲) المرجع السابق ص .۲٠۳‏ 
(۳) ص ۲۲٢‏ 


۱٦ 
. . . قال الد کتور جیب : 7 لا إنتاج من مقلهتين سالبتين‎ 

لكن من علماء الماطق فريقاً لا يأحذ بہذه القاعدة فى القياس » ويرى أن المقدمتين 

السالبتين قد تنتجان . فهذا « جفنز » يسوق لنا المئل الآتى › لقياس منتج مقدمتاه 


سالبتان . 
کل ما لیس بمعدنى » لا تكون له القدرة على التأثير المغناطيسى القوي . الكربون 
لیس معدا . 


وإذن فالكربون ليس قادرا على التأثير المغناطيسى القوى . 

فهاتان مقدمتان سالبتان. ومع ذلك نراهما تنتجان نتيجة سالبة "ميحة .ويرد ١‏ دممرءK»‏ 
كثز » على هذا النقد قائلا : إن هذا الاستثناء الظاهرى للقاعدة . ليس الاستثناء 
الحقیی ها : 

نخم إنه لا شك ف فة الاستدلال ف هذا المخل الذى أورده « جشنز » 

ویمکن الرمز له عا اتی : 

لاو«لاو»-وك» 

ولأا«وص»- «و» 

ى لا« ص ۲ - وك» 

لكن إذا اعتبرنا المقدمتين سالبتين . كان لدينا أربعة حدود هى : 

)١(‏ لاو 

() ك 

(۲) ص 

)٤(‏ و 

وعلى ذلك لايكون الاستدلال قياس . لأنه جاوز شرط القياس الذى يحم أن 
لا تريد اللحدود عن ثلاثة . 

ولكى حول هذا الاستدلال إلى الصورة القياسية . يجب أن نحو المقدمة الصغرى 
بواسطة عملية نقض الحمول - إلى موجبة كلية - بحيث تصبح : 

کل ( ص » - و لاو » 

وعندئذ ہکون الاستدلال کا بای : 


۱۷ 
لا «لاو») رلك 


کل « ص )»ولاو 
.ء. لا « ص »سوك 


وهو استدلال قیاسی بالمعی الصحيح . . جاوز فيه شرط الحدود الثلائة . وإلا فلو 
تساهلنا ى شرط الحدود الثلائة > کان من الممکن أن نحو کل قیاس سلم إلى قياس 
ذى مقدمتين سالبتين ‏ بواسطة نقض الحمول ‏ فلا هذا القياس الآتى : 

كل « و »)سوك 

کل ( ص 4 س و 
.٠.‏ كل « ص »وك 

يصبح بواسطة نقض الحمول ف المقدمتين ها ياتى : 

لو و )س ولاسكي 

لاو ص ۲ولاو û‏ 
.٠.‏ لاص ۲ «لألك» 

فهل نقول ف مثل هذه الحالة إنتا قد استطعنا الاستنتاج من مقدمتين سالبتين ؟ 
كلا . . لأن الحدود ليست ثلائة فى هذه الصورة . 

وإذن فليست هى بالصورة القياسية . 

وهذا دفاع طيب من « كنز » عن « القياس » كما تحدد معناه عند أرسطو » لكنه 
يتضمن أيضاً أن الاستدلال قد بکون حا » دون أن بکون استدلالا قياسسًا . 

وإذن فليس الاستدلال الفیاسی بشروطه وقواعده هو النموذج الوحيد للتفكير اللي 3 
ظن الأرسطيون . 

فف ذلك يقو مادا » برادلی . دفاعاً عن وجهة نظر « جفنز » . 

إنه على الرغم من أن القياسالذى ذكره بحتوى على أربعة حدود . ونه بذلك يحالف 
الصورة الفنية للقياس . إلا أن ذلك لاينى‌آننا قد وصالنا إلى نتيجة من مقدمتين سالبتين هما: 

(١‏ ¬ و الست س») 


۱۸ 

۲ «ما لیس ت للا کون = » 

إذن ,| ليست < ) 

م بمضی « برادلی » فی حدیثه فیقول : 

« وإذا استطعت من مقدمتين سالبتين آن أصل لل نتيجة ء» فلاغناء لى فى 
الاعتراض بألى قد وصلت إلى ذلك بتحويل إحدى المقدمتين من صورة إلى صورة . 

لأن ذلك الاعاراض لا يدل : 

على أن المقدمتين ليستا سالبتين . 

ولايدل على أنى قد أحفقت ف الوصول إلى نتيجة » . 

والحلاصة الى نرید نحن آن ننہی بقارٹنا لیپا هى : 

أن المقدمتين السالبتين لاتنتجان مادمنا نحافظ على شرط الحدود الثلاثة فى 
القياس . 


كن جاوز هذا الشرط ممكن . 
وعندئذ جوز آن نصل إلى نتائج سليمة من مقدمات سالبة . 
وذا م تشاً أن تسمى هذه الصورة ابمحديدة باس « القیاس » فسمھا با شت ما من 
اسا . اکنا صورة صالحة للاستدلال الصحيح 1 
وإذن فليس القياس بعناه اللمعروف . هو الوسيلة الوحيدة للاستدلال" ] 
وواضح من هذا الذی دار بین « برادل » و « جقنز» ف طرف . وبين « کنز » ف 
طرف آحر . أن الأولين اولان الوصول إلى أنه يمكن وجود صورة صالحة للاستدلال 
الصحيح ٠‏ سوى صورة القياس الأرسطى . وإذن فهما لايطعنان فى أن القياس الأرسطى 
صورة صالحة للاستدلالالصحيح » ولكنہما يطعنان ف أنه الصورة الوحيدة الصالعة للاستدلال 
الصحيح . 
وی موضع آخر " یظهر « برادل » ف موقف أ کر تحدداً ووضوحاً حیث يقول : 
[ نقطة الحلاف الرئيسية هى : 
١ (‏ ) انتهى المقتیس ن کلام الدکتور ز کی نجیب شمود. 
( ۲ ) ص ۲۲۲ النطق ااروضعى . 


۱۹ 

هل الاستدلال القياسى هو الصورة الوحيدة للاستدلال الصحيح ؟ أم هناك صور 
آحری سراه ؟ 

فإن سلم بان نالك صوراً آخری غیر القیاس ۰ یکون فیہا الاستدلال سليماً > 
انہار ساس من أسس المنطق الأرسطى » الذى لم يعرف إلا بالقياس وحده « نموذجاً » 

فإما آن يجىء التفكير على صورة قياسية مباشرة » وإلا فلا بد ف رأى ذلك المنطق أن 
يكون من الممكن رده إلى صورة قياسية حى نطمان إلى آنه تفكير سلم ] . 

ويعول « برادلى » فى هذا لوقف أيضاً على نفس الحجة الى عول عايما هو 
و« جفنز» ف الموقف السابق . وهى زيادة الحدود عن ثلاثة » وإن احتلف العثيل فهناك 
كان المثيل لزيادة عدد الحدود عن ثلاثة » بالقضيتين السالبتين وهنا يحون المثيل عا يى : 

س أکبر من سح 

| اکرمن ت 
E‏ اکر من < 

ویعاق الد كتور زكى عمو على هذا المقال بقوله : 

7[ فھھنا استدلال سلم 2 يتالف من قضايا ثلاث › لکنه یشتمل على أ کر 
من ثلائة حدود هی : 

= ب ۲ - اکر من‎ ١ 

٤ ۴‏ اکر من ت ] 

وما تجدر الإشارة إليه فى هذا المقام آن الذى عرفه « برادلى» و « جفنز» بخصوص : 

أولا : تركب القياس عن سالبتين » سوا يازمه من زيادة الحدود على ثلاثة > 
أو عدم زیادنماء قد عرفه « ابن سینا» من قبلهم وتعرض له فی کتاب « الإشارات» .فها هو 
ذا يقو فى انحر « الفصل الرايع » من « المج السابح » ما يلى : 

3. . . وصارت الأشکال الاقرانية الحملية الملتفت إلا ثلائة . ولا ينتج شىء ما 
عن جزئیتین . 

وأما عن سالبتين ففيه نظر سيشرح لك ] 


. ۲۲۱ النطق الوضعی ص‎ )١( 


۲ 
فارجح إل شرحه ی موضعه » وقارن بین ما قاله « برادل » وم جشنز » لحرا 
عا قاله ابن سينا اول ارجح عا تحلص به من كل ذلك إلى القياس الأرسطى ٩‏ وبين 
هل القياس الأرسطى هو الصورة الوحيدة للاستدلال الصحيح ؟ أم هنالاك صورة» أوصور 

آخحری سواه ؟ 
ثانياً : القياسات القانمة على علاقات مثل الكبر ولساواة » وما عكن أن يكين 
بينها وبين القياس الأرسطى المعهود من تشابه أومفارقة › قد عرفها ابن سينا أيضاً وعمد ها 
من كتاب « الإشارات » « الفصل الثانى ٠‏ من « الهج الثامن » وذللك حيث بقول : 
[ إشارة : إلى قياس المساواة : 
إنه ربا عرف من أحكام المقدمات أشياء تسقط ٠»‏ ويبى القياس على صورة خالفة 
للقياس »› مثل قوف : 
[ ج ] مساو ا [ ب ] 
و[ ت ]مساو[ 1] 
ف [ ج ] مساو 1 [ أ[ 
فقد اسقط منه أن مساوی المساوى » مساو . 
وعدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة فى جميع الأسط إلى وقوع شركة فى 
بعضه ] . 
فقارن بذلك بعد آن تطلع على شرحه › ما قاله « برادلى » م عد بحصيلتك من ذلك 
إلى القياس الأرسطى » وتبين الأمر . 


هل القاس الأرسطى حال من العيوب ؟ 


هذه هى النقطة الثانية : من النقاط الأربع التعلقة بالقياس وهى : هل القياس 
الأرسطى حال من العيوب ؟ 
م يعدم القياس من يقو : إن فيه عيوباً » وف ذلك بقول الد كتور زكى نيب 


۲١ 
: “'» ى كتابه « المنطق الوضعى‎ 

[ إن نظرية القياس الأرسطية بداية قوية ف بناء على المنطلق . 

أما أن تؤحذ على آنا هى البداية والباية معا . فذلك هو موضع اللحطلاً عند صاب 
النطق التقليدى . 

فلو تخيلا بناء المنعاتى عمارة شاحة ذات عدة طوابق . وجب أن لا ننظر إلى نظرية 
القياس الأرسطية إلا على نبا طابق من تلك الطوابق » بل هى رغم كوا طابقاً واحدا 
من عمارة شاعحة ‏ لانخلو من عيوب ونقائتص . لامندوحة عن إصلاحها . 

فا نظرية القياس الأرسطية إلا تحليل لضرب واحد من ضروب العلاقات › 
هو علاقة التعدى » فإذا عرفت أن العلاقات كثرة لاتكاد تقع تحت الحصر أدركت 
ک تنحصر قيمة القياس الأرسطى فى دائرة غاية فى الصغر رالضق ] . 

وف هذا النص ادعا آت : 

الأول : أن القياس الأرسطى ليس هو الصورة الوحيدة للاستدلال الصحيح . 

الثائى : آنه مع كونه كذلك « لا نلو عن عيوب ونقائص لامندوحة عن إصلاحها » . 

أما يالسية للأمر الأول » فقد سبق حدیثٹ عنه ف مواقت بین ١‏ برادل» وه جشنز» 
و «كتز» و « ابن سينا » وسن الرجوع أيضاً بجانب ذلك إلى الفصل السادس من كتاب 
و المئطق الوضعى » الذى حصصه صاحب الكتاب لبحث و العلاقات » . 

وأما بالنسبة للأمر الثاني » فهنالك مانحذ : 

مہا » ما يذ كره صاحب و المنطق الوضعى >" قائلا : 

3 إن الذى حدا بالمنطق التقليدى أن مجعل ف القياس مقدمة كبرى » وأخرى صغرى › 
هو أن الاستدلال القیاسى وهو عندهم الموذج الوحيد للاستدلال الصحيح - بمثابة 
تطبيق قاعدة عامة » على حقيقة آقل تعميمآ منهاء ومشمولة فيا » وبمذا حكم على الحقيقة 
الأصغر » بما حكمنا به على الحقيقة الأكبر . 

وقد حاول « برادلى » غاولة موفقة فى نقض هذا الاعتبار » وبين أن لا ضرورة 

قط لقدمة کبری کی یم الاستدلال + رذ قد تكون المقدمتان متساو تين ليس فما 


. ۲١۳ ص‎ )١( 
. ۲۱۹ ص‎ )۲( 


x 


۲۲ 
ما ھی کبری ما هی صغری » وهو يسوق أمثلة لاستدلالات صعيحة تستخى عن المقدمة 
الکری › مہا : 


| عل بین ت :+ ت على کین ~= |١ .٠.‏ على بين = 
ا کل بغر = .ء. ١‏ شال غر = 
| تساوی ت د .ء. ١‏ اوی 
1 اکر من ت › ب أ کبر من =< ا آکبر من سح 
| قبل ت )بت قبل > ل ل > 


ويقول « برادلى » فى هذا الصدد « إن المقدمة الكبرى وه '. . والقياس نفسه 
كالمقدمة الكبرى ‏ «خحرافة لا أ كر ؛ فهو حال واه ؛ لأنه يدعى أنه نموذج الاستدلال» 
مع أن هناك استدلالات لامكن بأية وسيلة مقبولة أن نصا فى قوالبه » 

وت خحرافة احری ‏ فی رای ہ ہرادلی » - ینہغی آن نتخلص مہا › وهی أن یکون 
عدد القضايا الى يتألف مہا الاستدلال عدوداً بثلاثة » ويسوق لنا هذا المغال : 

«ا» تقع شمالى « ب ٠‏ وتبعد عنما عشرة أميال . 

وتبعد « ب » عشرة أميال نحو الشرق من « < » 

وتبعد « ى » عشرة أميال نحو الشمال من « < » 

إذن شوقع « ى٠‏ بالنسبة («ا» هو أنها تبعد عا نحو الغرب بعشرة أميال . 

فههنا نحن لانسير فى حركتنا الفكرية فى خحطوات مجزأة » كل ما تتألف من 

أقول إننا لابجرى حركة الفكر هذه التجزئة » حى نجعل كل حطوة استدلال“ 
فاا ذا حدود ثلائة وقضايا ثلاث . بل نق البناء كله فى الذهن أولا دفعة واحدة ‏ ثم 
نر أين تقع« ى » بالنسبة («ا» . 

ویتضح من ذلك آننا ‏ مهما کان عدد اللحطوات - نظل نركب بعضا إلى بعضب 
ولا نصل إلى النتيجة إلا ف اللهاية . ولاتحديد هناك لعدد اللحطوات المؤدية إلى النتيجة › 
إلا قدرة الإنسان على الاستيعاب . 

فلو زادت الحطوات على قدرة الإنسان على استيعابما دفعة واحدة » اضطر إلى 


۲۳ 
الوقوف فى وسط الطريقه ليلخص ما فات فى نتيجة واحدة ء تم يوإاصل السير » لكنه 
لو استطاع استيعاب اللحطوات كلها دفعة واحدة > فلا اضطرار هناك للوقوف 
والتجزئة . 

وإذن فضرورة تحديد اللحطوات الى تكى للاستدلال» متوقف على عوامل نفسية »› 
لا على ضرورة منطقية ] . ) 

وى هذا التص بعرض صاحب المنطق الوضعى لاأمرين : 

أرما : هو عدم الحاجة إلى مقلمة کرى › مستدلا بأمثلة پیا ما يسمه آععات 
نطق الصورى به قياس المساواة » وقد تعرض له ابن سینا ف فصل نبہت عليه سابق (“ . 

وش الرجوع إلى ما ذكره «ابن سينا وغيره مخصوص قياس المساواة » ما عساه يوضح 
نقطة اللحلاف هذه » وهل هی حلاف حقیی أم حلاف ظاهرى . 

وانيهما : مسألة زيادة قضايا « القياس» عن ثلاثة ؛ أو عدم زيادتما . 

ولأصعحاب المنطق الصورى كلام حول ما يسمونه ب « القياس المركب » وف الرجوع إليه 
ما عسی يوضح ما بین النظرتین من حلاف » أو وفاق . 


# #4 FF 


هل القياس الأرسطى طريق لكسب معرفة جديدة 


هذه هى النقطة الثالثة : من النقاط الأربع التعلقة بالقياس وهى : هل يمكن 
أن يكون القياس الأرسطى طريقاً لكسب معرفة جديدة ؟ إا مسألة عرض ها أيضاً صاحب 
« المنطق الوضعى » قال" : 

7 فن أوجه النقص فيه - يعى القياس الأرسطى - أنه لايؤدى إل معرفة جديدة فى 
النتيجة . 

مم أن أحده شروط الاستدلال عند « برادلى » هو أن يؤدى إلى نتيجة جديدة ليست 
حتواة فى المقدمات . 


(۱) ص ۲۰ 
(۲ ) ص ۲٤١‏ . 


۲٤ 

وإذن فالقياس بصورته المذ كورة يقع فى مغااطة « المصادرة على المطلوب » لأنى إذا 
ما قبلت المدمة : 

و کل إنسان فان ۾ 

فإنى أدخل فى الموضوع « إنسان ۲ كل أفراد التاس . 

وبعدئذ إذا ما عقبت عليها بمقدمة ثانية بأن : 

مدا إنسان . 

فإما أن أكون على وع بأن محمد كان فردا من أفراد الناس الذين قصدت إليہم ف 
المقدمة الأول ؛ وبذلك أكون على وعى كذلك بأنه فان » قبل أن أنص على هذه اللحقيقة 
فى المقدمة الثانية . 

وإما أن لا أكون على وعى بذلك» فأكون فى المقدمة الأول قد عممت بغير حق ٠‏ 
لأئی لم آکن أعلم الفناء عن کل آفراد الناس کنا زعمت . 

وأقرب الفرضين إلى القبول » هو أنى حين ذ كرت المقدمة الأول : 

ر کل إنسان فان » : 

كنت أريد التعمم حًا » وعلى ذلك فلا تكون المقدمة الثانية إلا صدى 0ا جاء فى 
ى المقدمة الأول . 

وبالتالى لا يكون فى النتيجة شى ء جديد . 

قد تقول : ولکن حين ا فى المقدمة الأول » لا أريد الناس غردا فردا ؛ لأن 
إحصاءه على هذا الحو مستحيل . إغا أريد النوع بصفة عامة . 

لكن إذا كان أمرك كذلك » فكيت استطعت أن تخصص الحکے على عمد ؟ إن 
محمد ليس هو النوع بصفة عامة » إنما هو فرد متعين متتخصص . فحكملت عليه 
بما حكمت به على النوع بصفة عامة ء هو فى حقيقة الأمر قياس باطل ؛ لأنه بحتو على 
أربعة حدود : 

الإنسان . فان | إنسان فى الحالة الأول معناها و التوع بصفة عامة ۾ 

E‏ و «١ «١‏ القانية متعین ف شخص معر وف + هکذا ترى 
مبدأً القياس - بالصورة العوذجية السابقة ‏ معيباً فى ذاته ] 

إن هذا النص يوجه نقد » لوصح » لطوح بالمنطق الصورى من أساسه فى عرض 


۲۵ 
اليحر » ولعل القارى مدرك فى وضوح آنى لست أقف موقف المدافع عن مذهب خاص»ء 
أو المتعصب لوجهة نظر خحاصة » وإنما أقف موقف العارض فقط » الموجه أنظار من 
همهم الوقوف على بعض أوجه اللحلاف بين المنطتق القديم ولمنطق الحديث» إلى شىء من 
مواطن هذا اللحلاف . ولو أنى أردت آن أرد وأن أقف مرقف الناقد الفاحص الذى 
يأخذ على عاتقه مسثولية وجهة نظر حاصة ليناصرها ويؤيدها بالبرهان » لااقتضان الأمر 
وقتاً اطول . ونما ھی للاظات يعم اله أنى أختلسا احتلاساً : وإنى لأرجو أن ېی الله لی 
من الوقت » ما أتوفر فيه على دراسة جملة موضوعات يشوقى آن أدرسما ف أناة وتريث. وأن 
أ كشف عن وجه الحق فما » ى مؤلف » أومؤلفات لاف مقدمة لكتاب اشخص آلحر . 
فعلى عجل أقول للد كتور صاحب « المنطق الوضعى » إنك قد فتحت باب 
الإجابة عن هذا الاعراض حين قلت : 
7 قد تقول : ولکن حين آعم فى المقدمة الأول »› لا رید الناس فرداً فردا + لأن 
إحصاءم على هذا الحو مستحيل › إنما أريد النوع بصفة عامة ] . 
بلرغم من أنك رددت هذه الإجابة بقولك [ لكن إذا كان أمرك كذلك فكيف . 
استطعت أن خصص الحكم على محمد ؟ إن حمدا ليس هو النوع بصصفة عامة » إنما 
هو فرد متعین متخصص . فحكملك عليه ما حكمت به على النوع بصفة عامة + هو 
فى حقيقة الأمر قياس باطل ؛ لانه حتوى على أربعة حدود Cil...‏ 
فهل مبداً الإجابة ی ذاته سام + أى بصرف النظر عن الإجابة ذانها . 
أحشی أن لایکون سلیماً ؛ لأنك قلت نی موضع آحر'“ من کتابك ما ہی : 
7 ونما سميت هذه الحدود بأسمامما تلك - يعى الأصغر ء والأسط » ولا كبر 
-لآنما نى مذهب أرسطو- تصف اتساع اها بالنسبة بعضما إلى بعض . 
فاللحد الا كبر يشير إلى فئة من الماصدقات أكبر فعلا" من الفئتين اللتين يشير إليهما 
ادان : الأأوسط والاصغر . 
[ والحد الأوسط يشير إلى فثة تقع من حيث الاتساع بين فثة اللعد الأ كبر وفئة اليد 
الأصغر . 
والحد الأأصغر يشير إلى أصغر الفثات فعلا ] . 
وهذا النص صريح فى أن أرسطو أراد الما صدقات من المحدود » لا الماهيات › 


۲۱٣ ص‎ )۱( 


۲۳٦ 
ففتح باب إرادة طبيعية النوع »› بدل » أفراد النوع ( تر" واضح هذا النص > »> لکن لعل‎ 
فى نفس صاحب د المئطق الوضعى » شيعا لامجعله مطمشتًا كل الاطمئنان » إلى أن صاحب‎ 
المنطق الصورى قد عى من الحدود الماصدقات › لاالطبائع + وعى أساس ذلك الشی ء فتح‎ 
باب الإجابة عن الاعتراض الرارد على القياس الأرسطى بأنه « لا يؤدى إلى معرفة جديدة‎ 
فى النتيجة ۲ على آساس جواز إرادة الطبيعةء لا الما صدق . وإن كان قد ائہى إلى عدم‎ 
إمكان الإجابة عن الاعتراض من هذا الطريق‎ 

فإن بلك الأمر كذللك » فالإجابة مکنة بده الطر تة ؛ لان الوسط 9 إنسان ۾ 
لن يكون فى إحدى القضيتين معناه « النوع بصفة عامة » وف الأخحرى معناه ١‏ شخص 
معروف 4 . 

وإ نما شیکون الأمر هکذا : 

. محمد إنسان . بمعى أن حمدا كاثن له طبيعة الإنسان‎ - |١ 

۲ - اللإنسان فان . بمعنى أن كل كاثن له طبيعة الإنسان فان . 

و[ذن يڪون الإنسان معى « واحد ٠‏ مستعملا فى الموضعين ء فالحدود ثلاثة 
لا أربعة . 

فال لحطب إذن أهون نما يشصور » إن جاز آن يراد من الإنسان « الطبيعة » وقد أقر 
هذا المبدا صاحب « المنطق الوضعى » نفسه كما رأينا . 

من هذا العرض السريع وهذه النظرات اللحاطفة : أرجو أن يتبيسن قوم يعولون على 
المنطق الصورى فى موضوعات هما حطرها وأهمينما ف نظرهم ؛ ما حيط بنظر ية القياس 
بحاصة ٠‏ و بالمنطق الصورى بعامة » من مجم وهجوم . 

والمجوم والهجم على القياس بخاصة » وعلى المنطق الصورى بعامة » وسيلة للجم 
والمجوم على الموضوعات الى يتخذ هذا المنطق وسيلة لتأييدها والدفاع عنما . 

ولست آفشی سسا إذا قلت : إن صاحب كتاب و المنطق الصورى » قد ألف 
کتابه هذا » ذا الغرض > عى هدم المنطق الصورى »> وما پسیخدم فيه المنطق الصورى 
ولعله یکن لی فی نفسه کل تقدیر و[ کار إذ أعرف بکتابه قوماً لایعرفونه رغم أنه نشر 
منذ سنة 14١١‏ » بل ربا قبل ذلاك ؛ لأن الطبعة الى وقعت ف يدى منه ؛ لم يشر فيا 


۷ 
إلى ما يفيد ألا « الأو » . وش مقدمة كتابه هذا يصيحسيادته بأعلل صرته قائلا : 

ولا كان المذهب الوضعى بصفة عاءة - والوضعى المنطنى ابحديد بصفة خحاصة ‏ 
هو أقرب المذاهب الفكرية مسايرة لاروح الءامى كا يفيمه العلماء الذين خلقون لنا 
أسباب الحضارة ى معاملهم . 

فقد أحذدت به أحذ الواثتق بصدق دعواه »> وطفةت آنظر منظاره إلى شى الدراسات › 
فأعو مہا - لضی - ما تقتضیی مبادی المذهب أن أغوه 


وكاهرة الى أكلت بيبا »> جعلت اليتافيزيقا أول صيدى - جعلحَ) أول ما أظر 
إليهبمنظار الوضعية المنطقية ؛ لجدها کلام فارغاً لایرتفع إلى أن یکون كذباً؛ لان مابوصف 
بالكذب كلام يتصوره العقل » ولكن تدحضه التجربة . 

آما هذه فکلامها کله هومن قبیل قولنا : إن المراحلة مرتبا حمالة أشكار - رموز 
سوداء » تملا الصفحات بغيرمدلول . 

وإنما بحتاج الأامرإلى تحليل منطى ليكشف عن هذه الحقيقة فيا . 
ولقد آعددت نفسی للقيام ہبشى ء من‌ هذا التحليل ماوسعی اهل ونه لهد الضعيف- 
موقناً بنی ذا ما هدمت ركنا من أركان هذا البناء المتداعی وأقمت مکانه ى عقول شباننا 
دعامة من دعام التفكير العلمى الوضعى » فد بذات ما أستطيع بذله من توجيه الفكر 


توجيباً منتجاً . 
لكن الأأمر اج آولا إلى وضع قواعد المنطق الذى يهى بصاحبه إلى مثل هذه النظرية 
العلمية . 


فكان هذا الكتاب الذى أضعه بين يدى القارئ . ليكون بثابة الأساس من البناء 
الذى صح مى العزم على إقامته طابقا فى إثر طابق جىء كلها تدعا المذهب الوضعى 
ف شی نواحیه] . 

أقول : إنى لأرجو أن يتبين قوم يمهم أمر المنطق الصورى . وا يستعمل فيه 
المنطق الصورى من معارف غير مادية . . هذا الذى يقال ضد المنطق الصورى وضد 
المعارف الى يستعمل فما ! لا ليصادروا كتاب و المنطق الوضعى » فقد ذهبت « موضة » 
الملصادرة » ولا ليرموا صاحبه بالكفر والإلحاد وإلزيغ والمروق ولنفاق والزندقة ؛ فإن هذه 
الکلمات أصبحت کكلمات غير ذات مدلول ف قاموس حياتنا الراهنة » وإعا ليدرسوا 


۲۸ 
وليحققوا » وليستعملوا ضد خصومهم نفس السلاح اللىاستعمله ضده › وهو العام ء 
ولیسمحوا لی ان اقول لے : إن بعض ما یقبلونه کحقائق » ہی فى واقع الأمر ليست 
كذلك » وأسوق لى على سبيل المنال؛ ٤‏ بعض ما يرد فى كبهم الفلسفية › ويتلقاه 
شراح الفلسفة ودارسوها بالرضا والقبول والتسلى ٠‏ ولاعيب ف أن تحخطى الفلسفة أو خط 
شراحھا ودارسوها › فالفکر الإنسانی لیس بمعصوم > ولکن العیب کل العیب آن تی 
العقائد الدينية عن أسس فلسفية لم يبدل فى تمحيصہا الوسع > ولم تسلط عليما الأضواء 
الكاشفة الى تؤكد لنا صدقها وا . 

ومن أمفلة ذلك ما جاء فی کتب ابن سينا وف كتاب « اللإشارات » بالذات من 


قولڵه : 
7 ما سحقه ی نفسه الإمکان فليس یصیر مرجودا من ذاته ¢ فإنه لیس وجوده من 
ذاته اول من عدمه من حيٹ هو ممکن . 


فإن صار أحدها أو فلحضور شى ء أو غيبته . 

فوجود کل مکن هومن غیره ] . 

يقول ابن سينا هذا القول وهو بصدد إثبات «١‏ واجب الوجود » وكلامه هذا كلام 
جید فی ذاته فإنه بعد أن یتفق عل أن إمکان الئىء هو : 

عدم استحقاقه شيئاً من الوجود أو العدمالذاته » يصبح من الواضح آن ما یثبت له 
الإمکان بہذا المع بوتا ذاتيا » فليس إن وجد يكون موجودآً من ذاته »› وليس إن غدم 
بکون معدوماً من ذاته » فن وجد فلا بد أن یکون وجوده من غیره » ضرورة أن وجوده 
ليس أو بالسبة لذاته من عدمه ٤‏ من حيٽ نه مکن ۽ ون عدم » قلابد ان کون 
عدمه من غيره ؛ ضرورة أن عدمه ليس أو بالنسية لذاته من وجوده من حيث إنه 
مکن . 

واقتصر الشيخ على الحديث عن الوجود » دون الحديث عن العدم ؛ لآن جانب 
اليجود ى الممكن هوالذى يفيد ف الّهيد لإثبات الواجب من حيث إن الوجود حدث بين" 
ظاهر › وما دام لیس راڄعا لذاٽ الممڪن »› فهو لابد راجح لشیء انحر غیر دات الممکن > 
م یسار فی هذه الطریق إلى ماما حى يهى إلى المدف الأحير . 

هذا ؛ وعندى أنه من وجهة نظر فلسفية - ليس هناك ما يمنع من ااذ 


۲۹ 

العدم حدثاً ظاهرا بنا أيضا للوصول إلى نفس المدف ؛ بأن يقال : 

إن عدم ما کان موجودا › لیس راجعا إلى ذات ا لمعدوم من حيٹ هو ممکن › فهو 
إذن راجع الى شی ء آنحر موجود › م یسار ی هذه الطریق إل مایا » حى يهى إلى 
ادف الأخير . 

ولكن إذا كان الطريقان ممكنين » ويراد سلوك أحدها » فلا شك أن جاب اليجود 
أوضح . 

وما يدل على صلاحية الطريقين ‏ فى نظر ابن سينا نفسه › وأنه إنما اقتصر على 
جانب الوجود » اكتفاء بأحد الطريقين › واختياراً لأظهرهما - أنه عمم ى قوله : 

1 فن صار آحدھما اول فلحضور شی ء أو غیبته ] 

فالضمیر المئی ف « أحدها » راجع أ وجرد الممكن وعدمه» . فكل من الوجود والعدم 
عند ابن سینا - مقتضی فکرة الإمکان الى أوضحناھا سابقاً - مسبب عن شىء حارج 
عن ذات الممكن . 

ولكن ابن سينا يغاير بين السببين : السبب الذى يرجع إليه وجود الممكن » والسبب 
الذى يرجع إليه عدمه > بناء على ٠ا‏ هو مشور من أن علة الوجود علة وجودية › وعلة 
العدم علة عدمية » إمعى أن يقال : 

إن علة عدم الشىء › هی عدم علة وجودہه 

وعلة وجود الثى ء » هى الأمر المىجود الذى إمنحه الوجود 

وعلى هذا الأساس قال ابن سينا : [ فلحضور شىء] ويعى به علة الوجود . 

تم قال 1 أو غيبته ] أى غيبة الشىء الذى هو علة وجود الممكن » وهو يعى بذلك 
عدم علة الوجود . 

وق نفسى من هذا الكلام شىء ؛ فإن علة العدم لاينہغى أن تكون عدماً صرفا ؛ 
لانه لو كان الشىء لايوجد إلا إذا وجدت علة أحرجته من العدم إلى الوجود فإذا لم توجد 
علة كذلك » بى على عدمه » لكان معنى ذلك أن العدم أولى بذات الممكن من الوجود › 
وهو یتعارض مع معی الإامکان الذى اصطلحنا . عليه لکنه لو صح لا أمکن أن يكون 
عدم الممكن طريقاً إلى إثبات الوإجب ؛ لأنه فى هذه الحال لن يرجع إلى علة خارجة 
عن ذات الممكن . 


۳٠ 

وتفادياً هذا الإشكال مكنا أن نصطلح على معى آلحر نحدد به حقيقة الإمكان › 
کان نقول : 

إمكان الثى ء هو آن يكون الشى ء إذ يوجد»ء بحاجة إلى علة وجودية حار جة عنذاته 
تمنحه الوجودء وإذ يعدم بحاجة إلى عدم علة وجودهء وعدم علة الوجود صادق بعدم ذامهاء 
آو بعدم إرادتبا لوجوده . 

وهذا يول بنا إلى أن نتخذ وجود الممكن - لاعدمه ‏ طريقا لإثبات الواجب . 
وهذا الطريق يلتى مع قول ابن سينا : 

[ فوجود کل ممکن هو من غیره ] 

هذا القول نتيجة ضرورية لامناص من تسليمه لن يوافق على التحديد المشہور لعى 
الإمكان أوعلى تحديدنا حن لهء إذ الفرق بين تحديدنا وبين التحديد المشہور يظهر فى 
جانب العدم » لا ف جانب الوجود . 

ننتقل بعد ذلك إلى خحطوة أخرى ف دليل ابن سينا لإثبات الواجب يقول : 

[ إما أن يتسلسل ذلك إلى غير المهاية » فيكون كل واحد من آلحاد السلسلة مك 
تى ذاته » والحملة متعلقة بها » فتكون غير وإجبة أيضا » وجب بغيرها . ولنزد هذا 
پیاناً ] . 

وهذه الحطوة مؤسسة على اللحطوة السابقة ء فا دام هنالاث ممكن موجود » وقد 
صح نما أسلفنا أن وجود الممكن لیس من ذاته بل من غیره . فلننقل الكلام إلى 
هذا الغير . 

فإن كان واجباً ثبت المطلوب . 

وإن كان مكنا » احتاج بدوره إلى موجود آلحر يوجده » تطبيقاً للقاعدة الى 
انہینا إلہا سابقاً وهی : 

[ فوجود کل ممکن هو من غیره ] 

وهذا الموجود الأحر » إن كان وإجباً ثبت المطلوب ؛ إذ مطلو بنا إثبات واجب › 
و إن کان مکنا » احتاج إلى آنحر » وهکذا . ) 

فما آن ننہی إلى واجب ۔ 

وإما أن يدور الأمر . 


۳١ 

وما أن يتسلسل . 

e‏ ابن سینا ۰» ف النص الذى حن بصدده . با تفرص الأ حير وحده ؛ إذ 
الفرض الأول » وهو الانتهاء إلى واجب » هو مطلوبنا » وهو لا يثبت إلا إذا بطلت 
الفر وض الأخرى كلها » وهى منحصرة ف الدور والتسلسل ؛ لمذا كان من اللازم 
الاشتغال بإبطال كل الفروض ٠‏ قبل الانہاء إلى واجب » وما فرضان فقط : فرض 
الدور ء وفرض التسلسل . 

أما الدور- وهو توقف الشى ء على ما يتوقف عليه فهو باطل بداهة ؛ لأنه بؤول 
إلى توقف الشى ء على نفسه » وأحب أن أعبر هنا عن معى يساورنى بخصوص ما يسمونه 
الدور ؛ فإن توقف الشى ء على نفسه »> لیس باطلد ˆ على الإطلاق > وإما هو باطل ف 
دائرة الممکنات؛ فإذا قیل إن مکنا هو ۱1 ] متوقف نی وجوده على مکن آخحر هو[ ت]. 

م قیل : إن 7 ب] الذی پتوقف وجود ۱7] علیه» متوقف فی وجودہ على ۱1 ] 

ل الأمر إلى أن ]١[‏ متوقف ف وجوده على نفسه . ومعى توقف وجوده على نفسه» 
أن وجوده من ذاته » ووجود الشیء من ذاته لیس فی ذاته مستحیلاء وإلا لا کان هناك 
موجود قط » وجوده » من ذاته » کیف » ووجود الواجب من ذاته ؟ 

وهذا فاستحالة الدور- عى توقف وجود الشى ء على نفسه - إمما تظهر حين يدعى 
حصوله بين الممكنات ؛ لأن الممكن وجود ه من غيره ؛ فإذا انى أمرما » بنا إلى أن وجود 
لمكن من نفسه » كان ذلك الأمر باطلا , 

والدور بى الممکنات يهى بنا إلى ذلاكف؛ وهذا كان الدور - عى توقف الشى ء على 
نفسه ‏ باطلا ئى الممكنات فقط . 

نعم لو قیل إن الد ور -- عى أن پتوقف شىء على شىء يتوقف عليه - باطل 
أيضاً ف الواجب , [ذ ليس يصح أن يقال : 

إن واجباً هو [ ۱ ] متوقف ف وجوده على واجب آلحر هو [ ت] 

و إن 7[ ب] الذی یتوقف وجود [ ۱ ] عليه هو بدوره متوقف على [ ۱ ] 

لقلت إن عدم عصة ذلك لم تأت من جهة أنه يتأدى بنا إلىأن [ ١‏ ] سوف يصبح ى 
الماية متوقفاً فى وجوده على نفسه ؛ لأن ذلك هو المتعين ف حق الوالجب . وإنما عدم صعة 
ذلك تأتی من اعتہارین آلحرین : 


۳۲ 

الأو : هو افراض تعدد الواجب . 

الثافى : هو افراض حاجة متبادلة بينه وبين واجب آخر . 

وهذان الاعثباران غير ملحوظين لى استحالة الدور » حين يقال إن الدور باطل» بل 
الملحوضل هو قوم : توقف الشى ء فى الوجود على نفسه » وهاءا المعى فى الواجب غير عال . 

فإن قيل : إنه الحظ أحيانا ف استحالة الدور ما يلزمه من تقدم اأشى ء بالوجود على 
نفسه ععنی أن یکون موجودا نی حال کونه معدوها » ومعدوماً فی حال کونه موجودا . 

قلت : إن الدور بهذا المعى غير متصور فى الواجب » لأن استحالة الدور بهذا 
المعى تأت من افتراض العدم وحده ولا من افتراض الوجود وحده . 

وإنما أتت من افتراض اجتاع الوجود ولعدم ف الممكن لأن افتراض وجود الممكن 
بدون عدمه لا ترت عليه استبحالة » وافیراض خدمه› بدون وجوده لا تبرتب عليه استحالة » 
وإنما المستحيل هو اجاعهما معا ء فى وقت . والدو ر فى الممكنات ...حون يؤخحذ عى : 
تقدم الشى ء بالوجود على نفسه . . يتأدى إلى اجتاعهما؛ لأن التقدم والتأحر يقتضيان وجود 
المتقدم ف حال عادم المتأحر » وعدم المتأحر ف حال وجود المتقدم » فإذا كان المتقدم 
والمتأحر شيا واحااً بالذات . كان موجوداً فی حال عدمه ٠‏ ومعالوماً ی حال وجوده . 
وذللف هو الدور امال . 

ولكن ذلاث غير متصور فى الواجب لأن افراض اجياع ااوجود والعدم » فيه ممتنع 
لسبب غير الاجماع ¿ ذلا السب هوافراض جرد عدم الواجب ١‏ فيا ذلاف الافراض 
ممكن بالنسبة للممكن ء إذا به متنع بالنسبة لاواجب » فافتراض اتصافه بالعدم غير 
متصور فصلا عن افراض اجماع الوجود والعدم الذى هو مقتضى الدور »ء فالدور إذن 
غير متصور ى الواجب . 

ومهما يكن من أهر هذا الببحث حول الدور » فهو محث فى تحقيق معنى الدور 
ف ذاته » وهل يتصور إجراؤه بالنسبة للواجب » أو هو حاص بالمعكن ٠‏ وذلاث لايؤثر 
على جوهر الدليل ٍ 


نعود ثانية إلى ابن سينا و إلى الفر وض الثلاثة . 
١‏ -الانماء إلى الواجب . 
۲ - الوقوع ى الدور . 


ارس 

۴ الوقوع ف التسلسل . 

وقد قلنا : إن الاناء إلى الواجب نتيجة ‏ ؛ مقدماتها : 

أولا : إبطال الدور » وقد فرغنا من الكلام عنه . 

وثافياً : التخلص من التسلسل » المغضى إلى عدم وجود الواجب 

والتخلص من التسلسل بہذا المعیى له طريقان : | 

الطريق الأول : للتخلص من التسلسل هو أن نثبت إبطاله > ليم لنا بإبطال الدور » 
وإبطال التسلسل » الانتماء إلى الفرض الفالث والأحير » الذى هو الاننهاء إلى الواجب »> 
وابن سينا عدل ى هذا المقام عن هذا الطر يق . 

الطريق الثائى : للتخلص من التسلسل هو أن نفارض وجوده ولكن نبين أن وجوده 
لایغی عن وجود الواجب ولکن يستتبعه و يستازمه » وهذا هو الطریق الذى ساکه ابن سينا 
هناء وفیه قول : 

3 إما أن يتسلسل ذلك إلى غير الناية » فيكون كل واحد من لحاد السلسلة مك 
فى ذاته »واب لحملة متعلقة مها » فتكون غير واجبة أيضاً وجب بغرها ] . 

فى هذا القول انصراف عن التعرض لبطلان التسلسل واتجاه إلى بيان أنه على فرض 
وجود تسلسل ف الممكنات » فلن يغى عن وجود وإجب تستند إليه الممكنات المتسلسلة. 

وبيان ذلك : أن المفروض أن آحاد السلسلة ممكنة » كل واحد ما من إمكانا 
ذاتیًا . 

والسلسلة - الى يتحقق فيا معى التساسل ‏ مركبة من هذه الأحاد الممكنة . 
فلا يعقل أن تكون أثبت وجودا من الآحاد ؛ لأنه لارجود لاكل بدون ابحزء » وقد يوجد 
ابلتزء بدون الكل . 

وإذا كان الأصل مكنا » فيكون التابع مكنا أيضا . 

فإذن السلسلة اللحاوية بلحميع أفراد الممكنات» ممكنة . 

وقد ثہت فا تقدم أن قلنا : 


1[ وجود کل نمکن هو من غیره ] 
وإلغير اللحارج عن جميع دائرة الممكنات » غير ممكن > وليس ذلك إلا 
الواجب . 


الإشارات رالتدہہات 


£ 

إذن الواجب موجود » وهو المطلوب . 

هذه هى اللحطوة الثانية » وأحب أن أقف ما موقفين اثنين : 

حدما : حاص بقول ابن سینا 1 ولنزد هذا بياناً] . 

أبين فيه اذا كانت هذه اللحطوة بحاجة إلى بيان » وف أية مرحلة من مرا-حلها كان 

الغموض . 

وٹانیہما : حاص بقولنا : إن وجود الممكن مفض : 

(ا) اما ی الائپاء إل واجب . 

(ب ) وما إلى الدور . 

(<) وإما إلى التسلسل . 

فاذا نحی + [ الوالجب] فی قولنا 1 الانہاء إلى واجب]؟ فلئفرض أننا اننہينا إلى شى ء 
ينقطع به التسلسل » وسمينا ذلك الشىء واجباًء فهل يكون ذلك الشىء هو الإله الذى 
يقول به علماء الكلام والفلاسفة بيخاصة » والمؤمون بعامة ؟ إن ذلك ليس بلازم» إذ جوز 
آن کون ذلك الشى ء الذى تنقطع به السلسلة هوالمادة ابمحامدة الصماء» فلا دور ولاتسلسل› 
ولكن مادة تكونت مها صور الموجودات » وهى البداية الى صدرت منها تلك الصور المتتابع 
بعضبا وراء بعض . ويمقتضى الأصطلاح القائل : إن ما لا يحتاج إلى غيره يكون واجبا › 
تأحذ المادة وصف الوجوب . فهل جد من بحاول عن هذا الطريق إثبات واجب الوجود 
- بمعى الله الى الحارج عن دائرة الكون كله إمادته وصورته المدبر لمذا الكون بقدرته 
وعلمه وإرادته ‏ غناء يصل به إلى مبتغاه ؟ لا سبيل إلى ذلك فشتان : 

بين مادة جامدة يرى فيا الاديون أصل الوجود و بدايته » وعمسا وع ٿطو رها 
كانت الموجودات الى ذراها من‌حیوان ونبات وجماد» ولاش ء سواها عندهم »> وهى واجبة 
بذاما » ليس وراءها موجد آثر فيا أو أوجدها . 

وبین اله حى لیس جسم ولاعرض» یدبر الکون فیرجد ویعدم وحجی وییت ویسعد 
ويشى ويرفع ويخفض إلى انحر ما يسندون إليه من صفات العظمة والحلال , 

والدليل الى يسوقه ابن سينا حين نختار فيه احتال الاننياء إلى أصل هو البداية › 
يصدق ما يذهب إليه' الماديون كا يصدق بما يذهب اليه امو مون . 


Ta 

وا مغر وض أن الدليل مسوق لإثبات رأى المومين وتر ييف رأى الماديين فام فق الدليل 
غایته . 
ویلخص بعض الباحثین دلیل ابن سینا هذا ی کلمات يقول : 
للاشك أن ههنا وجوداً » فإن كان واجباً ثبت المطلوب › وإن كان مك فما أ 
ینہی : 
إلى واجب . 
وإما أن يدور الأمر وإما أن يتسلسل . 
إلى آنحر القصة الى يبروا هنا عن ابن سينا . 
فاذا یکون الحال لو قال لم قائل : إننا حتار أن الوجود الذى يقال : إنه حاصل 
الاشك فيه » وجب » وهو ذلك الوجود المادى المحسوس . 

فاذا يقول له ابن سينا وشيعته ؟ هل يقولون : إن الاناء إلى وجود الواجب خطوة 
إلى المطلوب ؛ إذ بعد ذلك نالحد فى إثبات أن الواجب الذى ثبت وجوده لاد أن 
کون له من صفات الکمال کیت وکیٽ . 

فأقول لابن سينا : إن هذا هو أصل البداية ؛ لأن الماديين يقولون : المادة أصل 
الوجود ومنشؤه » وهى واجبة › ولو مون يقولون : إن المادة لايمكن أن تكون أصل ما نراه 
فى الكون من حوادث وأحداث . وبدلك نكون فى موقفنا عند أصل الدعوى › وار جلد 
الدليل” الذى طال بنا السير فيه شيا . 

وتقسی الرجود إلى واجب ميمكن ٠‏ وإتحخاذ الممكن وسيلة إلى إثبات الوالجب بہذا 

الطريق الدى ينهى حيث يبدا يشير إليه قول ابن سينا ف« الفصل التاسع والعشرين ؛ 
من د العط الرابع » من « الإشارات » ص ٤۸۲‏ 

¡ تأمل كيف لم تج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته وبراءته عن السات » إلى تأمل 
لغير نفس الوجود » ولم محتج إلى اعتبار من خلقه وفعله > وإن كان ذلك دليلا 
عليه . 


لكن هذا الباب أشرف وأوثق » آى إذا اعتبرنا حال الوجود يشہد به الوجود من حيث 
هو وجود ] 
ويعرض الطوسى نى شرحه هذا النص » إلى تلخيص جملة من المسالك الى انحذت 
طريقا لإثبات الإله › فيقول : 


۳٣ 

1 المتكلمون يستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على وجود اللحالق» وبالنظر فى 
أحوال اللحليقة » على صفاته واحدة فواحدة . 

والحكماء الطبيعيون أيضاً يستدلون بوجود الحركة على عرك » وبامتناع اتصال 
المح ر كات لا إلى ماية » على وجود عرك أول غير متحرك »> م یستدلون من ذلك على 


مبداً اول . 
وأما الإلهيون فيستدلون بالنظر نى الوجود » وأنه واجب أومكن » على إثبات 
وابچب . 


تم بالنظر فما يازم الوجوب والإمكان على صفاته » ثم يستدلون بصفاته على كيفية 
صدو ر أفعاله عنه » واحداً بعد واحد ] 

فهذا الطريق الأحير هو طريق ابن سينا » وهو ما نحاول عرضه فى هذا المقام . 

وواضح أن قول « الطوسى» [ ثم بالنظر فما يلزم الوجوب والإمكان على صفاته ] 
هو بيت القصيد نى الموضوع ؛ لأن المنكرين لوجود الإله يعترفون بوجود المادة » ولامناص 
من القول بأنما غنية بذاما » ومعنى ذلك آنا واجبة , 

فإذا صح لاہن سینا › أن ما یکون واجبا بذاته › لاہد له من صفات ليست متوفرة 
للمادة » أمكن أن يكون إفضاء الدليل » أو بعض مراحله إلى واجب وجود » نحطوة مرفقة 
فی طريق إثبات وجود الإله . 

آما إذا لم يصح ذلك » كان هذا المسلك غير سديد وسيتبين ذلك . 

ونعود الآن إلى ما سبق أن وعدنا به من النظر فى قول ابن سينا [ ولنزد هذا بياناً ] . 

إن السر فى هذه العاجة أن قول ابن سينا إذا كانت أحاد السلسلة كلها ممكنة › 
فتكون ابحملة المؤلفة مها ممكنة » فتكون حتاجة إلى شىء خارج عنما بمنحها الوجود ء 
كلام غير بين » لأن النتيجة منقطعة الصلة عن المقدمات . 

لأن موجد هذه اإلحملة - الى ليست سوي چجموع آلحادها ‏ هو نفسه من آوجد هذه 
الآحاد الممكنة » والمفر وض أن هذه الأحاد المخسلسلة قد صدر لا-حقها عن سابقها . 

وإذن فدعوى أن المجموع مكن » فيجب بعلة خارجة عنه » دعوى لم تقم على أساس › 
لأن علة المجموع الذى ليس سوى الآاحاد » ليس سوى جموع علل الآلحاذ » وجموع 


۳۷ 
علل الآحاد هو نفس هذه الآحاد ؛ لأن المفروض أن علة كل واحد منبا »> هو الواحد 
السابى عليه » وهكذا إلى مالا باية . 

فحاولة العثور على علة للجموع - محجة أن المجموع هو نفسه ممكن لأنه مؤلف 
من الوحدات الممكنة › والجموع كمجموع مغاير لكل فرد فرد من آحاده »› فعلته غير 
علة كل فرد ‏ عغاولة لاتفضى إلى أكر من أن المجموع معلول مجموع علل الآحاد › 
وجموع علل الآحاد » هو نفس الآحاد ما عدا الأخير مها لأن كل واحد من السلسلة 
معلول لسابقه وعلة للاحقة » ما عدا الأحير فهو معلول وليس بعلة . 

وليس هناك أول حى يقال : إنه علة وليس معلول ؛ لأن المفر وض أن الساسلة 
لا أول نما ؛ إذ ما من واحد إلا وقبله وإحد »› إذ ذلك هو شأن التسلسل . 

فلم يتأد الأمر بنا إذن إلى وجود علة للجملة » خحارجة عنبا وعن آحادها ها زعم 
ابن سينا حين قال : 

7 فتکون ‏ آی ابلحملة - غیر واجبة آیضا ای کا أن کل واحد مہا غیر واجب۔ 
وجب بغيرها ] 

ولذلاف عقب بقوله : 3 ولنزد هذا بياناً ] 

وقد جاء هذا البيان ها بى »› قال : 

7[ کل جملة کل واحد مہا معلول ٤‏ فما تفقتضى علة حارجة عن اسحادها . 

وذلات لانبا : 

إما أن لا تقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير مكنة » وكيف يتأقى هذا ؟ 

وإ نما تحب بآحادها . 

وإما أن تقتضى علة هى الاحاد بأسرها » فتكون معلولة لذاتها ؛ فإن تللف ابحملة 
والكل شىء واحد . 

وأما الكل إععنى كل واحد فليس تجب ابلحملة به . 

وإما ان تقتضى علة هى بعض الاحاد »> ولیس بعض الالحاد أو ٻبڏللت , من 
بعض ۰ إذ کان كل واحد منبا معلولا ۽ لأن علته أو بذلك . 

وإما أن تقتضى علة خحارجة عن الآلحاد كلها . وهو الباق ] 


۲ 


۳۸ 

ولقد وضح ابن سينا بقوله : 

[ کل جملة کل واحد مہا معلول» فاما تقتضی علة خحارجة عن آحادها ] إصيعه 
على نقطة الضعف فى كلامه السابق الذى خحتمه بقوله : 

¡ ولتزد هذا بياناً ] 

لأن كلامه السابق أفضى ‏ كا بنا إلى حاجة المحملة إلى علة فحسب . 
أما أن هذه العلة هى غير الأحاد »> فذللك ما لم يستطع ابن سينا الوصول إليه » فجاء هنا 
عدداً كل التحديد » ولننظر الآن نى ضوء هذا التحديد » هل وصل ابن سينا إلى 
مبتخاه ؟ 

وی قول ابن سينا [ فإها تقتضى علة خارجة عن آحادها ] دعويان . 

الأولى : أن ابلحملة المؤلفة من آحا د كل واحد منْما معلول تحتاج إلى علة . 

الثانية : أن علة هذه ابحملة حارجة عن آلحادها » والموجود اللنار ج عن آحاد الممكثات 
واجب . 

٠‏ أما النقطة الول : فنوافق ابن سینا علیہا ء وقد جاء ئى كلامه السابق ما يشير إلى 
متها وذللك حيث بقول : [ والحملة متعلقة بها ] فابحملة المؤلفة من آحاد ممكلة » 
لايعقل أن تكون غنية غى مطلقاً فهى عتاجة على الأقل لآحادها » وكل واحد من 
الاحاد غيرها . 

ويزيد ابن سينا هذه النقطة وضوحاً حين يقول فى النص الذى معنا . 

[ انما أى ابحملة ‏ إما أن لاتقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير ممكنة › 
وکیف یتاتی هذا وإ نما بجحب باحادها ] 

أی کیف یتاتی القول ہوجو بها » والحال أن لآحادها الممكنة دخلا فى وجودها . 

ما النقطة الثانبة : وهى أن علة الحملة المؤلفة من‌آلحاد ممكنة » خحارجة عن آحادها. 
فيثبها ابن سينا عن طر يق السبر والتقسم » فيفرض : 

آله : أن علہا هى الاحاد بأسرها . 

وثانياً : أن علا هى بعض الآحاد . 

م يبطل هذين الفرضين » ويخلص بعد ذلك إلى أنه ما دامت ابلحملة المؤلفة من آلحاد 
ممكنة معلولة وغير واجبة › 


۳۹ 

وعلتہا لابمکن أن تکون هی الاحاد بأسرها . 

ولا بمکن أن تکون هی بعض الاحاد . 

فيتعين أن تكون علا حارجة علا وعن آلحادها > وذلك لايكون إلا الوالجب »› وهو 
المطلوب لابن سينا . 

ويعلل ابن سينا بطلان الفرض الأول القائل : 7 إن علتہا هى الآحاد پأسرها ] 

بقوله : انه لو کانت علتہا ھی الآحاد باسرھا › لکانت علہا ھی نفسہاء والٹی ء 
لا يون علة نفسه . 

ودعنا تسام لابن سينا بطلان هذا الفرض ء ولانقول : إن دعوى بطلان هذا الفرض 
أشبه ما تكون بالمصادرة على المطلوب ؛ فإن الدعوى أن هناك مادة قدعة هما الوجود من 
ذاتہا › تتشکل وتتصور مہا اشیاء یاتی بعضہا ف إثر بعض ۰ على أن یکون کل واحد 
من السابق معدا للاحق » فدعوى أن جملة هذه الأشياء المتسلسلة مكنة وهى بحاجة 
إلى علة حأرجة عا وعن أصل ماد تا »> هو مناقضة للدعوى لالدليلها . 

أقول : دعتا من هذا لننعقل إل الفرض الثانى القائل : ۰ 

وما أن تكون علّها بعض الأحاد ] 
ويبطل ابن سينا هذا الفرض بقوله : 

[ وليس بعض الآحاد أيلى بذك من بعض > ذا کان کل واحد منپا معلولا ۲ 
لن علته أولى بذلك منه ] ۰ 

وما رای ابن سینا فى أن هنالاك بعض الآحاد يصلح أن يكون علة »› ولاعكن دفعه 
عا يدفع به ابن سینا . 

ذلك البعض هو جموع السلسلة » ما عدا الحلقة الأحيرة ما من جهة الحاضر 
لامن جهة الماضى ؛ لأنه لا انحر للسلسلة من جهة الماضى . وإنما ألحرجتا الحلقة الأخيرة ؛ 
لابا معلولة لا قبلها » ولیستث علة لشی ء بعدها إذ المفروض أن شیئ بعدها م يوجد بعد 
فهی داخحلة ف المجموع الذى هو معلول » ولاتدحل ف الجموع الذى هو علةا. 

وعلى هذا نقول : السلسلة كلها معلولة. » ومكنة . 

والسلسلة كلها ما عدا اللحلقة الاير ة علها . 

ولايرد على هذا الفرض قول ابن سينا [وليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض؛ إذا 
کان كل وإحد ما معلولا وعلته أولل بذاك منه] لايرد هلا القول ؛ لأنه إنما يرد » حين 


3 
تار للعلية بعضاً من السلسلة مسبوقاً ببعض آنحر » لأنه حينئذ يصح أن يقال : إن البعض 
السابتق أولى بالعلية من المسبوق + لأن هذا البعض السابق هو نفس علة هذا البعض 

المسبوف ؛ فكيف يقال : إن البعض المسبوق علة » ولايقال لسابقه وعلته : إنه العلة . 

وحن لم خر بعضاً يكون قبله بعض آحر ؛ لأننا أحذنا كل السلة ء ما عدا الحلقة 
الألحيرة منبا » علة > وأنحذنا كل السلسلة » عا فيا الحلقة الأخحيرة » معاولا . ٍ 

فاذا يصنع ابن سينا ؟ لاشى ء إلا أن ينقطع دون الوصول إلى قوله الاخير الذى 
اعتره نتيجة وهو قوله : [ و اما أن تقتضى علة حارجة عن آحادها »وهو الباف ] . 

فا دام بعض الفر وض السابقة لم يم بطلانه » فلا يتعين الفرض الاير » للقبول . 

هذا نمط من أنماط التفكير المد م > ولعله كان راجا ونافعاً » ى الماضى ء 
أما الآن › فقد تغير الوضع عن ذى قبل » تخيرت أساليب الناس ى الفهم وغير الفهم › 
ولم یعد یرضیہم ما کان يرضی الناس قبلهم . 

إن الناس کان م فى الماضى فضل ثقة فى شئون العقيدة فكان أى كلام يقال 
ف تأييدها يرضيهم » حى لقد كانوا يستوحون الدين معرفة بعض شئون الكون › 
وكانوا يغمضون أعينهم عا فى الكون ويسأليت المشتغلين بالعلوم النظرية عن متوياته › 
وكان رباب العلوم النظرية يقنعهم أن يتبينوا تلازما فكريا بين قضية وقضية › ليؤكدوا 
أن الواقع اللعارجى صورة نما تقر ره القضية اللازمة ما دامت القضية الماز ومة تجد ما يؤيدها 

من رأى » آو تجربة حدودة » تقوم على وسائل غير تامة . 
ما الآآن فقد فتح الناس أعيہم على الكون ذاته وغدوا على واوج ف فضبائه المنرامی 
قادرین ء وتحدثوا عن أشیاء قالوا : اہم شاهدوھا هناللك › ناقضوا ہہا كثيراً ما كان يظن الناس 
نهم يعلمونه من قبل . فلم يعد فى هذه الحال الى تمرد الناس فيا على القديم » ونغلكتهم شبه 
نشوة المنتصر > من المفيد أن يظل رجال العقيدة » قانعين بنرديد آفوال كان ها فى الماضى 
قداستہا > نه لابد فم أن ينرلوا إل الميدان › وأن يعرفوا الوسائل المستعملة فيه » والأهداف 
الى تستعمل فما هذه الوسائل » وأن يفيدوا ويستفيدوا وأن يأحدوا ويعطوا » وأن يلاعموا 
بین طرائق تفکیرهي › وطرائق تفكير الناس » وليكن هم فى سلفهم أسوة > فلست آظن 
أن الأمة الجنهدين الذين وضعوا لاستنباط الأحكام الفقهية طر يق ومهجا » سموه «أصول 
الفقه ۽ وجعاوا الفقه آبواب) ومسائثل وقضايا ٠‏ جانا دلا من الكتاب تارة » ومن السنة 


٤١ 

تارة أحرى » ومن الإجماع ثالثة » ومن القياس رابعة » ووضعوا للأحاديث علماً حاص 
سموه المصطلح »› وصنفوها وجعلوها أبواباً > ومراتب مها الصحيح وبا الحسن إلى آلحر 
ما جاء عنہم ى هذا الشأن من اصطلاحات . 

ووضعوا تفاسير للقرآن » وعلوماً بينوا فيبا معانيه الغامضة » وترتیب آياته »> وناسخها 
ومنسونحها إلى آنحره » ووضعوا عام الكلام الإسلاى » وضحوا فيه عقيدة الإسلام مع أن 
الال فى عهد الصحابة لم يكن فيه شىء من ذلك كله . 

أقول : لست أظن أن علماء المسلمين قد وضعوا ذلك كله » تحت تأر شوة 
عقلية حضة » بل لابد أن تكون' هناك دواع خارجية من ظروف ابحماعة الى عاشوا 
پیا » استدعت أن يقوموا بہذه الحاولات الى انت بهذا الصرح الشامخ من العلوم 
الإسلامیة ای عمرت ہہا المکتبات نی آنحاء العام قدا › وا زالت تعمر بہا حى عصرنا 
الراهن 

فإذا تغیرت ظروف الجتمع » آصبحت ال حال تستدعی نشاطا جدیداً یکون من 
آثاره ثروة علمية جديدة تقضى بها حاجات الجتمع والناس » ويظهر من خلا هما ضوءم ِ 
الإسلام اللامع ء ليصحلنا ما ندعیه » من أن مہادی الإسلام صا لحة لكل زمان ومكان 1 
فلماذا نلوذ بالکسل » ونخطی کسلنا هذا بدعوی أن تى عمل العلماء السابقين غناء 6 
مع أن العلماء السابقين نسم لو كانوا بين أظهرنا الاآن » لا رضوا أن يقتصروا على ¦ 
بضاعة تجاسرالناس‌على القدح فيها والنيل منْبا. فلا أقل من أن يعاد عرض هذه البضاعة قى ' 
اسلوب جدید »> ولاداعی لأن نہر ر رضاءنا بوضعنا القام بأشیاء لا تبر ره . 


۱ 


وما يقال بى هذا المقام أن حماة العقيدة الإسلامية لايعرفون اللغات الأجنبية 
ولا بد م لكى ينزلوا إلى الميدان مسلحين أن يعرفوا هذه اللغات الأجنبية ليطلعوا من 
لاطا عل ما جد من عام ومحرفة . 

ولا شلك عندى أن هذا ليس علاجاً للموقف » بل تعقيد له ؛ ذلك أن هناك كبا 
باللغة العر بية عابحت كثراً من المسائل الى هما صلة وثيقة بالعقيدة الإسلامية وعلومها » 
فلماذا لم يقرأها أولئك الذين يزعموت آن ابحهل باللغات الأجنبية هو العقبة الوحيدة ِ 
آمامهم . إن الكثب التالية ؛ 


4۲ 
١‏ -المنطق الوضعى ١ ٠‏ 
۲ - نحو فاسفة علمية للدکتو ر زکی جیب حڅمود 
۳ نخحرافة الميتافيز يا 
تعالج مسائل هى من أخطرها القضايا الى يهم رجال العقيدة الإسلامية أن يطلعوا 
عليها » فهل فعلوا ؛ مح آنا باللغة العر بية ؟ 
فإذا لم يقرءوا هذه الكتب . والكثير من نظائرها مكتوب باللغة العربية » كان ادعاء 
أن اجهل باللغات الأجنبية > هو العقبة الكئو ود ف طريقهم ليس إلا وسيلة فقط لإدخال 
اللغات الأجنبية فى معاهدهم . 
وما دامت الخحاجة غير داعية إلى تعلم جميعهم هذه اللغات .» كانت هذه اللغات 
ليست سوى مزاحم جديد يزيد من الضعف العام بالعلوم الأصيلة من لغة عربية › وفقه 
وتفسیر وحدیٹ وتار يخ إسلای وهكذا وهكذا من العلو م الأساسية . 
إن الضعف نى هذه العلوم هو الداء الأصيل فما يعانيه حماة الدين من عجز عن 
مسايرة روح العصر ؛ فإنه ا وكانت هذه العلوم مفهومة هم فهماً دقيقا » لكان التصرف فيا 
ميسورا » ولكان النقص الذى يحول دون مسايرتها لروح العصر . مدركا معروفاً » 
ولكان استكماله مكنا ؛ فإن الذى يعرف لعبة ما معرفة جيدة » إذا ما وجه إليه نقد 
مخصوص بعض حركاما » أمكنه أن يصحح موقفه منه بسهولة » أما الذى لايتقن هذه 
اللعبة إذا وجه إليه نفس النقد » كان جهله معظم حركامها عائقاً له عن تصحيح موقفه 
خصوص ذلك النقد الذى لايتيسر تصحيحه إلا للعارف . 
فإذا ما أدحلت ى مناهجهم علوم أخرى كاللغات الأجنبية الى ليست بضرورية 
جميعاً - لأن كثرا من الكتب العربية تحتوى من المعلومات الى یراد تعلم اللغات 
الأجنبية للاطلاع علبها » الشىء الكثير ؛ ولان الذين سيقومون بالتوفيق بين 
علوم الدين وعلوم الدنيا » ليسوا جميع الأفراد بل طائفة قليلة منم - كانت عاملا من 
عوامل تكين الداء الأصيل الذى هو الضعف العام ف مواد الدين واللغة 
العربية . 
وأضرب للقارىئ مثلا يعرف مئه مبلغ الضعف نى العلوم الأصيلة › إن معلومات 
اللالب الذى ,عتحن ف الشبادة العالية قد تدلت إلى حد أن أصبح يعرب هذه العبارة 


۳ 

لتالية [ العام ما سوى الله من الموجودات] 

هکذا: [ سوی] فعل من أحوات كان ولفظ [ اللّه] بالرفع اسمهاء و1 من الموجودات] 
برها . 

إن هذه ليست حال فرد واحد من الطلاب - ولو صح آنا حال فرد واحد > 
ا كان هناك ما يبر روصول مثل هذا الطالب إلى الشادة العالية - ولكنها حال ابأحمهرة 
ee‏ > ولو لم يكن ذلاف حال اب لمهرة 0 ولم يكن لفل هذا الطالب نظراء كثيرون ¢ 
ما أمکن لله آن یعیش بین طلاب یبعد بینه وبینهم الفرق » ولکنه عاش ووصل إلى آلنحر 
الشوط » ومن يدرى فلعله تجح وحصل على الشهادة العالية . 

فبالته عليك قارن هذا المستوى بطالب العالمية قدا » لا » ليس هكذا ينبغى أن 
يقال » وإنما ينبغى أن يقال : قارن هذا الطالب بطالب السنة الأولى الابتدائية قدا › 
ذللت الطالب الذی کان بحضر کتاب الکفر اوی ۰ إن الفرق ہیما فرق ما بين طالب 
ومدرس . فطالب العالمية -حديثاً هو متزلة التلميذ من طالب الكفراوى قدي . 

فا فظر إلى آى حد انحط المستوى ف علوم اللخة . 

والحال نى اللغة العر بية مثال للحال نى العلوم الأحرى ء علوم التوحيد والمنطق والتفسير 
وإللحديث والفقه » وما إليها » ولاإعكن إلاأن يكون الحال ى العلوم كلها متقار با ؛ إذ لايعقل 
أن يكون الطالب بارعا نى المنطق والتوحيد » أو نى التفسير والحديث › وف جميع العلوم 
م ينزل مستواه ف اللغة العر بية وحدها حى يقول ( سوى ) فعل من أخحوات كان ولفظ 
الحلالة اسمها ء و( من الموجودات ) خبرها . 

فلا بد ان کون العف عام ف جميع العلوم » فإدحال لغة واحدة أوعدةلغات 
أجنبية »> لن یکون له من آثر سى زيادة الأضعف ف هذه العلوم ؛ م إن هذه اللخة 
ليست مطلوبة إلابقدر الحاجة إلى مبعوثين ى الحارج يبشرون بدعوة الإسلام ف بلاد 
لاتعرف العربية » وهذه الحاجة تقدر با يقل عن واحد فى المائة » فلماذا يفرضون 
عل ت اسعة وشسعين ى الال لخ لاحاجة لم با ٤‏ وه مع ذالك صب ء جديد عابم يريد من 
ضعفهم ٤‏ العلوم الأساسية . 

هذا هو رأينا نعلنه بصراحة »> وفاء بواجب النصيحة الواجبة › والله يتولانا جميعاً 


بعونه ورعايته . 


٤٤ 


وجود الله 


إن وجود الله أوضح من وجود الشمس ؛ إن اعانی به کإعانی بوجود نفسى › وإن القول 
بن المادة الى لاحياة فيها ولاشعور ها »> هى مصدر كل ما ى الكون من حياة وأحياءء 
ودقة وإحكام وإتقان » لأشد سخفاً من القول بأن هذا الطفل الرضيع هو ولد هذا 
الرجل الكبير . 

إن الوقوف عند التعجربة وإنكار ما عداها من وسائل المحرفة ¢ نكسة ی تاريخ 
الإنسانية وتأحر ورجعية . إنه بمثل دور الطفولة قى مراحل تطور البشرية › ألا ترى أن 
کل ئی ء فى نظر الطفل هو مادة › ولأوجود عنده إلا لما هو مادى . 

م إذا كانت التجربة هى العلم عن طريق الحواس . فما ذا علمنا أن الكل أعظم 

من ابحزء ؟ قد يقال : عن طريق التجربة ؛ لأننا رأينا أن البيت أعظم من الأجزاء 
المكونة له › ورانا أن الكتاب أعظم من كل ورقة على حدة من الأرراق المكونة له 
وهكذا . 

ولکن : هل الحکم بآن ابلزء عظم من الكل > والحکے بان الحدید یتمدد بالرارة ٤‏ 
سواء فى الدرجة فلا تفاوت بيما بقوة ولا بضعف . 

نعم إن من أجرىتجر بة' النار والحديد» وشاهد الحديد يتمدد بالرارة لابد أن : 
أن الحديد يتمدد بالحرارةء ولکن هل جد ی نفسه مبر رات كافية الحکے بان ادید لايد 
ُن يتمدد بالحرارة » ولايمكن أن يكون الحديد إلا كذلك »› مثل ما يقول : الكل أعظم 

من ابمحزء » ولا یکن إلا آن یکون الكل آعظم من ابلعزء ؟ 

إن من يقول : الكل أعظم من ايلزء » ليس فى حاجة إلى أن يقول : إن التجربة 
دلت على ذلك . ولكن من يقو : الحديد يتمدد يالحرارة » لاد أن يقول : إن التجر بة 
دلت على ذلك . 

وإذن فهنالك أحكام نصدرها جازمين » ولانجدنا بمحاجة إلى أن نقول إن التجربة 
دلت عليما > وهنالك أحكام أخحرى لابد لإصدارها من الاحياء بالتجربة الى كانت 
مصدرها . 


وجخصوص الک الأول نستطیع آن نقول :. لاکن ی حال من الاحوال آن یکون 


0 


الكل إلا أعظم من ابلزء . 

و صوص ال حکم الثانی ٤‏ لانستطيع أن نقول : ولايعكن ف حال من الأحوال إلا آن 
يتمدد الحديد با خرارة . 

کذلك إذا کنا قد رآينا ى بلادنا أن الأطفال الى تولد إنما تنتج من أب وأم . 

فإذا عمتا هذا الحکے على الطفال الیی تولد نی آمریکا دون أن نری کیف تنتج 
الأطفال هناك » هل تكون التجربة هى وسيلة التعمم ف الحك ؟ أم التجربة تعطى 
حکما جریا فقط > أی تکشف عن وصف قام فى المادة الى نجرى علا التجربة ؟ 
والتعمع أت من قوة أخحرى غير انواس الى أجريت الجر بة بمباشرما ؟ 

لاسبيل إلى القول بأن الحكى العام يستفاد من الحس المباشر . ولو كان الحكم العام 
يستفاد من الحس المباشر ء» لما استعملت كلمة [ إذن ] ف الأحكام الحسية قط . 

لان مفاد كلمة [ إذن] نقلة من شىء حاض› إلى شى ء غير حاضر؛ إننا إذا 
وضعنا قطعة من الحديد ى النار » فتمددت » كان الحکی الذى أد ركه الحس هو 
أن هذه القطعة من الحديد تمددت بالحرارة » ولكن إذا قلنا : إذن كل الحديد بتمدد 
بالحرارة لم یکن مفاد هذا القول . اننا أدرکنا باحس آن کل الديد يتمدد بالرارةء 
ولكن مفاده أندا بعد أن أجرينا التجربة على قطعة نحاصة من الحديد مثلا قسنا غيرها 
عليها » وقررنا أن حكم غير هذه القطعة مثل حكمها . 

فكلمة 1 إذن] انتقال من الوضع اب زى الذى دحل ى نطاق التجر بة » إلى وضع كلى 
عام يشمل كل أجراء الحديد الحرى الى لم جر عليما الجر بة . 

وإذن فى اللإنسان قوة غير مأ.ه الحواس الظاهرة ٠‏ الى تجرى التجارب المادية حت 
ملاحظتپا . 

فبهدى هذه القوة الى هى أقوى من الس ومشرفة عليه ومرجهة له › علمنا أن 
هذا العام المىء بالعجاثب والأسرار له صانع › ولايدحل ق حساب هذه القوة أن هذه 
العجائب ولاسرار » هی من صنع ما لا سبل له إلى أن يصنع ؛ إذ كيف تصنع 
المادة الميتة فاقدة الشعور » هذه البدائم والخرائب والعجائب. 

وإنى لسائل أعصاب التجربة هذا السؤال : هل لو وضعنا فى علبة من اللحشب 
مثلا مجموعة كبيرة من الحروف المعدنية الى تستعمل نى الطباعة » تكى لتكوين 


4٦ 
فقرة تامة من الكلام المحكم الرصين » تصور حادثة وقعت تصو يرا صعيحاً - وضعاً مشوشاً‎ 
› م هز زنا العلبة هز وا بحرك جميع ما فيها من حروف وهى حكمة الغلق‎ ٠ غير مرتب‎ 
›: م فتحنا العلبة - أيمكن أن تتضام ا لحر وف المناسبة بعضا إلى بعض حى تكون كلمات‎ 
م ابلحمل بعضها إلى‎ ٠ م الكلمات المناسبة بعضها إلى بعض حى تكون جملا عصيحة‎ 
بعض حن تكون الفقرة المطلو بة ؟ هل يجوز ذلك ؟ فإذا جوزوا حدوثه مرة » هل جوزون‎ 
-حدوثه ثانية ؟ وإذا جوز وا -حدوثه ثانية » هل بجوزون حدوثه ثالثة ورابعة ونحامسة وعشرات‎ 

ومثات وا لاف وملايين المرات؟ 

بمحيث تصبح المصادفة البحتة سبياً هذا العمل الدقيق اک ؟ أظنهم لایکابرون 
فيقولون : إن المصادفة البحتة تكنى لأن تصنع ذلك » ملايين المرات ولو بلغ بهم العناد 
والمكابرة حد ٣ا‏ بقولوا معه بجواز ذلك › لسالناهم مرة أحری اليس تکوین الإنسان أعجب 
من تكوين الفقرة المشارة إليها سابقا . أليس تكوين أجهرة الإنسان الدقيقة الى حير العلماء 
فر ونا عديدة کشف اسرارھا « أعجب من تكوين جمل هته الفقرة کاش تکوین 
جهاز التنفس أعظم من تكوين جملة من هذه الفقرة ؟ وجهاز الدورة الدموية أعظم من 
جملة أخحرى » وجهاز السمع أعظم من جملة غيرها » وجهاز البصر أعظم من جملة 
كذلك » وهكذا وهكذا من الأجهزة الدقيقة الى لاسبيل إلى تصور ئى ء أدق منها › 

وريا زاد عددها على عدد جمل الفقرة المشار إليها ؟ 

فالإنسان الواحد » إذن أعجب تكوينا » وأغرب لقا » من تكوين وخلق الفقرة 

المشار إليها » بل إن غير الإنسان »> من اللحيوانات الكثيرة الى نعلمها والى لانعلمها . 
يشارك الإإنسان فى دقة الصنع وغرابة الكو ين . 
فانظر إذن کم عدد أفراد الإنسان فى جميع البلدان » وش جميع الأعصار › 
وک عدد الحيوانات كذلك » فإذا كان كل واحد ما أعجب من تكوين الفقرة المشار 
إليها » فك يكون بعيد؟ وبعيدا جدا» أن بحصل كل ذلك نتيجة المصادفة البحتة ؟ 

وإلى هذه النشأة البديعة العجيبة » نشأة اللإنسان والحيوان ولبات من المادة الميتة الى 
لاحياة فيا ولاشعور يشير الكتاب الكريم بقوله: [ يخر ج الح من المَيّتٍ] . 

وإذا انعقلنا من العالم الأصغر إلى العام الأكبر » إذا انتقلنا إلى الشمس 

والقمر والأرض مغلا وجدنا بينها من تناسب فى الحركة والقرب والبعد » ما يشا 


4¥ 
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عنه الضوء والحرارة فى الأرض بالقدر اللازم للاأّحياء على ظهرها » فليل ونار » 
٤ ٩‏ ت 4  @‏ 
فى الأول سكون وراحة » وش الآحر يقظة وعمل › ألم يروا آنا جعلتا اليل 
رم لد ا ۾ ۶ س ل ھر ر ا . 
ليسكنوا فيه والنهار مبصرا] [واله يقدر اليل والنهار] يقدرهما جل شانه 
عا يتناسب مع قدرة الإنسان » فالإنسانلا يقدر أن ينام دايا » ولا أنيعمل داعا » 
فکان له وقتان وقت رأاحة > ووقٽت عمل : قل آرایتہ إن جعل الل یک 
۴ ا ا ر ت مھ کے لے ہے هھ ا ل ر a e‏ ۳ 
النهار سَرَمَدَا إلى يوم ليام » من إله غير اله اتیک ليل تسكتون 
Ed‏ و ت ا رر ق کی ن د 2# ص ور ق 
فيد ألا تبْصِرون ؟. وَين رَحْمَيهٍ جَمَل لكم اليل والنهار لدسكنوا فيه ولعبتغو 
من ة له [ 0( 1 
ضوء وحرارة » حر » وبرد » مطر وجقاف » ماع ويابسة » وديان › وجبال ء 
۰ 1 7 م او رر ر م ر 4 e‏ 
آنہار ونبات وحيوان » وإنسان »> [وف الارض قطع متجاورًات وجنات ين 
ES a‏ 0ر ر ا س ت ر ھا ا e‏ 
أعُنابٍ وررع وتخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماو واجد ونفضل بَعّضهھا عل 
مر ۴ ك م ماي راو ےہ 
بَعْض ف الأكل » إن فى ذلك لآيات لِقوم يتَمَكرون]". 
انظر كيف تتحرك الأرض حول نفسما من الشرق إلى الغرب » لينشاً من ذلك الليل 
والبار » ثم كيف تتحرك على حور مائل » لينشاً من ذلك اخحتلاف اليل والہار طولا 
وقصراً » م كيف تتحرك حول الشمس لتنشأً الفصول الحختلفة ؟ م كيف يتحرك القمر 
محيث تنشأ الشہور القمرية » وبحيث يضىء لنا الليل؟ مكيف تتحركالشمس ولقمر والأرض 
کلھا > مع حفط التناسب القام بينہا ف الفضاء الفسيح ٤‏ محيث لايعلم أحد من أينتبداً 
مسپرها » ولا آین تشجه . 
e a ّ 2‏ : لے ر . ۶‌ e‏ 
[وآية لهم اليل تشلخ مه اللهارً لذا هم مُظْيمُون . والشمْش تَجْرى 
ي سے ص سے ا ےت ۶ 9ر سے و نے نے اي ر 2 ررك ےر سے 
لمستقر لها » ذلك تقدیر ار يز الع . والقمر قدر ناه منازل حتی عاد 
كالرجُون القديم لا اسمس يَنبّغى لها أن تذرك القَمَرَ » ولا اليل سابق 
7 ر مر ص چ ص 
النهار . وکل ف فلك يسبحون] ٩‏ 
)١(‏ سورة القصص آیات (۷۱) » (۷۲). 
(۲) اأرعد . 
(۳) سورة یسن آبات( ۲۷) (۲۸) (۲۹) 


4۸ 
‌ سے سے ص :5 
1ن ف احِلافٍ اللَيْلٍ والنهار > وما حى الله فى السموات والارض 


لآیات قوم تقون ن ] 

1 ف لق السمَوّات َالأرْض واحیلآف اليل والنهار > والفدلف اتی 
تجری ف الْبَحْرِ با نفع التاش » وا آنل له عن التماء ِن ماه قيا پو 
لأس ا مو ٤‏ ّث فيها ِن كل دابة وَتَصضريفى الريَاح »› وَالسجَاب 
المسخر بب بن الساء وَالأَرْض لايَّات قوم يغقلون]". 

[ وما قتا الساء وَالأَرْض وما و لأعبين » ما حَلَقَنَاهُمَا ا يالى  ]‏ 

إن فى لق السْمَوات وَالأرْض وتلاف اللَبْلِ والنهار لآيات لاو لى الألباب 
الذِين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » ويتفكرون فى خلق السمَوات 
والأْض رَبتا ما حلفت مدا باطلاً سيْحَاتك يتا عَذاب الئار . ربتا إئك مر 
تذل التارً فَقَد اأخزيتة وما ياظالوین بن ن اتصار رب انتا سما متادياً بتادی 
امان أن آمنوا پربکم فامنا . ربنًا قاغفر لا ذنوپتا و كف علا سيشاتتا ودَوفتا 


م الابرار . ربنا وآئتّا ما وعَذتَتا على رسلك وأ > رتا يو القييامَةٍ إنك لا . 


خي اليا . اشقجاب لهم ريم ئی ل ایی عل الو ینک د 
او انی د کي ن بَعْض . فالذين هاجروا ارجا ِن ديارهم وأوذّوا ف سیل 
E‏ ل کن عنم باو فليم جات تجرى يِن تحْيِها 
الأنهار » توابا من عند الله . والله عنده حن الراب . 

يرك علب اين قروا فى اليلد . ماع ليل م وام جم 


ودگ الْمهّاد 3 
4 2 ا کے ‌ م ر 9 م 3 م ا 
لكن الين اتقوا ربهم لهم جثات تجْری يِن تختها | ر حالدين فيها 
ار e‏ @ ن ھم سے : 
رلا ی عند الله وما عن اله خير رار“ . 
)١(‏ سورة يونس آية )١(‏ . (؟) البقرة آية  )٠٦٤(‏ (۳) الأنبياء آية .)٠١(‏ 
٤ (‏ ) آل عىران الایات 1۹۰ › 1۹۱ › 1۹۲ › 1۹۳ › 1۹4 414 147 + 14۷ < ۹۸ 


٤۹ 
وللشمس والقمر والأرض توابع أحرى» من جموعها يتكون ما يسمى ممجموعتنا‎ 
. الشمسية » م إن هناك جموعات شمسية آخحرى» يتكون من جموعها ما يسى رة‎ 
٠١۷۹ من جمادى الاحرة سنة‎ ۳١ نشرت ععيفة ابحمهورية الصادرة ى‎ 
: تقول‎ 


7[ اكتشاف نجوم أقدم من الشمس . عمر الجموعة ابحديدة ۲١‏ بليون سنة . 
إن هذه الجموعة تبعد عن لاض ي بمسافات تراوح بين ١٠٠١۳٠٠٠٠۱۸سلة‏ ضوئية > 


واا تقع رغم ذلك داخل الجرة الى تعتبر مجموعتنا الشمسية جزعا منها ) 


انظر ما تكونه المسافة الى تقدر ب ۱۸٠٠١‏ سنة ضوئية »> نبا مسافة تحجز قدرة 
الإفسان عن تصور مداها » ومع ذلك فهى ترتبط بنا ويمجموعتنا الشمسية بروابط 
بحيث يتكون مها كلها وحدة تسمى رة › تم هل هناك رات “غير جرتنا هذه ؟ 
إن كان العم قد اكتشف رات أخرى » فهل عرف مدى ما تكونه المسافة بيبا ؟ 
فإذا كانت أجزاء المحجرة الواحدة بعد بعضہا عن بعض عا يساوي ٠۸٠١١‏ سنة 
ضوئية » فا بعد ما تكونه السافة بين جرة وجرة ؟ وإذا م يكن العلم قد اكتشف أن 
هناك جرات أخرى » فليس ذلك دليلا على أنه ليس هناك جرات أخحرى . فإن الجموعة 
ألحديدة الى اكتشفها العلماء ونشرت عا ابإدمهورية بتاریخ ۰ من جمادی الالحرة 
سنة ۱۳۷۹ م تكن معلومة قدا . 

تصور سعة هذا العالم » وعدد محتوياته »> وضخامة کل واحدة منها › وما 
عسى يكون ف كل واحدة منها من مخلوقات [ومًا يعلم جنوة رَبك إلا هوا 

7 نشرت اب دمهورية الصادرة فی ٠١‏ من رجب سنة ۱۳۷۹ تقول : 

3 خلوقات الفضاء بدأت الاتصال بالأرض . . تلى علماء الفلك فى مرصد 
« کافندیش » بالقرب من « كامبردج » إشارات من الفضاء لم يستطيعوا تفسيرها › 


)١(‏ نع قد لبت أن هنالك ٥٩, ٠٠۰‏ جرة تأكد على الإنسان بها ٠٠,٠٠١‏ رة هى الآن 
aa‏ أما ما لم يدحل تحت علمه فالله عل به . 


8 

قال هؤلاء العلماء : مهم لايشكون فى وجود كائنات حية فى عالم الفضاء ] 

تصور كل ذلك ٠‏ وتصو ر النظام القاتم ہیہا > ی حرکاتہا وتجاذیہا » بحیٹ م 
تتصادم ول تتعارض »۰ وم یعطل بعضہا سیر بعض . أو يدمر بعضہا بعضاً » رغم ہا 
تسح ى الفضاء › کا پسہەح السملك فى الماء » فكان من الممكن جد اء أن تتصادم وان 
تتض ارب , 

أكل ذلك وليد الصدفة ااا ماديون» إنكم لانمثلون الإنسانية المححضرة بجمود كى على 
أسلوب واحد من أساليب اللمعرفة » و إِذا کان قصارى شأن جر بتکم أن تتنکر لا تقتضفی به 
البداهة من أن هذا الكون العظم القدر المحكى الصنع الدقيق الإبداع »› له صانم حى 
قادر علم حكم ٠‏ فهى بہذا التنكر تقم الدليل على قصورها وقصوركم وضعفها 
3 . 


ولقد مرت الإنسانية ف بعض عصورها ثل ما تمرون به من جمود فى الفكر » 
وقصور فى النصور » فلجأت إلى الأحجار تصنع ما أصناما تعبدها أو إلى اللوانات 
تقدسما وتضع جباهها على الأرض أمامها » حين كانت ف حالة لاتسمح 4| بالاعتراف 
بحالق للكون لاتراه » وإذ كانت فى حالة لاتسمح ها إلا بالاعتراف بالمادة . 


شكال القياس 


هذه هى النقطة الرابعة : من النقاط الأربع المتعلقة بالقياس الى وعدنا سابتقا 
بدراسما . وهى : هل أشكال القياس أربعة ؟ أو هى ثلاثة فقط ؟ أعى هل أرسطو 
واضع المنطى وواضح القياس بصفة خاصة » جعل اشکال القياس ثلاثة فقط ؟ 
أو جعلها أربعة واعترف بكل واحد منْها ؟ أو جعلها أر بعة وأهمل واحدا مها ؟ 

بكل وإحد من هذه الأقوال قال فريق من الباحثين » ولكل فريق أدلة ومبررات 
يورر بها قوله . ولتاريخ مادة تتسع عادة للخلاف وللأقوال المعضاربة المعقابلة › 
ولکن ما دام کل قول یعتصم ببررات تژیده > فهناك جال لنظر العقل ف هذه 
المبرر ات 


ه١‎ 

وقد دنحلت هذه المعركة عام ۷ ین حرجت كتاب الإشارات » فقد 
عرضت فی تعليقاتى عليه إلى هذه المسألة » ونظرت فى الأقوال الى قيلت »› وش 
المبررات الى أیدت کل قول » وقد وجدت بینہا مجالا لقول جديد يقال » وكان هذا 
القول ليس إلا استنباطاً من بعض عبارات عزاها أعصاب هده الأقوال إلى أرسطو .وكان 
غریبا فی نظری أن یروى بعض آصصاب هذه الأقوال عن أرسطو هله العبارات مؤمنين 
أن هذه العبارات تدل دلالة تبلغ حد الصراحة » على وجهة نظر تكاد تكون عدذة محديداً 


لايتسع لكل هذا الحلاف . 
وی عام ۱۹۰۹ » وعلى وجه التحدید ف شر ديسمبر من هذا العام پیا آنا أحققى 
عبارة ابن سينا القائلة(' : 


[ أما القسمة فتوجب أن يكون المد الأوسط : 

إما مولا على الأصغر › موضوعا للأ كبر . 

وإما بعكس ذلك . 

وإما مولا عليہما جميعاً . 

وإما موضوعا هما جميعاً . 

لکنه › کا أن القسم الأول ويسمونه الشكل الأول قد وجد كاملا“ فاضلا" 
جدًَا » تكون قياسيته ضر ورية النتيجة » بينة بنفسما » لاتحتاج إلى حجة . 

كذلك وجد الذى هو عكسه بعيداً عن الطبع » يحتاج ى إبانة قياسية ما ينتج 
عنه » إلى كلفة متضاعفة شاقة . ولاتكاد تسبق إلى الذهن والطبع قىاسىته . 

ووجد القسمان الباقيان » وإن لم يكوثا بيى قياسية ما فيهما من الأقيسة › قريبين 
من الطبع » یکاد الطبع الصحيح يفطن لقياسينهما قبل أن يبن ذلك » أو یکاد بيان ذلك 
يسبق إل الذهن من نفسه » فثلحظ لية قياسيته عن قرب ء ومذا صار هما قبول › 
ولعكس الأول إطراح ] 

تمهيداً لاحراجها ى ضمن المنطق › e‏ الدين الطوسى الذى أقراً 
شر حه لالمنطق لأول مرة بهذه المناسبة » ذا و ی آفاجاً بنصير الدين الطوسى يصر جح 
)١(‏ الفصل الرابع من « النهج السايع الات 


o 
, استنباطاً‎ ۱۹٤۷ تصر عا بما استنبطته آنا ی عام‎ 

ولو كنت أعام آنذالۂ ن نصیر الدین الطوسی قد سبق إلى رای حاسم فیا دار ہیی 
وبين بعض الکاتبين من حلاف » لنقلت رأيه وأيدت نفسى به . 

وتبداً المسآلة من قول بعض الكتاب'. 

ر ويعتمد أرسطوهنا على الما صدق ؛ لأن مده اليجهة أسبل» وأكثر إيضاحا لماهية 
القياس . 

لکنه حین ينظر إلى الحكم يعتبرا مفهوم : لان الحکے عندہ وصف شی ء بشیء › 
قبل آن یکون إدراج‌شی ء تحت شی ء . 

واعتبار الماصدق نى القدمتين › يؤدى إلى أن أشكال القياس ثلاثة فقط ؛ ذلاف 
أن الأوسط : 

إما أن یکون كبر من طرف » وأصخر من آنحر : 

وإما أن کون أ کر مهما . 

وإما أن يكون أصخرمنهما . 

أما الشكل الرايع فلا يازم إلا من نظر آحر » هو اعتبار موضع الأوسط على 
ما فعل « جالينوس ٠‏ من بعد فخرج له تصنيف جديد هو المل كور ف الكتب اللعديثة 
المخداولة . 

على أن أرسطو يذ كر موضع الأوسط نى كل شكل »› إلا أن هذه الوجهة ثانوية 
عنده . ثم هو يعرف ضما بأضرب الشكل الرايع اللحمسة المننجة »> فجعلها تلميذه 
« ثاوفراسطس » آضر با تابعة للشكل الأول ] 

وقد راعى من هذا القول أن يقال : 

أولا : إن « أشكال القياس ثلاثة فقط » عند أرسطو 

وثاني : إن أرسطو « يعرف ضما بأضرب الشكل الرايع » , 

راعنى ذلك لأن ابحهل بالشكل الرابح » مع معرفة أضربه > كلام غير مفهوم ؛ 
لن أضرب الشكل » هى الشكل » فكي تكون الأضرب معروفة » والشكل غير 
معروف . 
١ (‏ الاستاذیوست کرم ی کتابہ ( تاریخ الفلسفة الونانية )ص ۸ ط ول : 


o 

وإلى جانب هذا القول الغريب » تجىء الدعوى الأخرى أن « ثاوفراسطس › 
جعل أضرب الشكل الرابع تابعة للشكل الأول . 

فکیف تلحق أضرب بشکل لاتكون تلك الأضرب وليدة له ؟ 

فدعانی هذا الكلام إلى أن ألاحظ أن تعريف أرسطو لاشكل الأول م جر على 
الطريقة الى جرى علا تعريف المتألحرين له » الذين جعلون الأشكال أربعة » ذلك 
أرسطو يقول نى النص الذى اقتبسته من الأستاذ « يوسف كرم » : 

3 الأوسط إما أن يكون أ كبر من طرف » وأصغر من انحر 

وإما ن یکون أ كبر منہما 

وإما ن یکون اصغر مما ] 

وي عل الأستاذ يوسف کرم القسم الأول » هو الشكل الأول 

و و اقا و و الال 
و و اثالث مو م« ألكالث. 

ولاشك أن قول أرسطو [ الأوسط إما أن يكون أكبر من طرف › وأصغر من 
آنحر] 

يشمل ما يسميه المتأحرون : « الشكل الأول » و « الشكل الرابع» . 

فقلت : إذا صح ما يرويه الأستاذ « يوسف كرم » عن أرسطو » فلا شك 
فى أن أرسطو يكون قد عرف الشكل الرابع » وجعل له هو والشكل الأول حقيقة تعريفية 
واحدة » هى المذ كورة فى القسم الأول » فلا شلك آنما تشمل « الشكل الأول » و« الشكل 
الرابع » فى صورتيهما المعر وفتين عند المتأحرين . 

وى هذا الاكتشاف » الذى أعتبر نفسى أو من نبه عليه > فى هذا الوقت 
إذ م آكن قد اطلعت على « الطوسى » بعد › وم يذ كر الطومی' أحد ممن دحل معی فى 
جال هذا النقاش . 

أقول نى هذا الأكتشاف تفسير يح سلى للقول : بأن [ أرسطو يعرف ضما 
بأضرب الشكل الرابع اللدمسة المنتجة ] والقول بان [ تلميذه « ثاوفراسطس » جعلها تابعة 
للشكل الأول ] 


o٤ 

فإن معرفة آرسطو لأضرب الشكل الرابع اللحمسة المنتجة › لايتأتق من دون معرفة الشكل 
الرابع تفسه . 

وى إدماجه فى الشكل الأول »والاقتصار ف المثيل على أضرب الشكل الأول › 
ما يسوغ القول بأن أرسطو « يعترف ضمناً بأضرب الشكل الرايع » . 

وى سعة تعريف الشكل الأول سعة تتسع للشكل الرابع » ما يسوغ [ « اوفراسطس » 
أن يلحق الأضرب اللحمسة اللعاصة بالشكل الرابع بالشكل الأول » الذى ذ كرت حقيقته 
عل لسان أرسطو شاملة حقيقة الشكل الرابع . 

إلى هذا التحقیق انیت عام ۱۹٤۷‏ . طلم بحملى سخط من خحالفہم فی الرآی 
وقتذالك - ذلك السخط الذى لم يستطيعوا أن يبرروه بأية عحاولة علمية - على أن أتزحز ح 
عن موق قيد شعرة ؛ لذلك ما أعظم سعادتى الآن حين أجد « نصير الدين الطوسى » 
يۇیدنی نی هذا الرأی » ویقف بجانی ضد من خالفوى فيه ›» وما أظن أن عالفہم 
وقنذاك إلا خالفة الحانق على من سبقه إلى رأى تخلت هوعن إدراكه » لاعالفة من يظن 
آنه مصيب »۰ وأن سخالفه عطي . 

نعم ما أعظم سعادتى بقول « نصير الدين الطوسى » فى شرح الإشارة الى نقلناها 
سابقاً ما پاق : 

7 المتقدمون قسموها ‏ يعى الأشكال - إلى ما يكون الأوسط : 

مولا فى إحدى المقدمتين » موضبوعا فى الألحرى . 

ول ما یکون موضوعاً فیہما . 

ولل ما یکون مولا فییما . 

فا حرجت القسمة الأشكال الثلائة . 
ولم يعتبروا انقسام الأول إلى قسمين فلم تخرج الشكل - الرابع - قسميمم . 

والمتأحر ون . . . إلى آلحره ] 

هکذا صر ح « نصير الدين الطوسى » تصرعاً واضحا أن القسم الأول وهو 
ما يكون الاوسط فبه د مولا ى إحدى المقدمتين موضوعا فى الأحرى ١‏ ينقسم 
إلى قسمين احدها › هو « الشكل الأول » ولثانى هو « الشكل الرابح » وهو ما انہيٽت 
إلیه آنا ی عام ۱۹٤۷‏ استنتاجاً. 


۵ 

نعم إن هناك فرق" بين العبارة الى استنبطت مها أنا أن «الشكل الرابع »داحل فى 
تعر يف « الشكل الأول» . 

وبين العبارة الى جعلها « نصير الدين الطوسى » شاملة لاشكلين « الأول » 
و الراب . 

فالعبارة الى استنبطت آنا مہا ما استنبطت » هى قول الأستاذ « يوسف كرم [ الأوسط 
إما أن يكون أ كبر من طرف » وأصغر من آلخر] 

ولاشك أن التعمم ف قوله [ كبر من طرف » أصغر من آنحر] 

تشمل الصورتين الاتيتين : 

الأول ھی : 

کل إنسان حیوان › وکل حیوان جسم . . كل إنسان جسم 

فإن « السيوان » الذى هو الحد الأسط > أكبر RTT NES‏ 
اسلیدین الأخرين > وأصغر من ٠‏ اب حسم » الذى هو الحد الآلحر من الحدين الالحرين 
وهذه الصورة تمثل « الشكل الأول » . 

والثانية هى : 

کل إنسان حیوان . وکل کاتب بالفعل إنسان .. بعض الحیوان کاتب 
بالفعل . 

ف الإنسان ] الذى هو الحد الأوسط » أصخر من [ الحيوان ] الذى هو آحد 
الحدين الآحرين » وأكبر من [ كاتب بالفعل] الذى هو الحد الاحر من الحدين 
الآلحرين . ولعبارة الى جعلها « نصير الدين الطوسى » قابلة للانقسام إلى قسمين هى 
قوله : 

7 ما يكون الأوسط مولا فى إحدى المقدمتين موضوعاً ى الأ حرى] 

وكون الأوسط عملا فى إحدى القدمتين لاعلى التعيين » وموضوعاً فى أخحرى 
لا على التعيين يشمل نفس الثالين السابقين . 
والنتيجة وأحدة » وهى أن القسم الأول الوارد عن آرسطو ۔ سواء کان الوارد عنه هو 


(۱) عبارة الطوسى نظر إلى جعل أساسالتقسي هو مكان الأوسط . وف عبارة الأستاذ كرم 
نظر إلى جعل ساس التقسيم هورعاية الماصدق . 


٦ه‏ 
العبارة الى رواها الأستاذ « يوسف كرم » أوالعبارة الى رواها.« نصير الدين الطوسى  »‏ 
شامل لا يسمى عند المتألحرين « الشكل الأول » و « الشكل الثالى » . 

ولقد احدطت للأمر حين قلت نى التعليق على عبارة الأستاذ « يوسف کرم » 
ونا حرج « الإشارات » عام ۱۹4۹ - [ إن صح ما يرويه الأستاذ « يوسف كرم » 
عن « آرسطو» من أن التقسم الوارد عنه هو هكذا : الأوسط إما أن يكون أ كبر من طرف 
وأصغر من لحر . . . إلتخ] 

إذ قد تركت الباب مفتوحاً لما عسى يكشف عله الببحث من أن الذى ورد عن 
أرسطو هو شی ء آلحر غير ما يروه الأستاذ « يوسف کرم » . وقد ظھر أن « نصیر 
الدين الطوسی» عنده شى ء لحر غير الذى عند الأستاذ « يوسف کرم ۲. 

ولكن من حسن اظ أن النتيجة الى استنبطما متأتية على كل من الروايتين .. 

وأرى أن أسوق هنا نص الببحث الذى علقت به على طبعة سنة ۹4۹ لانه يشتمل 
على عرض جيد للموضوع من نوإح مختلفة » وآن عقب بنص للد کتور « زكى نجيب 
عمود » لن فيه آمرین » أحب أن آنبه إلى کل منہما : 

أحدها : آنه تساهل ی آمر ما کان ینبغی له أن یتساهل فيه . 

وثانیہما : أنه قدٴم لنا جدیداً يکن أن ينتفع به . 


نص البحٹ الذی علقت به على طبعة سنة ۱۹٤۹٩‏ 


هكذا ينظر « الشيخ » ١‏ « الشكل الرابع » وقد طرحه بالفعل فوضع بنا حاص 
[ « الشكل الأول » وانحر ١‏ « الشكل الثانى » الا ا « الشكل الثالث » وألغى اعتبار 
« الشكل الرابع » هايا . 

وقد نحا هذا الحو « صا-حب البصاثر النصير ية » حيت يمول ص *۸ : 

[ وهيأة القياس » من نسبة الأ سطإلى الطرفين » تسمى « شكلا » . 

وهذه النسبة بالقسمة الصحيحة على أربعة أنحاء : 

فإن الأوسط إما أن يكون مولا“ على الأصغر » موضوعا للأكبر » ويسمى 
« الشكل الأول» . 


o¥ 

وإما أن يكون موضوعاً للأصغر مولا على الأ كبر . 

وإما حمرلا علپما . جا 

أو موضوعاً هما جميعاً . 

لکن القسے الثانی > وإن أوجبته القسمة » غير معتبر ؛ لأنه بعيد عن الطبع › 
ويحتاج ى إبانة ما يلزم عنه » إلى كلف نى النظر شاقة » مع أنه مستغن عنه . 

وما الشکلان الآتحران› وإن لم یکن لزوم مایازم عنہما بیناً بداته »لکنه قريب من 
الطيع : 

والفهم - بفتح الفاء > وکسر اھاع الذ کی یتین قیاسیہہما قبل البیان بشیء آخر »> 
و سب د هزه ی للف الى ء البين به عن قريب ؛ فلذلك لم يطرحا من درجة الاعتبار “ 

فإذن الأشكال ال حملية المعتبرة ثلاثة] . 

أما الغزالى فقد أهمله إهمالا امنا ول يشر حى إلى أن القسمة تقتضيه » وقد استخى 

قال فى « معيار العلم » طبع الكردى سنة ۹ ھ ص ۷4 ما یأنی : 

3 القسمة الثانية هذا المقياس : باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط عند الطرفين 
الالحر ين : وهذه الكيفية تسمى « شكلا ‏ 

والحد الاوسط إما أن يكون خملا فى إحدى المقدمتين موضوعاً فى الأخحرى' ٠‏ 
ها أوردناه من المغال ( فیسمی« شکلا أولا » ٤‏ 

وإما أن بكرن حمرلا ئى المقدمتین جمیعاً » ویسمی د الشکل الثائی » وإما أن کون 
موضوعا فيهما » ويسمى « الشكل الثالث» ] 

وعد ذلك بد أیتکا عن أحوال الشكل الأول 
)١( ٤‏ لست أدرى كيف فاتنى وقتذاك أن ألاحظ أن فى عبارة الغزالى عمومنا يجعلها صالحة 
لشمول « الشكل الئانى » مع « الشكل الأول » . 

فإن التعميي فى قوله ر إحدى المقدمتين ) وقوله ( الأحرى )صادق با يصاخ على هيأة كل إنسان 
محروال . وکل حہوان جسم : 
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ويلاحظ أن صنيع الغزالى فيه إهمال ١‏ « الشكل الرابح »'“ كانه لا وجود 
له صلا . 

أما « الشيخ » و « صاحب البصائر النصيرية » فقد أشارا إليه ء› غير نما ألغيا 
اعتباره » لبعده عن الطيع » ولكنهما م يدلا على واضعه : 

هل هو آرسطو ؟ أو غیره ؟ 

أما الاستاذ « عبده حير الدین » فى کتابه و على المنطق » الطيعة الأول » 
لسنة ۱۹۲۰ > فقد صرح بان ارسطو لم يضعه ٤‏ وآنه من وضح علماء القروب الوسطى »› 
قال ص ١١*١‏ : 

ف [ الشكل الرابع » هو ما كان الحد الأوسط فيه » موضوعا ف الصخرى › حملا 
ف الکبری . 

وهذا الشكل لم يضعه « آرسطو » واضح علم المنطق » ولكنه من وضع علماء 
القر ون الوسطى , 

ویعزو « اہن رشد » إلى و جالينوس » ولذا يسمى « الشكل ابلحالیى »وكثير من 


= وما يصاغ على هيأة: 
کل إنسان حيران . وكل كاتب بالفعل إنسان: فإن الحد الأوسط ف الميأة الأول هو (الحيوان 
وهو محمول فى إحدى المقدمتين ر الصغرى ) وموضوع ف الآعرى ( الكبرى) . 
كذلك الد الأرسط فى اليا الثانية » هو (إنسان) وهو حمول فى إحدى القدمتين ر الكبرى ) 
وموضوع ی الأحرى ر( الصغرى) . 
واميأًة الأول ثل ١‏ الشكل الأول ؛ 
والمحيأة الثانية مشل « الشكل الرايع ؛ 
فإذن تصوير الغزالى جاء فيه حلط « الشكل الرابح» ب « الشكل الأول ٠‏ رغم آنه صرح فی آتدر 
الفةرة › بأن ذلك هو « الشكل الأول » وحده . 
فهل الغزالى جارى غيره من المتقدمين فى هذا التصوير ء ولكنه لم يتلبه إلى عمومه » فظنه نحاصا 
وه الشكل الأول » كا فعل غيره من الحدثين مثل الأستاذ « يوسف كرم » ؟ ذللف تمل » وهو 
الاقرب . 
أم هذا التصوير من صنع الغزالى قصد به قصره على « الشكل الأول » ولكن خانه التعبير ؟ 
ذلك أبضا عتیل ¢ ولکنه بعيك . 
(۱) آی فيه [همال لذکر اسمه » ولا فقد بان لتا أن ماصور به « الشكل الأول » شامل قى 
مومه ١‏ والشكل اارابع » أيضا . انظر المامش السابق . 


۹ 

المناطقة لايوافق على استعماله ؛ لأنه بعيد عن الطبع جد ] 

أما أستاذى » الأستاذ الد كتور « محمد غلاب» أستاذ الفلسفة السابق بكلية أصول 
الدین » فلایرضی ف کتابه « الفلسفة الإغريقية » اء الثاى ص ٠١‏ » عن أن 
١‏ أرسطو» لم يضع « الشكل الرابح » ولم يعرفه »> ويرى أن القول بأن « جالينوس» هو الذى 
وضعه » فرية كاذبة . 

قال : [ آما « الشکل الرایع » فلم يکن أرسطو يستعمله › ولا يأبه له » بل إن 
بعض العلماء الغربيين الذين لايبالون أن يتعجلوا فى أحكامهم قرروا أن أرسطو م يعرف 
و الشكل الرابع » وإعغا هو من وضع « جالينوس » الطبيب الذى أتى بعد « أرسطو › 
بلحو حمسة قرو . 

وقد تبح الأستاذ « أبو العلا عفيی » هؤلاء المؤلفين اللناطثين فى زعمهم هذا › 
فأثبت ى مذ كراته فى المنطق آن « الشكل الرابع » ليس من وضع « أرسطو » بل هو من 
وضع « جالينوس » . 

ولا ريب أن هذا غير سحيح »> وا الصحيح أن « أرسطو » وضع « الشكل الرابع» 
وقال په » وعرف عو به > کا عرف ححاسنه » ولکنه کان فی رأره أنقص الأشکال » فأهہله 
ف التطبيق"بعد آن نص على وجوده » ومشل له فى كتاب د التحليلات الأولى » تمثيلا 
لايدع مجالا للشك » ى معرفته ياه . ) 

وإلیاكث هذا النص «ہ ولکن اذ اکان آحدھما _ آی ادود - موجبا » والثائی مسلوباً > 
وكان المسلوب هو الأ كبر » فإنه يوجد داتماً قياس » يكون الحد الأصخر نى نتيجته 
مولا على اعد الأ كبر > 

ومثال ذلك : 

1[ ف بعض 3 ب] 

و[ب] لیس فی ای[ < ] 

فتكون النتيجة : 

لیس [ ب] ف بعض [۱] .. ١‏ 

وقد علق الأستاذ « سانت هلير » على هاتين الفقرتين بقوله : 

إن هذا هو مثل « الشكل الرابع » الذى عزى إلى , جالیان ؛ » « جالنيوى 


"+ 


والذی جب آن ينسب إلى « أرسطو » 

على أن أقل تأملة عاجلة فى هذه المشكلة تصل بصاحبها إلى نتيجة تكاد تكون بديمية› 
وهی أن هذه الأشكال الأربعة نتجت من القسمة العقلية الى لاعيص عہا › وهی 
أن اليد الأسط : 

إما أن یکون موض و عا ف الصغری حمرلا ى الكبرى . 

أو بالعکس . 


وإما آن یکون موضوعا فی کلتیہما . 
أو عمولا ف کلتہما 


ولا يمكن غير ذلك . 

فهل يتصور أن قسمة رباعية بسيطة » كهذه القسمة تعزب عن عقلية منطقية حضة 
كعقلية و أرسطو » ؟ 

بى بعد ذلك أن نبحث عن المئبع الأول الذى نشأت منه هذه اللحرافة »> وهىعزو 
« الشكل الرابح » إلى « جاليئوس» . 

مدنا الأستاذ « سانت هلير » أن المصدر الأول لمذه السقطة و هو أبن رشد » › 
وهو ی هذا يقول : 

« بل هو أى « أرسطو » لم ينس « الشكل الرابع » الذى نسب إلى « جالنان » 
بناء على شہادة أبن رشد » . 

وبا آنه ليس لدينا مصادر معتمدة › ى تحقيق هذه المشكلة > وهی نشاًة تلك 
الأغلوطة » فنحن مضصطرون إلى مسايرة الأستاذ « سانت هلير» إلى أن يظهر لنا فيا 
غير ذلا ۽ 

غير أن هله القسمة الى يشير اليا « الشيخ» و « صاحب البصائر » ويرون آنا 
تجعل الأشكال أربعة › ولب يراها أستاذى « الدكتور غلاب » بدهية الإدراك ولاإعمكن 
آن تى على عقل ناضج كعقل « أرسطو » والى ترجع إلى موضع الحد الأوسط من 
اللدين الآلحرين . لايراها الأستاذ « يوسف كرم » هى الأساس لتصنيف الأشكال عند 
« آرسطر» پل السا س عنده هر النظر إلى ا لحد الا وسط لامنحيث موضعه من الحدين‌الآحرين › 


م پو د 


. » انتهى النص المقبس من كتاب « الفسلفة الإغريقية » لأستاذى الدكتور « محمد غلاب‎ )١( 


٦۱ 
. ولكن من حيث كيت العددية - أعى الماصدق - ومقارنتما با-اندين الاخحرين‎ 

ویری الأستاذ يوسف کرم ۾ ابض أن « جالينوس » هو الذى راع موضحع الد 
الأوسط من كل من الحدين الآلحرين» فخرج له و أشكال » أربعة » قال الأستاذ يوسف 
کرم فی كتابه « تاريخ الفلسفة اليونانية »“ : 

ويعتمد أرسطو هنا - يعى فى بحث القياس - على الماصدق ؛ لأن هذه الوجهة 
أسهل وأ كر إيضاحا لاهية القياس . 

ولكنه حين ينظر إلى الحكء' يعتبر المفهوم ؛ لن المحکی عندہ وصف شی ء بشیء › 
قبل أن یکون دراج شی ء تحت شىء . 

واعتبار الاصدق نى المقدمين » بؤدى إلى أن أشكال القياس ثلاثة فقط . ذلك أن 
الأوسط . 

إما أن يكون أكبر من طرف » وأصغر من طرف . 

وإما أن یکون أ کبر منہما . 

وإما أن يكون أصغر مما . 

أما « الشكل الرابع » فلا يلزم إلا من نظر آخر > هو اعتبار موضع الأوسط على مافعل 
« جالينوس » من بعد فخرج له تصنيف جديد » هو المذ كور نى الكتب الحديثة المتداولة. 
على أن أرسطو يذ كر موضع الأوسط نى كل شكل ؛ إلا أن هذه الوجهة ثانوية عنده : 
ثم هو يعرف ضما بأضرب د الشكل الرايع ٠‏ اللحمسة المنتجة » فجعلها تلميذد 
« ثاوفراسطس » أضربا تابعة [ ا« الشكل الأول ٠١...»‏ . 

هذا وإن لى على عبارة الأستاذ « كرم » ملحوظتين اثنتين : 

الأولى : أن اعتبار أساس قسمة الأشكال هو الكمية العددية للحد الأوسط مقيسة 
إلى الكمية العددية للحدين الآنحرين بجعل الأشكال أربعة » لا ثلائة : 

وإلياك البيان . إن قول « يوسف کرم » 

¡ إما آن ڀکون المد الأوسط » أكر من طرف وأصخر من طرف] 

یشمل : 

(را) « الشكل الأول ٠‏ مثل قولنا : 


ا 
(۱) ص ۱۹۸ الطبعة الأول . 
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کل إنسان حیوان . وکل حیوان جسم ٠.‏ کل إنسان جسم . 

فإن « اللحيوان » الذى هو الحد الأسط أكبر من و الإنسان » الذى هو الحد الاصغر 
وأصغر من « ابمحسى » الذى هو الحد الأكبر . 

(ب) « الشكل الرابح » مشل قولنا : 

کل إنسان -بوان . وکل کاتب بالفعل إنسان ., بعض المحیوان کاتب 
بالفعل 

ف « الإانسان » الذى هو الحد الأوسط أصغر من « الحيوان » الذى هو أحد الحدين 
الالحرين » وأ كبر من كاتب بالفعل الذى هو الحد الالحر من الحدين الالحرين . 

وإذن فلم يصلح اعتبار « الماصدق» أساسا بعل الأشكال ثلالة . 

وعندى أنه يكون البحث أجدى لوفتش الباحثون عن النصوص الأصلية لواضع 
المنطق » فإن وجدت/نصرصاً صريحة تفيد أن « أرسطو» يراها ثلاثة » يكون ذلك رأى 
« أرسطو » وعند ذلك فليبدل الباحثون قصارى جهدهم لبرير ذالك عنده › وبیان أنه 
راعی الماصدق » او راعی غبره . 

الثانية : أن قول الأستاذ « كرم » : 


7 م هو - يعى « أرسطو » - يعرف ضما بأضرب « الشكل الرابع » اللحمسة 
المنتجة » فجعلها تلميذه ه اوفراسطس » آضرباً تابعة 1 1 الشكل الأول ] . 

قول غامض ؛ لاله م یہین لنا » کیف اعترف بہا « أرسطو » ؟ ! وهل تکون 
الأضرب عصيحة معترفاً بها . دون أن تكون لشكل من الأشكال ؟ ! إن ذلك غير 
مفهوم . 

وإذا كان « اوفراسطس » هو الذى اعتبرها تابعة ل « الشكل الأول » فعنى ذلك 
أن « أرسطو » لم بجعلها تابعة لشكل من الأشكال » فكيف يكون ذلك ؟ کیف بعترف 
بها أضرباً معيحة منتجة ؛ دون أن يكون هما هيأة أحد الأشكال ؟ ! 

كذلك أرى أن ءبارة الأستاذ « عبده حير الدين » الى مرت بنا وى تفيد أن 
« ابن رشد » أول من فى نسبة « الشكل الرابع » عن « أرسطو » ولعله تابح « سانت هلير» 


1 

حیٹ ینقل عنه استاذی « الد کتور حمد غلاب ١‏ اذه نری أن المصدر الأول لمذا الرأى 
هو ابن رشد » . ۰ 

رعا کان فیا شىء من الساهل ء¿ لا من جهة التشنيع على ٠‏ ابن رشد » بأنه 
كان المصدر الأول هذه السقطة ۽ أو هذه الأغاوطة > على حد تعبیر استاذی « الد كتور 
غلاب » . ولكن من وجهة نظر تاريحية عحضة ذللك آنه ناط القول ٻأن « جالينوس » 
هو ول واضع « الشكل الرابع ۲ بابن رشد » متابعاً ی ذلاف « سانت هلیر ۾ 

ولكن « أبا البركات البغدادى » التو قبل ابن رشد بمانية وأربعين عاماً ينى 
سبة « الشكل الرابع » عن أرسطو ويردها إلى غبره » ولكله لامحدد هذا الغير . 

بقول » أو ال ر كات البغدادى ف کتابه ١‏ المعتير ب( : 

ر .. فهذا اند الأوسط ٠‏ إذا كان مولا“ على موضوع المطلوب » وموضوعاً لوضوع 
المطلوب كقولنا : 

کل (ا) (ب) 

وکل ( ت) (ج ) 

کان قیاساً کاملا » تبین منه بذاته أن : 

کل (ا) (ج ) 

ويسمى شكل القرينة ب « الشكل الأول » . 

وتسمى القضية الى »وضوعها موضوع الطلوب » مقدمة صخرى . 
عل ما قيل . 

وإن كان الحد الأوسط عمولا فى كلتا القضيتين » على موضوع المطلوب وحموله ؛ 
يسمى ب ١‏ الشكل الثانى» . 

کقولنا فی بیان آنه : 

لا شىء من الإنسان بحجر . 

کل إنسان حیوان . ولا شىء من الجر يوان . 

و« الحيوان» مول على موضوع الطلوب الذى هو « الإنسان » بالإمجاب » ف القضية 
الصغرى » وعلى مول المطلوب الذى هو « الحجر » بالسلب فى القضية الكبرى . 

. ٠١٤١ الحزء الأول ص‎ )١( 
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ویتېین منه آنه : 

لا شىء من اللإنسان حجر . 

کن ل ات ل اد کان کن ان ان کال : 

وإن كان الحد الاسط موضرعاً فى كلها المقدمتين » لوضوع المطلوب وكحمله ء 
سمى ب « الشكل الثالث » 

کقولنا ئی بیان أن : 


بعض الحیوان ناطق . 

کل إنسان حیوان . 

وكل إنسان ناطق . 

فتبین منه أن بعض الحیوان ناطق » لکن لاہداته » ہل بیان یات ذکره ۰ فلیس 
بقیاس کامل . 


و«الانسان» فيه موضوع لوضصوع المطلوب ء الذى هو « الحيوان » فى القدمة 
الصغرى » ولحموله الذى هو م« التاطقى» ى المقدمة الكبرى . 

فتميز المقدمتين بالصغرى ولكبرى › إنما يم ى هذه الأشكال الئلاثة » باعتبار 
المطلوب » وموضوعه » وحموله »> حى تكون القضية الى فيا موضوع المطلوب هى 
القضية الصغری ۰ ولی فیا عموله. ھی الکبری'؟» سواء کان كل واحد مہما » فى 
القضية الى هو فيا حملا » أو موضوعا . 

فتصير الأشكال بحسب ذلاف ثلاثة : 

)١(‏ هكا يرى « صاحب البصاثر » آن »وض وع المطاوب وعموله هما اللذان يعينان « القضية 
الصغرى» و « القضية الكبرى » ف القياس . فالى فيها موضوع المطلوب هى « الصغرى » ولى 
فیها محموله » هی « الکہری » . 

وعلل هذا الاصطلاح يجو زآن تأنى « الكبرى » أولا » و « الصغرى ٠‏ ثانيًاء فليس بلازم على 
هدا الاصطلاح أن يكون « موضوع المطلوب » داتما مذكوراآ فى القضية الأول » وحموله مذكوراً فى 
القضية الفانية . 

وغير « صاحب البصاثر » يقول : إن « الصغرى » ما فيها « اللحد الأصغر » و « الکبرى › 
ما فيها « اعد الا كبر » . 

فائظر إذا کان عمل المطلوب مساويا بلموضوعه »> كيف تتعين ١‏ الكبرى » من « الصغرى » 
على هذا الاصطلاح ؟ 


U 

الأول : ما الذى الحد الأوسط فيه عمول على موضوع المطلوب » موضوع 
لطلوبه › وهو القياس الكامل » الڏى تبين ما ٿبين به » بذاته . 

والثافى : الذى الحد الأوسط فيه › عمو على موضوع المطلوب »› وحموله معا . 

والثالث : الذى هو فيه موضوع لكايہما . 

ولیسا بکاملین ؛ إذ لایتبین ما تتبین ف کل واحد منہما بذاته › کالاول . 

وتخرج القسمة بنسبة الحد الأوسط »> إلى موضوع المطلوب العين وحموله ٠‏ 
« شكلا رابعا » حيث مجعل اللحد الأوسط موضوعا موضوع المطلوب » وحمولا على حموله . 

مثال ذلك : إذا كان المطلوب : 

هل کل إنسان ضاحاف » آم لا؟ 

قولنا : 

کل ناطق سان . 

وکل ضاحك ناطق . 

فيكون الناطق الذى هو الحد الأوسط الداحل على الحدين » موضوعاً للأصغر 
الذى هو « الإنسان » ومول على الأ كبر الذى هو د الضاحات » على الشكل المذ كور . 

فأما إذا لم يعتبر المطلوب وحداه» فلا توجب القسمة' سوى الأشكال الثلائة المذ كورةء 
حيت بكون اللحد الأوسط . 

مولا على حدین . 

أو موضوعاً حدین . 

أو حمولا“ على حد' » وموضوعا لاحر" . إذا م يعين الحدانموضوع المطلوب أو #موله. 

(۱) ینبغی آن بلاحظ ان عبارة أو مولا على حد » وموضرعًا لاحر ) فيها من العموم > 
i‏ الأول » الذى يكون فيه الحد الأوسط عمولا” ف الصغرى وموضوعاًا فى الكبرى . 

والشكل الرابح : الذى يكون فيه الد الأول موضوعتًا فى الصغرى »› وحمولا ف الكبرى . 

فإن كلا الشكلين يقال : إن الحد الأول ر( حمول على حد » وموضوع لأحر) . 

فهل يقصد د صاحب البصاثر » بعبارته المذكورة بعد النص السابق ٠‏ القاثلة ( إذا لم يعين الحدان 


بموضوع المطلوب أو حموله ) تخصيص هذا العموم ؟ ولكن ما معناها ؟ يبدولى أن فيها تحريفًا 
فانظرها . 
الإشارات رالتنبہات 
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ولذلاك ألف « أرسطوطاليس » أشكالا ثلاثة » ولم يذ كر الرابع] 

هكذا يصرح « البغدادى » أن « أرسطو » لم يد كر « الشكل الرابع » . 

3 یقول و البغدادی » بعد فلل(" : 

1 والكلام فى هذا و الشكل الرابح » استدرکه على « ارسطوطالیس » بعض 
المتأحرين ] . 

ف« الشكل الرابع » فى نظر « صاحب المعتبر » لم يذ كره أرسطو » لانه اقتصر على 
الأشكال الللاثة فقط »› وبعض المتأحرين من غير تخصيص ب « جالينوس » أو رغيره -- 
هو الذى استدرك « الشكل الرابعم » على « أرسطو » وكيل به النقص الذى فات 
« أرسطو » . 

و« البغدادى » توق قبل « ابن رشد » به عاية وأربعين عاما ٠٠‏ فليس « ابن رشد » . 
إذن هو أول من باعد بين « أرسطو » وبين « الشكل الرابح » ها قول « سانت هلير » 
ويتابعه عليه الأساتذة : الدكتور « أبو العلا عفيى » ولد كتور « عبده حير الدين » 
والد کتور « ححمد غلاب » . 

وما یبغی أن پلاحظ أن « صاحب المعتبر » يعرض علرنا فى تقسم الأشكال إلى 
ثلاثة » وجهة نظر غير الى يعرضا الأستاذ « يسف كرم » فيا الأستاذ 
پوسف کرم » يتخد مقارنة الحد الأسط بالحدين الالحرين » كرا وصغرا - أى من 
ناحة الماصدق ‏ ؛ أساسا لنقس الأشكال .إلى ثلائة » إذا ر « صاحب المعتبر » يتسخذ 
اقتران الحد الأوسط بالحدين الآخحرين حملا ووصفا » أساسا لتقسم الأشكال إلى ثلاثة 
أيضاً › فإنه يقول : 

7 ما أن يكين الحد الأسط عملا علهما ‏ يعى الحد الأصغر » وإالحد 
الا كبر س . 

وإما أن يكون الأوسط موضوعا هما . 

وإما أن يكون اليد الأوسط عغمولا على حد » وموضوعا لاحر ] 

م يقيد هذا القسم بقوله : 1 إذا لم يعين بموضوع المطلوب أو محموله ] : 

وإنى أستدرك عليه ثل ما استدركته على الأستاذ « كرم » فانه رغم وقوف صاحب 


E ka i mm mrn 


. ٠١١ نفس المصدر ص‎ )١( 


1۷ 

المعتبر عند ثلاثة أقسام فإن أحد القسمين يشمل قسمين اثنين . 

وإنى أكرر هنا ١ا‏ قاته سابقاً من أن الواجب هو تعرف ما قاله أرسطو »ء لنبين 
منه هل عبارته تقف عند ذكر ثلاثة أقسام ولاتحتمل غيرها » أم حتمل أكر متا › 
وبعاد التأ كد من عبارته ودلالما » تأتى مرحلة التبرير والتعليل . 

ويفلهر من تجهوعة هذه اللصوص : 

آله : أن « أرسطو » لم » يعر « الشكل الرابع » کہیر اهام . 

ثانا : ل یکن خحدد' فی حدیثه عن « الشكل الأول » . 

أما عدم إعارته « الشكل الرابم » كبير اهام . فلأن أحدا لم يدع ذلك › 
حى أولئلك الذين م يرضوا عن نسبة هذا الشكل إلى « جالينوس» › قد رووا عن « أرسطو» 
عبارات . قال عا « سانت هلیر » لپا مثل « الشكل الرابح ۾ الذی عزی إلى « جالينوس » 
ولم يقل عا « سانت هایر إا هى نفس « الشكل الرابع » الذى عزى إلى « جالينوس . 

وها آنه م یکن عدا ئى حديثه عن « الشكل الأول » فلأمرين : 

أحدهما : ١أننا‏ إذا غفانا التقسم القاثم على اعتبار موضع الحد الأوسط من الحدين 
الآحرین » والذی کان يجب أن ينتج « شكلا رابعاً ٠‏ تصريحاً . جد أمامنا : 

١ (‏ ) رواية الأستاذ « يوسف كرم » وقد بينا فما سبق أن تصويره | « الشكل الأول 
کان غامضا بعیٹ اکن أن يدخحل فى حده « الشكل الرابع » 

(ب) روابة « صاحب العتبر » وقد لاقشناها بمثل ١ا‏ ناقشنا به عبارة الأستاذ 


لز يوسائب کرم . 
ويستفاد ٠ن‏ مناقشة هاتين الروايتين أن حديث أرسطو عن « الشكل الأول » لم يكن 
سحدداً . 


وانرپما : أن الأستاذ ب يوسف کر م ) #روی أن ر آرسطو » بعر ف ضما بأضرب 
١‏ الشكل الرابع » اللحمسة النتجة » فجعلها تلميذه د اوفراسطس» تابعة ( « الشكل 
الأول » . 

فهذه التبعية لاعمكن أن تم إلا إذا كان تصوير « أرسطو » ١‏ « الشكل الأول » 
فيه من العموم ٠‏ ١٠ا‏ يتسع لإلاق أضرب « الشكل الرابع » به . إذ أنه لوكان « الشكل 
الأول ٠‏ سحدداً عل النحو الڏی دده به المتأحر ون » U‏ آمکن بعال من الأحرال > أن 
تلحق به آضرب هی لشکل آنحر يباينه تام المباينة . 


A 


النص الذى وعدت بالتعليق عايه 
من کتاب 


الدكتور رک جیب شی..ود ا (١‏ 


[ طلقياس أشكال عتلفة تختلف باختلاف وضع الأوسط فى المقدمتين : 
١‏ س فقد يكين الحد الأسط موضوعاً فى القدمة الكبرى . وحمرلا فى المدمة 
الصغرى . وهذا ما يسميه « أرسطو » ب « الشكل الأول » أو , الشكل الكامل » . 
وصورة هذا الشکل برموزنا هى : 
و ل 
e‏ 
ا 
فإذا أردنا ن نضيف إلى هذه الصورة الرمزية الى تحدد وضع الحد الأوسط ف المقدمتين 
بغخض النظر عن نوع هاتين المقدمتين من حيث الك والكيف » وضصعنا الرمز الدال على 
ذلك بين قوسين ف وسط كل من المقدمتين هكذا : 


و(م) ك 

ص (م) د 
. .ص (م) ك 
لنعبر بها عن مقدمتين موجبتين كليتين › ونتيجة موجبة كلية . 
أو هذا : 

و(ل) ك 

س (م) و 
. .ص (ل) ك 
لنعبر با عن مقدمتين : كبراهما سالبة كلية » وصغراهما موجبة » والنتييجة سالبة 


كلية . 
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ولمثل الآئى يوضح الصورة الرمزية الأولى : 
كل المصريين يتكلمون اللغة العربية . 
وكل أهل النوبة مصريون . 
.٠.‏ كل أهل النوبة يتكلمون اللخة العربية . 
ولمثل الآنى يوضح الصورة الرمزية الثانية : 
لأ وحدة فقصائد الشعر المحاهلى . 
وكل هذه القصائد فيپا وحدة . 
.٠.‏ لاقصيدة من هذه القصائد هى من الشعر الجاهى . 
٣‏ وقد يكون الىد الأسط عملا فى كلا المقدمتين > فتكون الصورة الرمرية 
لأوضاع الحدودڊ هی : 
كو 
و 
° ص -- ك 
مثال ذلك : لاحشرة ها غانية أرجل . 
والعناكب ها عانية أرجل 
.٠.‏ لست العنا کب حشرات . 
وقد أطلتى أرسطو على مثل هذا القياس الذى يكون حده الأوسط عملا ف المقدمتين 


« اسم الشكل الثانى » 
۳ وقد يكون المد الأوسط موضرعاً ف المقدمتين معا » فتكون صورة القياس 
کا یل : 
وك 
وص 
ا 


مثال ذلك : كان عرب الحاهلية يثدون البنات 
وكان عرب الحاهلية يعبدون الأوثان . 
.٠.‏ كان بعض عبدة الأوثان يثدون البنات . 


VY +‏ 
وقد أطلق « أسطو» على مثل هذا القياس الذى يكون حده الأسط موضوعاً 
ف المقدمتين اسي « الشكل الثالث » . 
٤‏ لم يذ كر « أرسطو » إلا هذه الأشكال الثلاثة للقياس . 
لكنه أشار'“ إل أن مقدمات القياس من الشكل الأول يمكن آحياناً أن تنتج 
قضية جزئية يكون حموهنا هو المد الأصغر » وموضوعها هو الحد الأكبر »> مع استحالة 
أن يكون الا كبر حملا للأصغر . 
مثال ذللف : 
بعض الناحہين شيوعيون 
فن هاتين المقدمتين بستحيل أن محدد العلاقة بين اللساء والشيوعية › محيث موز 
هذا القياس أن تستدج نتيجة يكون موضوعها « الساء» وحمويما « الشيوعية » . 
لكنك مع ذلك قد تستطيع أن تستنتج مما آن بعض الشيوعيين ليسوا نساء . 
ويقول « ابن رشد » عن الطبيب المشمور « جالينوس ٠‏ : إنه هو الذى جعل للصور 
الاستدلالية الى من هذا القبيل شكا دانما بذاته أساه « الشكل الراب » . 
ا () لعل هذه الإشارة هى ما نبه إليها الأستاذ « الدكتور غلاب » ف النص الذى اقتبسناه عنه 
سابقًا > ص ٥4‏ › حین قال : [ إليلك هذا النص : د ولکن إذا کان آحدهما أى الدين - 
موجبتا » والئانى مسلوبًا > وكان المسلوب هو الأ كبر » فإنه روجد دامًا قياس » يكون الاد الأصغر 
ی نتیجته حمولا” عل الد الأ كبر ومثال ذلاف : 
[1] ف بعض [ دا] . 
[ ت] لیس ف ای [ ج] 
لیس 1 ج] ف بعض [ ب] es‏ 
وقد علق الأستاذ « سانت هلير » على هاتين الفةرتين بقوله : 
« إن هذا هو مل الشکل الرابع الذی‌عزی إلى ر جالیان) ر جالینوس ) والذى يجب أن ينسب 
ل « أرسطو K‏ .«« [ 
قارك بين النصين : 
(۲) هکذا یجاری الدکتور « کی نجیب مود » غیرہ من قالوا : إن « ابن رشد » هو اول من 
نسب إل « جالينوس » أنه هو الذى وضع « الشكل الرابع » وقدنبهنا سابقًا ص ٦۳ ١‏ » وما بعدهات 


۷1 

( وحیاناً یسمی باسمه فیقال : قياس « جالینوس » ہەوندەاە ) یکون الحد 
الأسط فيه مولا للمقدمة الكبرى » وموضوعاً للمقدمة الصغرى » وبذلك تكون الصورة 
الرمزية له مى : 

ك بو 

و -— صں 

ص ك 

وقد لى هذا « الشكل الرابح » من المناطقة كثراً من اهجوم والدفاع » فهو لايكاد 
يظهر فى كتب المنطق إطلاقاً قبل بداية القرن الثامن عشر » لا يزال يتنكر له كثيرون 
من علماء اطق الحدئين › فقول ۴owen‏ : 

« إن ما يسمى ب« الشكل الرابع» إن هو الاد الشكل الأول » عنكس حد ا نتيجته > 
أى أننا لانستدل'' النتيجة حقيقة من « الشكل الرابعم» بل نستدل من « الشكل الأول » . 

م ذا دعت الخال عمدنا إلى عكس نتيجة هذا « الشكل الأول » 

ويفيض « جوزيف » ف هجومه على « الشكل الرابع » فيقول : 

« إن نظرية » القياس و قد أصايها كثير من الفساد بإضافة « الشكل الرابع » ؛ 
لأنه بجعل هذا الشكل صورة قانمة بذانها » أصبح المفهوم أن المييز بين « الحد الأكبر » 
و « الحد الأأصغر » لا يكون إلا على أساس وضعهما من النتيجة »› وليس فى طبيعما 
ما عل الأ كبر أكبر والاصغر أصغر . 

ويمضى « جوزيف » نى عثه ليدل على آن الحدين الأكبر ولأصغر م يطلق 
عليهما اسماهما جرد كون الأول حمول النتيجة » ولان موضوعها ؛ بل لأن الأكبر 
أكبر فعلا »> والأصغر أصغر فعلا » فى معظم المحالات » وحصوصا نی المحالات الى 
يكون فيا الاستدلال علميا » تعبر قضاياه عن معرفة بالمعى الصحيح . 

فليس فى مستطاعنا دابا أن نعكس « حلّّى النتيجة » محيث نجعل موضوعها 
حمولا »> وحموما موضوعا » دون أن نجاوز بذلك حدود الأوضاع الصحيحة للأمور . 
سال آن من قال ذلك لم یطاح على نص « بی البرکات البغدادی » ى كتابه « ا معتبر » الذى سبق « ابن 


رشد » إلى إبعاد نسبة « الشكل الراب » عن « أرسطو » . 
)١(‏ لعل هياكلمة [ على ] ساقطة › أى لا نستدل عل النتيجة . 
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نحم إننا ى قضية مثل : 

بعض العلماء ساسة . 

مکن أن نیکس الحدین فقول : 

بعض الساسة علماء . 

دون أن بكرن هنالك شىء من شذوذ ؛ لأن التقاء العلر والسياسة فى شخص أو 
أشخاص ٠‏ النقاء عرضى ؛ فلا بأس فى أن أحمل السياسة على العلم > أو العم على 
السياسة » فالمحنيان سواء . 

أما حين يكون الموضوع فردا » وحمو صفة تيزه » فن العسر آن أعكس الوضع › 
حيث أجعل الفرد مولا على الصفة . فقول : 

قیصر قائد عظم . 

قول يتفق مع الأوضاع الطبيعية ؛ لأن أحمل فيه الصفة على موصوفها › أما إذا 
عڪست فقلت : 

أحد القواد العظماء قيصر . 

فقلب ما ینبغی أن کون . 

فإذا استئنينا الحالات الى يكين التقاء الموضوع والحمول فيا عرضاً » وجدنا أن 
الموضوع عادة يكين اوسع جال من حموله؛ لأنه شىء ينتمى إليه ذلك الموضوع هو وغيره 
من الموضوعات . 

وليس العكس ععيحا » أى ليس الحمول جزءا من جال الموضوع . 

ومن الطبيمى أن نحمل انس على النوع : والصفة على الموصوف ء لا المكس . 

ومخاصة ف القضايا العلمية الى تكون كلية فلا بد - إن لم يتساو الحمول والموضوع 
فى جال الماصدق أن يكن الحمول وسح سالا ؛ لأننا لانستطيع ان نعمم اکم ف 
قضصبة كلية ؛ إذا كان الحمول لاينطبق إلا على بعض أفراد الموضوع فقط » دون بعض . 

فبحين أطلق « أرسطو » على عمو النتيجة ى القياس اسم لحد الأكبر > فقد 
احتار الاسم المطابق لواقع الحال »> حين يكون الموضوع فرداً > وحين يكون الموضوع 
أقل شولا من المحمول » وعلى ذلك يكون الحمول شاملا الموضوع المد كور ف النتيجة › 
ولخیره ما عساه آن يقع معه ف نوع واحد تحت ابلحنس الذى نعبر عنه بالحد الأكبر الذى 
هو الحمول . 


۳ 

ولص من هذا إلى أن « جالینوس » قد آحطاً حين جعل « الشكل الراب » شكلا 
قاتا بذاته من أشكال القياس » يكون اللحد الأسع شولا من حدى التتيجة هو موضوعهاء 
لحد الأضيق شولا مما » هو محموها » وهو وضع كا قلنا ‏ لايتفق مع طبائح 
الأمور . 

فی قياس هکذا : 

ما يتناسال بسرعة قصير الأجل . 

والذباب يتناسل بسرعة . 

لوأردنا أن نجعله « شكلا رابعاً » قابا بذاته » جعلنا حمول القضية الكبرى موضوعا 
ف النتيجة » وموضوع الصغرى حمرلا ف النتيجة › فتكون النتيجة هى : 

بعض ما هو قصير الأجل ذباب . 

وأما إذا أردنا أن نعتبره قياساً من « الشكل الأول » كانت النتيجة هى : 

الذباب قصير الأجل . 

ومن ذلك نرى كيف تكون النتيجة طبيعية فى « الشكل الأول » قسرية فما يسى 
ي « الشكل الرابع » 

ومن م ینتہی « جوزیف » من مئه هذا إلى وجوب حذف د الشكل الرايع » غير آنه 
يضيف إلى ذلك قوله : 

« لكن الشكل الرابع» قد جرى العرف على تدريسه قروا عدة بين « أشكال القياس 
وضروبه » حى أصبح لزاماً علينا أننا لائتكره إنكاراً تاسًا» حرصاً على تاريخ الماطق › 
على الرغم من أننا قد وضعنا إصبعنا على الغلطة الى كانت سبباً ف ولادته » . 

وكذلك يرفض «٠‏ تومسن ه الاعبراف بو الشكل الرابع i‏ على ساس أن ٿرتیب 
الفکر فيه یکون مقلوباً ؛ لان موضوع نتیجته کان حمولا ق المقدمات › وحموما کان 
موضوعا فى المقدمات . 

والعقل يأب هذا الوضع » ويمكننا البرهنة على أن النتيجة ليست إلا عكسا للنتيجة 
الحقيقية » بأن نضع لأنفستا مقلمات شبهة با نحن بصددها > وسنرى داتعا أن 
النتيجة الى يمكن الوصو إليها قد رتبت على نحو بجعل القياس قياساً من « الشكل 
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. الأول > وذلك بان ضع المقدمة الثانية أولا‎ 

وأما ۾ کنر » فله فى « الشكل الرابع » رأى غير هذا ؛ إذ يقرر آن « الشكل الأول » 
لا یكی عوضاً عن « الشكل الرابع » فى حالتين : 

أوهما : حين تكون المقدمة الكبرى سالبة كلية . 


والصخرى موجبة كلية . 
والنتيجة سالبة جزئية . 


والثانية : حين تكون المقدمة الكبرى سالبة كلية . 
والكبرى موجبة جزئية . 
والنتيجة سالبة جزئية . 
الصيغة الرمزية للحالة الأول » هى : 
ك ر(ل) و 
و (م) ص 
.. ص (س) ك 
والصيغة الثانية للحالة الرمزية هى : 
لك رل) و 
و (ب) ص 
.. ص (س) ك 
وش كلتا الحالتين لا يصلح الاستدلال من « الشكل الآول » : 
لأن (ك) ستكون مستخرقة فى النتيجة السالبة » وليست مستغرقة » كمحمول للمقدمة 
الكبرى الموجبة الكلية فى الالة الأولى > والمىجبة الحزئية ف اللحالة الثانية , 
نعم إن القياس من « الشكل الرابع » قلما يرد فعلا فى تدليلاتنا » لكن ذلك لايبرر 
لنا حذفه ؛ إذ الواقع أنه يستحيل علينا أن نعالج القياس معابحة علمية شاملة » دون أن 
نرف بضروب « الشكل الرابع ٠‏ على حو ما . , 
فھو قیاس ینہی إل نتائج يستحيل استنتاجها مباشرة من نفس المقدمات فى أى 
شكل انحر . وهو س وإن يكن نادر الاستعمال فعلا م لكن الاستدلال منه قد ىء 


أحيانا بصورة طبيعية مثال ذللك . 

م يكن من رسل المسيحية ونان . 

وبعض الیونان جدیر بکل تکرم . 

إذن فبعض من هو جدير بالتكريم ليس من رسل المسيحية . ..] . 

هذا هو النص الذى رأيت أن أنبه إلى ما فيه من أمور ها أهميا . 

فمن ذلك : ما ذهب إليه « كثز» من [ أن « الشكل الأول » لايك عوضاً عن 
« الشكل الرابعم » فى حالتين ] ذ كرما . فإن صح ما ذهب إليه « كنز » كان ذلك 
توجيا موفتاً إلى أمر فى « الشكل الرايح » يتصل بجوهره »> جدير بالنظر والاعتبار › 
إلى جانب ماله من أهمية تاريخية استرعت انتباه الباحثين » واستولت على كثير من 
اهمامهم . 

ومن ذلك :أن الد کتوره زكى » يقرر أن « أرسطو » [ لم يذ كر إلا الأشكال الثلاثة 
للقياس ] . 

م يضیف قائلا : 

[ لكنه ‏ يعى « أرسطو  »‏ أشار إلى أن مقدمات القياس من « الشكل الأول» 
يعكن أحياناً أن تنتج قضية جزئية يكون حموهما هو اللحد الأصغر › وموضوعها هو اللحد 
الأكبر » مع استحالة أن يكون الأ كبر مولا“ للأصغر. 


مثال ذلك : 
بعض النانحبين شيوعيوب 


لالساء ن النانحبين . 

فن هاتين المقدمتين يستحيل أن تحدد العلاقة بين « النساء » و « الشيوعية ٠‏ بحيث 
يجوز أن تنسب و بعضبن » | « الشيوعية » أو تننى « الشيوعية » عن « هن » جميعاً . 
أعى أنك لا تستطيع من هذا القياس أن تستنتج نتيجة 

يكون موضوعها « النساء » 

وحموهما « الشيوعية » 

لكنك مع ذاك قد تہ تطیع آن تستنتج مهما 
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أن بعض « الأشيوعيين » ليسوا « نساء » ] 

وما جاء فى مقالة الد كتوره زكى بيب » الأخيرة » كير الشبه بعقالة الدكتوره غلاب» 
عازيا ما يقوله إلى « أرسطو » ٠.‏ 

. . . وليك هذا النص : « لکن إذا کان آحدھا ‏ آی الحدين - موجا › 
والثانى سالا » وكان المسلوب هو الأ كبر ؟ فإنه يوجد داتعا قياس يكون واللحد الأصخر » 
فی نتيجته حمولا على و اللحد الأ كبر » . 

ومثال ذلك : 

(۱) ف بعض (ت) 

و (رب) لیس ف آی (ج) 

فتكون النتيجة : 

لیس ( چ ) ف بعض(!ا) ..] 

وبالرغم من التشابه فى رواية ما ينقلانه عن « أرسطو » يختلفان ف موققهما من 
نسبة « الشكل الرابع » إلى « أرسطو » . 

فبینا مهد الد کتور و غلاب » إلى روایته هذه بقوله : 

[و لعا الصحبح أن أرسطو» وضع « الشكل الرايع » وقال به » وعرف عيوبه كاعرف 
محاسنه . ولکنه کان فى رأبه أنقص الأشكال » فأهمله فى التطبيق بعد أن نص على وجوده 
ومثل له تى كتاب « التحليلات الأول » تمثيلا لايدع مالا للشك ف معرفته إياه . . وإليك 
هذا النص . . إلخ ] 

وینہی ما بقوله :۰ 

7 . . . وقد علق الأسثاذ و« سانت هلير » على هاتين الفقرتين - يعى ما اقتيسه 
من كتاب « التحليلات الأول » س بقوله : 

« إن هذا هو مثل « الشكل الرايع » الذى عزى إلى و« جاليان » « جالينوس» والذى 
بجحب أن ينسب إلى « أرسطو » . . ] 

ذا بالد کتور « زکی جیب » مهد لروایته بقوله : 

[ م یذ کر « أرسطو » إلا هذه الأشكال الثلائة للقياس ] 

وینہی مہا بقوله : 
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[ ويقول « ابن رشد » عن الطبيب المشہور « جالينوس» إنه هو الذى جعل للصور 
الاستدلالية الى من هذا القبيل شكلا قابا بذاته أساه د الشكل الرابع »] ° 

فهل يتحمل المروى عن « أرسطو » اللحلاف إلى هذا اليد ؟ 

ومن ذللت : أن الد کتور و زکی جیب » بقرر ی حدیث عن الأشکال ما بى : 

7 وللقياس أشكال عنتلفة تختلف باحتلاف وضع الحد الأوسط نى المقدمتين : 

١‏ فقد يكون الحد الأوسط موضروعاً نى المقدمة الكبرى » وعمللا فى المقدمة 
الصغرى وهذا ما يسميه « أرسطو » ب « الشكل الأول » . 

۲ - وقد يكون الحد الأوسط عمولا فى كلتا المقدمتين . . . وقد أطلق « أرسطو ». 
على مثل هذا القياس » اسم « الشكل اللا » . 

۳ وقد يكون اللحد الأوسط موضوعاً ف المقدمتين معا . . وقد أطلق على مثل هذا 
القياس اسم و الشكل الثالث » ] 

ولا شات أن القارئ هذا الكلام يفهم منه ن مناط تقسم الأشكال عند و أرسطو » 
هو وضع الحد الأوسط من الحدين الآحرين . وهذا ما يصرح الأستاذ « يوسف كرم »4 
خلافه -حیٹ رقول(" : 

[ ويعتمد « أرسطو » هنا على الماصدق . . واعتبار الماصدق فى المقدمتين يؤدى. 
إلى أشكال القياس ثلاثة فقط ؛ ذللف أن الأوسط : 

إما أن يكون أ كبر من طرف » وأصغر من آنحر . 

وإما آن یکوں أ کر منہما . 

وما أن یکون أصغر منہما . 

أما الشكل الرابع فلا يلزم إلا من نظر آلحر » هو اعتبار موضع الأوسط على ما فعل 
« جالينوس » . . . ] 

ہہذا يهى ما أردت التعليق به على النص المقتبس من كتاب « المنطق الوضعى » . 


. تابع بقية النص فا ذكرناه سابقنًا‎ )١( 
. ٠١۸ تاريخ الفلسفة اليونانية ص‎ ) ۲ ( 
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وبعد + فبعيد عن أنظار السادة الماديين الذين قد نبدوا هم حرفين إذا تحدثنا أمامهم‎ 
البصيرة » تلاك الملكة الى اعترها « أفلاطون » ومن نها توه من المتصوفة‎ ١ عا يسمى‎ 
طريقاً صعيحا للمعرفة . . . بعيداً عمن يعتبرون البصيرة و « الروح » وما إلييا من العا‎ 
الجردة عن الادة » ضرباً من « الميتافيزيقا » الى لم تسم ف نظرم حى تصبح شيا يستحق‎ 
صاحب کتاب‎ ١ أن یوصف سی بالکذب » ولعل دوی قول الد کتور « زکی نجیب حمود‎ 

« المئطق الوضعى » . 

٦‏ . . . وکامرۃ ای أکلت بنیہا ‏ جعلت « المیتافیزیقا » اول صیدی ‏ جعلہا 
أو ما أنظر إليه بمنظار الوضعية المنطقية ؛ لأجدها كلاماً فارغاً لا يرتفع إلى أن يكون 
کذیا . . ] 

ما زال یرن ئی آذنك ‏ ہا القارئ' ‏ کا یرن نی آذنی ؛ فإذا كنت مث ممن 
يمنون بن فى الإنسان قوى وملكات ليست مادية » مثل « البصيرة » فتعال نقل عا 
کل بدا فن الا دفن 'اللن يرون الإنفان جهارا مادا ٠‏ يبه هابور از أو 
« الراديو » ليس فيه إلا مثل ما فيهما من أجزاء مادية . 

با سبحان الله !!! و« إن جهاز الراديو ۾ فد الحرعه «مارکونی » وصممته شركة 
فيليبس ٠‏ « فن الذى انحرع » الإنسان ؟!! ومن الذى ركبه ؟!!وهو ف دقة صنعه وتركيبه 
لايقل عن « الراديو» وعن « وبور الحاز » فهل يكون ممما صانع » ايكون له 
صاع ؟ 

یکون هما صانع لان صانعھما « مارکونی» « وش رکة » فیابس وما بحسان ویلمسان ؛ 
ما هو فلا کون له صانع ۽ لأن الْقول بان له صانعاً « ميتافيزيقا » وه الميتافيزيقا » 
وقعت فى د شباك » الماديين فصادوها » فلم مجدوها شيعا قط » لاصدقاً ولا كذباً 

وعلی الناس جمیعاً ن یکوڼوا « مادیین » لیکونوا متحضرین متمدینین › وإلا سقطوا 
عن درجة الاعتبار » وكانوا متأحرين رجعيين . 

تاللّه للحديث عن المادة ولماديين يذ كر بكلمة كتبها الأستاذ الد كتور د آبو العلا 
عفيى » فى مقدمة كتابه « المنطق التوجيهى » عن الادة والطفولة » قال فيا : 

3 فالدمية « العروس » عند صغار البنات ها كل معانى الكائن اللى] 

فهكذا تربط الطفولة الفكرية بين الادة والحياة بسولة »> فالدمية الى تصنعها 
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للبنت أمها من فضلة ثياببا » ها عند هذه البنت » نفس اللحصائص الى لكل البنات ؛ 
فهى كما يقو الأستاذ الد كتور أبو العلا فى نظر البنت [ تأ كل وتنام وتتكلم وتتحرك 
وتفرح وتغضب بكيفية لانراها نحن ] ذلك لأن « نظرية السببية» الى تقضى بأن يكون 
لکل مسبب سبب »› وبأنی یکون السپب متناسباً مع مسببه قوة وضعفاً › فلا ینتج مسبب 
قوی من سبب ضعیف > هى مظهر من مظاهر النضج الفكرى الذى لم تبلغه الطفولة 
بعد » فالم الى تحمل ابنا لطبيب العيون إذا طرفت عينما ولا تستطيع هى أن تعاب لحها . . 
والأم الى تستدعى عامل الكهرباء ليصلح سلك الكهرباء إذا انقطع لاتقدر هى أن 
تصلحه » تصلح فى نظر ابتنبا الصغيرة أن تخاق من فضلة فستانما ابلعديد عرو ها عين 
ترى » وشرايين تحمل الدم من القلب وإليه ؛ لأن التناسب بين السب ولسبب أمر 
لا اعتبار له إلا عند الکبار . 

وعند هؤلاء الكباں لاإيصح أن يقال : إن هذا المسبب لاسبب له ما دمنا لم نر هذا 
السب . . . لايصح لأنه ما دام هناك مسبب » فلا بد أن يكون هناك سبب وما دام 
هذا المسب عظما » فلا بد أن يكون السب أعظم منه » ما عدم روية هذا السب فلا 
تصلح عند لاء الكبار سبباً لنفيه »إن أحداً منا لم ير صانع مال و« رمسیس» وإذا 
كان الأطفال بتصو رون أنه هکذا کان من غیر صانع ؛ فإن الكبار لايتصورون ذللف › 
ولا بحملهم عدم رؤية من صنعه على إنکار أن یکون له صانع . 

والذهاب إلى الفرق بين الاعراف بوجودما بمكن أن يرى ويقع تحت الحواس كصانع 
تمثال « رمسيس » وبين الاعتراف بوجود مالايمکن آن یری لايقع تحت الحواس > 
كالإله » إن جر إلى إنكار وجود سبب لمسبب لاتصلح المادة أن تكون سبباً » كان هدماً 
لنظرية السببية الصحيحة تحت تأثبر قصور فى التصور منشؤه اللإلف ولعادة . 

تعال صاحى بعيداً . . بعيداً جا . . عن هلاء . . . هؤلاء الذين لم يزايلوا مرحاة 
طفولم م الفكرية بعد . . قول كلمة وجيزة عن و البصيرة » تاك القوة الى هى ميزة 
الإنسان المفكر » لا اللإنسان اليوان 

إن هذه البصرة موجودة لاشك فى وجودهالعند المغكرين »› ولا شلك ف آنا طريق 
عحيحة توصل إلى على كعيح ٠‏ 


A‘ 
ولكن هذه المرحلة من النضصج الإننانىيكتنفيا شی ء من الخموض یتح لغیر آصمابہا أن‎ 
یدعی الصو علا ›» وهذا یقدح فی صلاحیہا الوقوف عندها کطریق ععیح وحید‎ 
. للمعرفة » وكيزان صعيح وحيد أبضاً للمعرفة‎ 

ومن ناحية أخرى » لاتوجد البصيرة إلاف آلنحر مرالحل الكمال الإنسانى › فاذا 
عساه پکون وسيلة الئاس الذين . يبلغوا هذه المرحلة بعد » لكسب العلوم والمعارف + 
والقول بأنهم يظلون جاهلين حى يصلوا هذه المرحلة يحمل ف طيه التقزز من جرد سماعه . 

ومن ناحية ثالثة > إن من لم يصل إلى مرحلة البصيرة » وأردنا أن نرشده إلى طريق الحق 
ف أمرمن الأمور ء هل نجد فيه قوة نستطيع أن نستغلها لنصل به عن طريقها إلى احق سوى 
أن نقول له : حصل ملكة البصيرة ألا ؟ وإذا كان الأمر كذلاك فلاحاجة بأد لأحد . 

إنه لا بدء إذن» من وجود أمر مشترك بين أفراد الإنسان يتفا۳ مون عن طر يقه ۰ ولا بد 
آن یکون هذا الأمر طریقاً صعیحا › إن کان الإنسان مکنا تکو بنا حا . 

ومن ناحية أنحيرة > فإن القرآن إن كان وصل إلى حاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن طریق الکشف واليصيرة والإام » فإنه قد جادل 
لحصومه » وحکے ف حصومته في العقل ٠‏ وم يكلفهم بالعمل أولا على تحصيل د البصيرة» 
کن جدام ومناظرہم , 

فالعقل إذن وسيلة تحبى لوصو إلى الحق ٠‏ وإن لم يكن الطريق الوحيد للوصول 
إلى احق ء وفقنا الله وهدانا جميعاً إلى الح و إلى طريقه المستقى . اللهم تقبل على هذا » 
واجعله حالصا لوجهك » وشفیعاً لى عندك يوم لقائاك واجعلى مع من قلت فیہم : 
قأوليك مح الذي أنَم اله عَليْهم ن الَبيين والسديقيين رالشهداء رالسالجء » 
وخسن وليك رفيا ] . 

وصل الهم على سيدنا محمد الى الى وعلل آله وعبه وسلم . 
E TT‏ الطبعة الأول 0 
۹ من بابر ستة ۱۹٦ ١‏ 
زبة النخل ۱۷ من ربيم الأول سنة ٠١۹۱‏ 
اا ۷ من ie‏ ا 
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هو محمد بن محمد بن الحسن العلامة نصير الدين » أبو عبد الله الطوسى العجمى 
الفيلسوف صاحب العلوم الرياضية والرصد »› وكأن راسا فى علوم الأوائل لاسما ف 
الأرصاد والمجسطى . قرا على المعين سام بن بدران المصرى المعتزى الرافضى » وعلى الشيخ 
کال الدين بن يونس الموصلى وکان يعمل ف الوزارة هولاکو من غير آن یدحل يده ق 
الأموال ۰ واحتوی على عقل هولاکو حی صار لایرکب ولا یسافر إلا فی وقت یأمره به . 

وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عند هولا كو . 

قیل : إن سہب اتصاله بہولاکو آن هولاکو کان ینکر هذا العم ويحض عالیه 
وقبض على نصير الدين المد كور وأمر بقتله بعد أن قال له : أنت تطلع إلى الساء ؟ 
فقال له : لا . فقال : ينزل عليلك مللف برك ؟ فقال له : لا. فقال له هولا کو : 
فمن آين تعرف ؟ فال نصير الدين : بالحساب . فقال : تكذب > أف من معرفتك 
ما أصدقك به . وكان هولا كو جاهلا قليل المعرفة » فقال له نصير الدين : ف الليلة 
الفلانىة › ف الوقت الفلا » حسف القمر . 

قال هولاكو : احبسوه . إن صدق أطلقناه › وأحسنا إليه ء» وإن كذب قتلناه . 
فحبس إلى الليلة الم كورة » فخسف القمر حسفا بالغاً » فاتفق أن هولا كو تلاك الليلة 
غلب عليه السکر فنام [ ولم تجبر آحد على انتباهه'“ ] . 

فقيل لنصير الدين ذلك » فقال ناصر الدين : إن لم ير القمر بعينيه وإلا فأغدو 
متو" لا حالة » وفكر ساعة » م قال للمغل : دقو على الطاسات » وإلا يذهب 
٠‏ طهر الورقة العاشرة من ابلدزء المادس من كتاب « المنهل الصاف » والستوى بعد الوا » 
تأليف الملامة « جمال الدين يوسف الأاتابكى الظاهرى » الخطوط بعكتبة الأزهر > قسي التاريخ تحت 
رقم 1۱۷ خصورصی ۰ ٦۸٦٥۱‏ عو . 

. كلا ف الأصل‎ )١( 

(۲) كذاف الأصل . 


AY 
قمرکم إلى یوم القيامة > فشرع كل واحد يدق على طاسة » فعظمت الغوغا > فانتبه‎ 
ھولا کو بہذه الحيلة ورآى القمر قد حسف » فصدقه وآمن به » وکان ذلك سپا‎ 
. لاتصاله بولا کو‎ 

قلت : ومن تم صار الدق على النحاس ء إذا حسف القمر ء ولم يكن له سہب 
غیر ما ذکرا . اہی . 

وكان نصير المد كور ذا عقل وحدس صائب > وهو الذى عمل الرصد العظم 
بمدينة مراغة . واتحخذ فى ذلك قبة. وحرانة عظيمة وملأها من الكتب الى بت من بغداد 
والشام وابلزيرة حى تجمع فيا زيادة على أربعماثة آلف ملد . وقرر بالرصد 
المنجمين والفلاسفة والفضلاء . 

وكان حسن الصورة » سمحا »› كرما » جوادا » حسن العشرة » غرير الفضائل› 
جليل القدر » ذا هبة . 

قال الشیخ عاد الدین بن کیر : حکی آنه لا أراد العمل لارصد › رأی هولاکو 
ما ينصرف عليه »> فقال له : هذا العلم المتعلق بالنجوم› ابدفع ما قدر أن یکون ؟ 
فقال له الطوسى : آنا أضرب لنفعته مثلا » القان يأمر من يطلع إلى أعلى هذا المكان › 
ویدعه یری من أعلاه طلست نحاس کبیر من غیر أن یعلم په حد . 

ففعل ذلك » فلما وقعم » كانت له وقعة هائلة eS ES E‏ 

وأما و وولا کو فإنہما ما تغير عليہما شىء ؛ لعلمهما بأن ذلك يقع . 

فقال له : عدا اقل الجري له دة الفالدة ١‏ بعل احلا يه ما عدت ية 
فلا بمحصل له من الروعة » ولا الا كتراث ما محصل للذاهل الغافل عنه »> فقال هولا كو : 
لا باس بہذا وأمره بالشروع فیه . انہی . 

وقال غیره : ومن عقله وحلمه › ما وقع له » بان حضرت اليه ورقة من شخص من 
جملة ما فرما يقو له : يا كلب يا ابن الكلب . 

فکان جواب الطوسى له : وأما قوله : كاب » فليس بصحيح ؛ لأن الكلب من 
ذواتٹ الآربع »> وهو نابح طویل الأظفار . 

وأما أنا فنعصب القامة » بادى البشرة » عريض الأظفار » وناطق ضاحك . 


A 


فهذه الفصو واللحواص غير تلك الفصو واللحواص . واطال فی نقض کل ما قاله له 
برطوبة'» وتأن » غير منزعج . 

وم يقل ف ابلحواب كل" قبيحة . 

وكان كثير اللبير . لاسما للشيعة والعلويين وغيرهم . كان يبرهم .ويقضى أشغالم . 
ويحمى أوقافهم من أعوان هولاكو ؛ فإنه كان هو المشار إليه فى بملكة هولا كو . وهو 
المنكلم ف جميع الأمور . وکان مع ذلك فيه تواضع وحس ملتی . انہی . 

قال الشيخ شمس الدين ؛ قال أحمد بن حسن الحكى صاحبنا : سافرت إلى مراغة . 
وتفرجت فى هذا الرصد . ومثواية"صدر الدين . على بن الحواجا . نصير الدين الطوسى . 
وکان شابًا فاضلا فى التنجم . والشعر الفارسى . وصادقت شمس الدين محمد بن المؤيد 
العرضى . وشمس الدين السرونى . والشيخ كمال الدين الأيكى . وحسام الدين الشاى . 

فرأیت فیه من آلا ت الرصد شیئ کثیراً . وسا ذات الحلق . وهی مس دویر 
متيحذة من تكاس . 

الأولى : دائرة نصف الليل . وهى مركوزة على الأرض . 

ودايرة منطقة البروج . 

ودايرة العروض . 

ودايرة اليل . 

ورایت الدائرة الشمسة بعر ف مہا سمت الکوا كب 1 وأسطرلابا کون سعة 
قطره ذراعاً . وأسطر لابات كثيرة . 

قلت : وقد فعل لوغ بك بن شاه رح بن تیمور . رصدآً بسمر قند . وحکم 
عليه قبل موته نى حدود الأحمسين وغانمائة . انى . 

ومن مصنفات الطوسى : كتاب المتوسطات بين المندسة والميئة . وهو جيد إلى الغاية . 
ومقدمة فى اليثة . وکتاب وضعه للنصير ية . 

والحتصر المحصل للإمام فخر الدين . وزاد فيه . وشرح الإشارات» أورد““ فيه على 

. لعل هذا التعبیر قریبتا نما يقال ی‌آیامنا ( بېرود)‎ )١( 

(۲) كذاف الأصل» ولعلها ( كلمة) . 

(۳) کذاف الأصل . 

ر(٤)‏ كذاف الأصل . 

. کلا ی الأصل > ولعلها ( ورد) بدون الممزة‎ )٥( 


Af 
الإمام فخر الدين فی شرحه . وقال : هلا جرح ما هو شرح . قال فيه : إلى حر رته‎ 
فى عشرين سنة . وناقض فخرالدين كثير ". وله التجريد فى المنطق . وأوصاف الأشراف‎ 
وقواعد العقائد . والتلخيص قعالم الكلام . والعروض الفارسية . وشر ح المرة" لہطليموس.‎ 
وکتاب اجنیطی : وجامع المحساب ف التخت . والراب 1 والکرة 1 والأسعلوانة‎ 
. والمغطيات الظاهرات . طلناظر . والليل والهار . والكرة المححركة . والطلوح ولغروب‎ 
. وتسطيبح الكرة . ولمطالع . وتربيع الداثرة . والحروطات . والشكل المحعروف بالقطاع‎ 
وابلحواهر . والإسطوانة . ولفرائض على مذهب أهل البيت . وتعديل الميعاد فى معد‎ 
. تنريل الأفكار . وبقاء النفس بعد بوإر البدن . وابحبر . والمقابلة . وإثبات العقل الفعال‎ 
وشرح مسألة العم . رسالة" الإمامة . ورسالة إلى نجم الدين الكاتى ف إثبات واجب‎ 
الوجود : وحواشی على کلیات المانون . ورسالة لاون فصلا فی محرفة التقويم و کتاب‎ 
. أكرمانالاوس وأ كرثا وذوسيوس . ولبريج الإيلخاتى . وله شعر كثير بالفارسية‎ 

وکانت وفاته فی ذى ا-لسجة سئة اثنتين وسبعين وسمائة ببخداد . وقد أناف على المانين. 
ودفن بمشد الكاظم . 

وعن فوات الوفيات 1 ومولد النصير بطوس سنة سيع وتسعين وخسمائة . وتوف فى ذى 
اسلحجة سنة اثنتين وسبعين وسمائة ببغداد ] . 


. » كذاق الأصل » ولعلها « كثيراً‎ )١( 
. کذاف الأصل‎ )۲( 
. کذا ف الأصل يدون عطف‎ )۳( 


ابن سينا“ 
A EYA —4TVo‏ 


هو ابو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا » وهو وان کان 
آشهر من أن يذ کر « وفضائله أظهر من أن تسطر »> فإنه قد ذکر من أحراله 
ووصف من سرته > ما يغى غيره عن وصفه ؛ ولذلك فإننا نقتصر من ذلك على ما قد 
ذکره هو عن نقسه › وعلی ما قد وصفه « آبو عبید ابموزجانی » صاحب الشيخ أيضاً › 
من احواله . 

وهذا جملة ما ذکره الشيخ اريس عن نفسه »› نقله عنه « بو عبيد ال جوزجافى » . 

قال الشیخ الرئیس : إن أ كان رجلا من آهل « بلخ » »> وانتقل ما إلى « بخارى » 
فى أيام « نوح بن منصور » واإشتخل بالتصرف وتو العمل فى أثناء أيامه بقرية يقال ها 
« رمن » من ضياع « جخاری » وهى من أمهات القرى وبقربما قرية يقال هما 
« آفشنة » وتزوج ایی مہا بوالدتی > وقطن ہا وسکن وولدت مہا ہہا م ولدت آخی . 
ثم انتقلنا إلى « بخارى » وأحضرت معام القرآن » ومعم الأدب » وأ كات العشر من العمرء 
وقد أتيث على القرآن » وعلى كثير من الأدب » حى كان يقضى مى العجب › 
وکان آي من أجاب داعى المصريين »› ويعد من الإساعيلية › 

وقد سمع مهم ذكر النفس › ولعقل » على الوجه الى يقولونه ويعرفونه هم > 
وكذلك آخحى » وكانوا رعا تذاكرو بيهم وأنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه ولاتقبله نضسى › 
وابتدءوا يدعوننى أيضا إليه »> ومجرون على ألسنتهم ذ كر الفاسفة واهندسة »> وساب الهندء 
وأحذ يوجهى إلى رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب اند » حى أتعلمه منه .. 

م جاء إلى « اری » « آبو عبد الله الناتلى » > وكان يدعى التفلسفت > وأنزله 
یی دارا › رجاء تعلمی منه › وقبل قدومه کنت أشتغل بالفقه والردد فيه » إلى 

» هله الرجمة مأخحوذة بالنص من كتاب« عيون الأنباء ى طبقات الأطباء » لابن أن أصيبعة 
ابلحزء الثانى »> ص ۲ وا بعدها » الطبعة الأولى بالمطيعة الوهبية طبع سبة ۸١۲۹۹‏ ء ۱۸۸١‏ م »> 
المرجرد بمكتبة الأزهر تحت ررقم۷٠٠٤‏ خصوصية ٦۲۹۸ء‏ عمومية قسم التاريخ . 


۸٦ 
إسماعيل الزاهد » وكنت من أجود السالكين › وقد آلفت طرق المطالبة ووجوه الاعراض‎ 
. على الجيب ء على الوجه الذى جرت عادة القوم به‎ 

ثم ابتدأت بکتاب « ایساغوجی » على « الناتلی » ولا ذکرلی حد ابلنس آنه « ہو 
امقول على کثیرین ختلفین بالنوع › ی جواب ما هو؟ ٠‏ فأحذت ف عقيتق هذا الحد 
عا لم يسمع » وتعجب مى كل العجب . وحذر والدى من شغلى بغير العم وکان ی 
سالة قاها لى أتصورها خير منه » حى قرأت ظواهر المنطق عليه . وأما دقائقه فلم يكن 
عنده مما لحبرة . 

م أحذت أقراً الكتب على نفسى » وأطالع الشروح حى أحكمت عام المنطق › 
وكذلاك کتاب « إقليدس ٠»‏ فقرأت من أوله خمسة أشكال » أو ستة . عايه . م توليت 
بنفسى حل بقية الكتاب بأسرة . 

ثم انتقلت إلى « الجسعلى » ولا فرغت من مقدماته » وانميت إلى الأشكال المندسية 
قال لى « الناتلى » : تول قراءتها وحلها بتفسك» ثم اعرضها على ؛ لأبين لك صوابه من 
احطئه » وما كان الرجل قوم بالكتاب > وأحذت أحل ذلك الكتاب . فك من شكل 
ما عرفه لی وقت ما عرضته عليه وفهمته یاه › م فارقبی الناتلی متوجھا إلى « ک رکانج» 
واشتغلت أنا بتعحصيل الكتب من النصوص " والشروح » من الطبيعى والإى : وصارت 
أبواب العلم تنفتح على > ثم رغبت ف علم الطب »> وصرت أقرأً الكنب المعصنغة فيه 
وعم الطب ليس من العلوم فلا جرم أن برزت فيه ف أقل مدة حى بدأ فضلاء الطب 
يقرءون على عام الطب » وتعهدت المرضى . فانفتح على من أبواب المعابحات المقتبسة 
من التجربة ما لا يوصف » وأنا مح ذلك أحتلف إلى الفقه وأناظر فيه . 

وأنا ف هذا الوقت من أبناء ست عشرة سلة . 
م توفرت على العام والقراءة سنة ونصفا »> فأعدت قراءة المنطق ٠‏ وجميع أجزاء 
الفلسفة . 

وى هذه المدة ١٠ا‏ نمت ليلة واحدة بطوما » ولا اشتغلت ف المار بغيره وجمعت بين 

يدى ظهوراً » فكل حجة كنت أنظر فيا » أثبت مقدمات قياسية . ورتا فى تلك 

٠‏ ر١‏ ف الأصل (الفصوص) 


AV 
الظهور . م نظرت فيا عساها تنتج . وراعيت شروط مقدماته . حى تحقق لى حقيقة الحق‎ 
فى تلك المسألة.‎ 

وكلما كنت أتحير فى مسألة . ولم أكن أظفر بالحد الأوسط فی قياس : ترددت 
إلى ابحامع . وصليت . وابہلت إلى مبدع الكل . حى فتح لى المنغلق . وتيسر المتعسر . 
وکلت آرجع باللیل إلى داری . وأضع السراج بين يدى . وأشتغل بالقراءة وإلكتابة . 
فهما غلبن النوم . أوشعرت بضعف . عدلت إلى شرب قدح من الشراب " ريا تعود 
إلى قى . م ارجم إلى القراءة . 

ومهما أحذنى أدنى نوم أحلم بتلك المسائل بأعيانها . حى إن كثيراً من المسائل اتضح 

وكذلك حى استحکم می جمیع العلوم . ووقفت علاما بحسب الإمكان الإنسانى » 
وكل ما علمته ف ذلك الوقت . فهو كا علمته الآن ء لم أزدد فيه إلى اليوم »> حى 
١‏ كمت ١‏ علم المنطق » و« الطبيعى» و « الرياضى م عدلت إلى « الإفى » وقرأت 
كتاب « ما بعد الطبيعة » ها كنت أفهم ما فيهء والتہبس على غرض واضعه » حى آعدت 
قراءته أربعين مرة »> وصار لى سفوظا » وأنا مح ذلك لا أفهمه ولا المقصود به » وأيست 
من نضسىی » وقلت : هذا کتاب لاسبيل إلى فهمه . 

وإذا آنا ف يوم من الأيام -حضرت وقت العصر نى الوراقين › وبيد دلال جلد ينادى 
عليه » فعرضه على »› فرددته رد متبرم معتقد أن لافائدة فش هذا العلم . فقال لى : اشتر 

)١(‏ انظر إلى مبلغ التحرى والدقة اللدين عانى ابن سينا مشقتهما » فى سبيل التحقق من صحة 
أو عدم صحة النظريات والمسائل العلمية الى يطالعها . إن الفائدة الى يمكن أن تعود علينا من قراءة 
سير الفلاسفة الأعلام أمثال اين سينا» هى التأسى بهم نى مسالكهم ومشار بهم العلمية . 

(۲) إن لأشلت ف صحة نسبة هذه الدعوی إلى ابن سینا ؟ فإن الى يعرف الطريق إلى ال حامع 
يضرع فيه إلى ربه ويبتهل فيه إليه رجاء أن يفتح له المنغلق وييسر له المتعسر › ويجد فى ضراعته 
وابتهاله طريقًا »وصلة إلى المدف » لا يتأنى منه آن يسلك مع المداومة على هله الطريق › سبيل الترد 
على ربه والعصيان له » طالب بهذا الساوك نفس المدف ‌الذى اعتاد أن صل عليه من طريق الطاعة 
والعبادة . وقد مر بنا قوله « وكنت من أجود السالكين » فكيف يكون جيد السلوك » سكراً معا ؟ 
أولعل كلمة ( الشراب ) تعى عنده غير ما تعى ى ءرف القوم » فإن كل مشروب شراب . 

وقد مر بنا ما قد وصل إليه علم ابن سينا فى الطب وأنه بلغ فيه مباخًا بحسد عليه » فلمل الشراب 
الدى يعنيه شراب طبى . قد اهتدى إلى صنعه ليوفر به النشاط وليقظة » والإقبال على الدرس والفهم 


A^ 
› أبيعكه بثلاثة دراهم » وصاحبه تاج إلى نمنه > فاشتریته‎ ٠» می هذا ؛ فإنه رخيص‎ 
فإذا هو کتاب | « ایی نصر الفارای » فى أغراض كتاب « ما بعد الطبيعة » ورجعت إلى‎ 
بیی › وأسرعت فراعته فائفتح على فى الوقت أغراض ذلات الكتاب › بسبب آنه کان‎ 
لى فرظا على ظهر القلب » وفرحت بذلك › وتصدقت فی انی یومهھ بشیء کثیر عل‎ 
. الفقراء » شكرا لته تعالى‎ 
وکان سلطان « بخاری » ف ذلك الوقت « نوح بن منصور» واتفق له مرض تل(‎ 
الأطباء فيه » وكان اسمى اشتر بيهم » بالتوفر على القراءة > فأجروا ذكرى بين‎ 
يديه » وسألوه إحضاری » فحضرت وشا رکتہم ف مداواته » وتوسمت مخدمته » فسألته‎ 
> وما الإذن لي ى دحول دار کتہم ومطالعما » وقراءة ما فا من كتب العلب‎ 
. فأذن لى‎ 
فدحلت دارا ذات ہیوت کثیرة : ف کل بیت صناديق كتب منضدة بعضہا‎ 
عل بعض . ف بيت ما كتب العربية والشعر . وش آنحر الفقه » وكذلك ی كل بيت‎ 
. کتب على مفرد‎ 
فطالعت فهرست كتب الأوائل › وطلبت ما احتجت إليه مها » ورأيت من‎ 
الکتب ما لم يقع اسمه إلى کثیر من الناس قط » وما کنت رآیته من قبل ولا رأیته أيضاً‎ 
. من بعد » فقرأت تلك الكتب . وظفرت بفوائدها » وعرفت مرتبة كل رجل ف علمه‎ 
فلما بلغت" ان عشرة سنة من تمرى فرغت من هذه العلوم كلها وكنت إذ ذاك‎ 
. للعلم أحفظ > ولکنه ايوم معى أنضج ٴ وإلا فالعام واحد م یتجدد لی بعده شیء‎ 
وکان فی جواری رجل يقال له , آبو اللسین العروضی » فسألی أن أصنف له کتاباً‎ 
جامعا فى هذا العلم » فصنفت له « الجموع » وسميته به » وأتيت فيه على ساثر العلوم‎ 
. ول إذ ذال إحدى وعشر ون سنة من عمرى‎ ٠ سوى الرياضى‎ 
وکان فی جواری آیضا رجل يقال له « یو بکر ابرق » خحوارزی‌المولد » فقيه النفس»›‎ 
» متوحد ( "فی الفقه والتفسير » والزهد » مائل إلى هذه العلوم »> فسألىی شرح الكتب له‎ 
کذا ف ‌الأصل.‎ )۲( 
. کذاف الأصل‎ )۳( 


۸۹ 
فصتفت له كتاب « الحاصل والحصول » ف قريب من عشرين جلدة . 

وصنفت له ى الأحلاق كتاباً سميته كتاب « البر والإم » ؤهذان الكتاب لا يوجدان 
إلا عنده » فلم يعر آحدآً ينسخ مهما . 

م مات والدى وتصرفت ىى الأحوال » وتقلدت شيئ من أعال السلطان» ودعتى 
الضرورة إلى الإحلال“ ب « بخارى » والانتقال إلى « كركانج » . 

وكان « آبو الحسين السيلى » الحب لمذه العلوم » بها » ووزيراً » وقدمت إل الأمير 
ما » وهو« على بن مأمون » ؛ وکنت على زى الفقهاء إذ ذاك › بطيلسان وحت اللمزرى ١‏ 
وأثبتوا لى مشاهدة دار ة بكفاية مثل . 

م دعت الضرورة إلى الانتقال إلى « نسا » ومها إلى « بارود» ونما إلى « طوس › 
ومنہا إلى « شقان » وما إلى « سمنيقان » ونا إلى « جاجرم » رأس حد « خحراسان » ومنها 
إلى « جرجان » . ) 

وکان قصدی الأمير « قاپوس » فاتفی ی آئناء هذا انحل « قابوس » وحېسه ف 
بعض القلاع وموته هناك . 

م مضیت إل « دھستان » ومرضت ہا مرضاً صعباً » وعدت إلى « جرجان » 
فاتصل « ابو عبید ابلحوزجانی » ى وآنشأت فى حالى قصيدة › فيما بيت القاثل : 

لا عظمت فليس مصر واسعى الا غلل مى عدمت المشترى 


HB ¥¥¥ ¥ 


قال « آبو عبید ابلنوزجانی » صاحب الشیخ الرئیس ء› فھذا ما حکى لى الشیخ من 
لفظه » ومن هھهنا شاهدت آنا من أحواله . 

کان ب « جرجان » رجل يقال له « آبو حمد الشیرازی ۲ بحب هذه العلوم »وقد 
اشاری للشیخ دارا ی جواره › وآنزله ہہا » ونا أحتلف إليه فى كل يومء أقرأً « المجسطى»› 
وأستملى امنطق . 

فأملى على" « الختصر الأوسط » ف المنطق . وصنف ۱ و ی عمد الشیرازی » کتاب 
« المبدأً وا معاد » وكتاب « الأرصاد الكلية » وصنف هناك كتا كثيرة» ك « أول القانون › 


. كذاق الأصل‎ )١( 
. كذاق الأصل‎ )۲( 


0 
و « مختصر الجسطى » وكثيراً من الرسائل » م صنف فى «أرض اب حل » بقية 

وهذا فهرست کتبه : « کتاب اچم وع ٩‏ سجلدة » a‏ ( ر 
مجلدة . و الإنصاف » عشرون مجلدة » « البر والإم » مجلدتان « الشفاء ( تمان عشرة 
مجلدة » « القانون » أربع عشرة ججلدة . « الأرصاد الكلية » مجلدة » كتاب « النجاة » 
ثلاث مججلدات « الداية » مججلدة » « الإشارات » ججلدة كتاب « الختصر الأوسط » 
تجلدة « العلا » مجلدة » « القولئنج » مجلدة »> « لسان العرب » عشر جلدات > 
١‏ الأدوية القلبية » مجلدة » « المىجز » مجلدة » « بعض الحكمة المشرقية » مجلدة() 
« بيان ذوات الحهة » مجلدة » كتاب « المعاد » مجلدة »> كتاب د المبداً والمعاد ۾ مجلدة > 
كتاب و المباحثات جلدة . 

ومن رسائله « القضاء وإلقدر » « الآلة الرصدية ٠‏ « غرض قاطيغو رياس » « المنطق 
بالشعر » و القصائد ف العظمة » و « اللحكمة فى امروف » « تحعقب المواضح ابلحدلية » 
١‏ ختصر أوقليدس » « مختصر ف النبض » بالعجمية » « الحدود » « الأجرام السماوية » 
الإشارة إلى على المنطق » « أقسام اللحكمة ف الباية واللانهاية ٠‏ « عهد كتبه لنفسه » 
حی ہن یقظان » « ی أن أبعاد EE ha‏ و ف اديا ۲ ٠‏ 
« فی آنه لا جوز ان یکون شی ء واحد جوهریا وعرضیا » « ف أن علم زيد غير علم 
ېرو |۸ . 

ورسائل له إخحوانية وسلطانية « مسائل جرت بينه وبين بعض الفضلاء » كتاب 
« ا-لحواشى على القائون » كتاب د عيون احكمة » كتاب « الشبكة والطير » . 

م انتقل إلى « الرى » واشتغل بخدمة السيدة وابنا « مجد الدولة » وعرفوه بسبب كتب 
وصلت معه تتضمن "عريف قدره . وكان بو جد الدولة ۾ إذ ذاك غلبة السوداء : فاشتغل 
بمداواته . وصنف هناك کكتاب و المعاد» . 

وأقام با إلى أن قصد « مس الدولة » بعد قتل « هلال ين بدر بن حسونة » وهز يمة 
عسکر « بداد » . 

ر( کذای الأصل. 

(۲( انظر « منطى المشرقيين » له» م انظرما كتبه المستشرقون عن املحكمة الشرقية وابن سينا 

ف كتاب « الراث الإسلاي » للدكتور عبد اأرحمن بدوى . 


۹۱ 

م اتفقت أسباب أوجبت الضرورة هما حروجه إلى « قروين » وبا إلى « همدان » 
واتصاله محخدمة و« كذبانويه ۲ والنظر ف أسباما . 

م اتفق معرفة « شمس الدولة » وإحضاره مجاسه بسبب « قولنج » كان قد أصابه . 
وعاب لحه حى شفاه الته . وفاز من ذلك الجلس بخلع كثيرة . ورجع إلى داره . بعد ما أقام 
هناك أربعين یوما بلالا . 

وصار من ندماء الآمير » تم اتفق نبوض الأمير إلى « قرمسين » لحرب « عناز » 
وخر ج الشیخ ف خدمته"“ م توجه نحو « مدان » منزماً راجعاً . ثم سألوه تقلد الوزارة 
فتقلدها . م اتفق تشويش العسكر عليه . وإشفاقهم منه على آنفسهم » فکېسوا دارو > 
وأحذوه إلى الحبس » وأغاروا على أسبابه » وأحذوا جميع ما كان يملكه » ألو الأمير 
قتله فامتنع منه » وعدل إلى نفيه عن الدولة طاباً للمرضاهم > فتواری فى دار الشيخ 
١‏ ى سعيد بن دخدوك » أربعين يوبا » فعاود الأمير « مس الدولة » « القولنج » وطلب 
الشيخ > فحضر مجلسه » فاعتذر الأمير إليه بكل الاعتذار » فاشتغل إعابلته › وأقام 
عنده مكرما مجلا » وأعيدت الوزارة إليه ثانياً . 

م سألته نا شرح کتب « آرسطو طالیس » فد کر آنه لا فراغ له إلى ذلك فى ذلك 
القت › ولکن إن رضیت می بتصنیف کتاب آورد فيه ما صح عندی من هذه 
العلوم ء بلا مناظرة مع الحالفين › ولااشتخال بالرد عليهم » فعلت ذلك ؛ فرضيت به . 

فابتداً , « الطبيعيات » من كتاب ساه و الشفاء »"“ وكان قد صنف الكتاب 

( كلاق الأصل ٠.‏ 

(۲) لعلها « فى صحبته » فإن المؤرخين القدامى » كانوا أعرف بأقدار العلماء» وأحرص على 
احرام العلم » والسمو به وبأهله » من ن يعتبروهم أو يعتبروه فى حدمة أحد ؛ فإن العلم وهو نور 
الياة ومصباح الوجود » مطلوب لا طالب . 

(۳) قارن ما برویه « ابتوزجانی» هنا من آن کتاب « الشفاء » کتاب صنفه « ابن سينا » 
لیورد فيه ما صح عنده من العلوم » مع ما یقوله ابن سینا نفسه عن « کتاب الشفاء ٠‏ فى كتاب 
و الشفاء » فى « الفصل الأول » من « المنطق » يقول « ابن سينا » : 

7[ . . . فإن غرضنا ى هذا الكتاب » الذى ذرجو أن ممهلنا الزمان إلى نحتمه» ويصحبنا التوفيق 
من الله فى نظمه ء أن ودعه لباب ما تحققناه من الأصول فى العلوم الفلسفية المنسوبة إلى الأقدمين .. . 

ولا یوجد فی کتب القدماء شی ء بعتد به إلا وقد ضمناه کتابنا هذا . . . 

م رایٹث أن أتلو هذا الکتاب پبکتاب آلحر » اميه « کتاب اللواحق ۲ یم مع گمری » ويۇرخ = 


۹۲ 
الأول من « القانون » وكان مجتمع كل ليلة ف داره طلبة العام > وكنت أقراً من « الشفاء» 
وكان بقرئ غبرى من القانون » نوبة . 

فإذا فرغنا حضر الغنون على احتلاف طبقاہم» وهى مجلس الشراب با لاته › 


وکنا نشتغل به , \k‏ 
وکان الاشتغال با لار ہس باللیل لعا-م افراع بالىپار » لحالمة للأمیر ¢ تمضنا عل 
ذلا زمتاً . 


م توجه « مس الدولة » إلى « طارم » حرب الأمير بها » وعاوده « القولنج » قرب 
ذلاث الموضسح > واشتاد عليه ٠‏ وانضاف لل ذللت أمراض آخحر . جلما سوء تدبيره » وقلة 
القبول من الشيخ . فخاف العسكر وفاته » فرجعوا به طالبين « مدان » فى « المهد » فتوق 
ف العلريق ف « المهد » . 

م بویع ابن شمس الدولة . وطابوا استيزار الشيخ ٠‏ فأ عليهم ٠‏ وكاتب« علاء 
الدين » سرا ٠‏ يعللب نحدمته والمصير إليه > والانضمام إلى جوانبه › وأقام فی دار « أ 
علالب العدلار » متواريا . وطلبت منه اعام کتاب ۾ الشضاء » فاستحضر آبا غالب › 
وطلب الكاغد والحبرة » فأحضرها » وكتب الشیخ نى قريب من عشرين جزءآ ٠‏ على 
المن بخعله . رؤوس المسائل . وب فيه يومين » حى كتب رؤوس المسائل كلها › 
E E a‏ 


e Ca a 


le cm‏ يدر فسن فی کل سنة ¢ یکون کالشرح اا الكتاب » وکت ريع الأصول فيه ¢ و سط الموجز 
e‏ 1 

ولل كناب غير هذين الكتابين أو ردت فيه القلسفة : على ما ھی ف الطبع ۽ وعلى ما ووجبه اارآى 
الصريح الذى لا ,ٍ دراعی فيه جانب الشرکاء فى الصناعة › ولا یتی فيه من شق عصام ما یت فى غيره ‏ 
وهو كتالى فى « الفلسفة المشرقية 

وأما هذا الكتاب فأ كر بسطا » وأشد ٠م‏ الشركاء من المشائين مساعلة . 

ومن أراد احق الذى لا جمجة فيه فعليه بطلب ذلك الكتاب » ومن أراد الق على طريق فيه 
ترض ما إلى الشركاء » وبسط كثير ٠‏ وتلويح ما لو فطن له استغى عن الكتاب الالحر »> فعليه 
بهذا الكتاب ] 

م فارن ما یقوله « ابن سينا » عا يسميه كتاب ٠‏ الفلسفة المشرقية ٠‏ بما ذكره من عهود فى أول 
طبيعيات م الإشارات » وآلحر التصوف » منه أيضًا . 

مل هذا من وضع وزيادة من کان غرض ى تشو به ”معة العلماء والفلاسفة الإسلاميين ؟ 

ا ای مان > فهل ما هنا لعبة من هذه اللعب ؟ 


A۳ 

تلك الأجزاء بين يديه » وأحذ الكاغد » فكان ينظر فى كل مسألة ويكتب شرحها 

فان یکتب کل يوم خمسين ورقة »> حى أ على جميع الطبيعيات ولإيات > 
ماحا< کتا بی « اللمیوان والنبات » وابتداً بالمنطق » وکتب منه جزءا . 

م انمه « تاج املك » بمكاتبته.« علاء الدولة » فأنكر عليه ذلك» وحث فى طلبه > 
فدل عليه بعض آعدائه › فأحذوه وأدوه إلى قلعة بقال له" « فردجان » وأنغاً هتاك 
قصيدة مها : 

دخو باليقين كا تراه فكل الشك فى أمر اللحروج 

ونی فيا أربعة أشهر » ثم قصد « علاء الدولة » « همدان » وأخذها وانمزم « تاج 
املك » ومر إلى تلك القلعة بعينها » ثم رجع « علاء الدولة » عن «همدان» وعاد « تاج 
الك » وه اين مس الدولة » إلى « مدان » وحملوا معهم الشيخ إلى مدان » وثزل تق 
دار « العلوى » واشتخل هناك بتصنيف المنطق › من كتاب « الشفاء » . 

و کان خد صنفت بالقلعة کتاب و اضداياث ' ۾ ورسالة 2 حی این بقظان » 
وكتامي د القولنج ٠‏ وأما د الأدوية القلبية » فما صنفها أول وروده إلى « مدان » . 

وكان قد تقضى على هذا زمان و« تاج الملك » نى أثناء هذا يمنيه إمواعيد جميلة > 
م عن" للشيخ التوجه إلى « أصفهان » فخرج متنكراً > ونا وأحوه وغلامان معه فی زى 
الصوقية › إلى أن وصلنا إلى « طيران » على باب « أصفهان » بعد أن قاسينا شدائد فى 
الطريق › فاستقبلنا أصدقاء الشيخ › وندماء الأمير « علاء الدولة » وخواصه » وحمل اليه 
الثياب ولرا كب اللحاصة › وآئزل ف علة يقال ها « کونکنبد » فى داره عبد الله بن بان » 
وفیها من الآلات والفرش ما تاج إليه . 

وحضر مجلس « علاء الدولة ۾ فصادف فى سه ال كرام والإأعراز الذى بستحقه 
مله > تم رب الأمير « علاء الدولة » ليالى ابحمعات > مجلس النظر بين يديه › ممحضره 
سار العلماء على اختلاف طبقاہم › ولشیخ من جملہم › فا کان یطاق فى شىء 
من العلوم » واشتغل ب « أصفهان » بتتمم كتاب « الشفاء » ففرغ من « المنطق » 
وه المچسطی » وکان قد احتصر « أوقليدس » وه الإرماطیی»؛ و« الموسیی » وأورد فى كل 
کتاب من الریاضیات زيادات رأى أن الحاجة إليها داعية › أما نى « المجسطى » 

فأو رد عشرة أشكال» فى « احتلاف المنظر » وأورد فى لحر « الجسطى » فى عار « الميثة » 
( كذاق الأصل . 


۹٤ 
» وف « الإنمار طيى » خواص بحسنة‎ ٠ آشياء لم يسبق إليها » وأورد نى « أوقليدس» شب‎ 
. الموسيى » مسائل غفل عنما الأولون‎ ١ وش‎ 

وم الكتاب المعروف ر« الشماء » مالحلا کتالی « النبات » وم الحيواك » فإله حسلةهما 
ف السنة الى توجه فيا د علاء الدولة » إلى « سابور نحواست » ى العاريق . وصنف أيضاً 
ف الطريی كتاب « النجاة ۾ . 

وانحتص ب « علاء الدولة » وصار من ندمائة إلى أن عزم « علاء الدولة » على قعباد 
مدان » وخحرج الشيخ فى الصحبة'' . فجرى لياة بين يدى « علاء الدولة » ذكر 
الحلل الحاصل فى التقاو م المعمولة بحسب الأرصاد القديمة » فأمر الأمير الشيخ الاشتغال 
برصد هذه الكواكب . وأطلق له من الأموال ما يحتاج إليه » وابتدأً الشيخ به . ولاف 
اتحاذ آ لاما » واستخدام صناعها ٠‏ حى ظهر كثير من المسائل » فكان يقع اللحلل ف أمر 
الرصد . لكرة الأسفار وعوائقها وصنف الشيخ ب « أصبان » « الكتاب العلالى » . 

وکان من عجائب ەر الشيخ أن دته ونحدمته خساً وعشر ين سنة . 

ها رایت إذا وقع له كتاب مجدد ٠‏ ينظر فيه على الولاء ٠‏ بل كان يقصد المواضع 
الصعبة منه › والمسائل المشكلة . فينظر ما قاله مصنفه فيها ٠‏ فيتبين مرتبته فى العلم » 
ودرجته فی الهم . 

وکان الشيخ جالا وما ٠ن‏ الأيام . بین یدی الامیر ۰ و« آبو ملصور الحبای» 
حاضر » فجرى ف اللخة مسألة » تكلم الشيخ فيا بما حضره . فالتفت « أبو منصور » 
إلى الشيخ يقول : د إناك فیلسوف وحکم > ولكنك لم تقر من الاغة ١٠ا‏ يرضى كلاماك 
فیا » . 

فاستلكف الشيخ من هذا الكلام . وتوفر على درس كتب اللغة ٠‏ ثلاث سنين 
واسنہدی کتاب « تہذیب اللخة » من « حراسان » من تصنيف « أن منصور الأزهرى ٠‏ 
فبلغ الشيخ ف اللخة طبقة قلما يتفتق مثلها . ۰ 

وآنشاً ثلاث قصائد ضما أافاظاً غريبة من اللغة » وكتب ثلاث كتب : 

أحدها : على طر يقة ابن العميد . 

والحر : على طريقة الصاف . 


^ ne am 


. تم إن اجماع العلماء بالأمراء اجهاع صحبة » لا شعدمة‎ )١( 


4° 

والآخحر : على طريقة الصاحب . 

وأمر بتجليدها وإحلاق جلدها » م أو عز الأمير رس تلك الجلدة على أفى 
منصور الحباى » وذكر أنا ظفرنا بهذه المجلدة » فى الصحراء وقت الصيد › فيجب 
أن تتفقدها وتقول لنا ما فیا » فنظر فیا « بو منصور » وأشکل عليه کثیر ما فیا فقال 
له الشيخ : إن ما نجهله من هذا الكتاب فهو مذ كور فى الموضع الفلانى من كتب اللخة › 
وذكر له كيرا من الكتب المعروفة ثى اللغة كان الشيخ -حفظ تلك الألفاظ منها » وكان 
أبو منصور مجزفاً فيا يورده من اللغة غير ثقة فيما . 

ففطن أبو منصور أن تلك الرسائل من تصنيف الشيخ › وأن الذى حمله عليه › 
ما جېه به ف ذلك اليوم » فتنصل واعتذر إليه . 

ثم صنف الشيخ كتاباً فى اللغة سماه « لسان العرب » لم يصنف فى اللغة مثله » ولم 
ینقله إلى البیاض حى تو › فبی على مسودته لا یہتدی أحد إل ترتیبه . 

وكان قد حصل للشيخ جارب كثرة › فما باشره من المعابلنات › عزم على تدویا فى 
كتاب « القانون » وكان قد علقها على أجزاء » فضاعت قبل تمام كتاب القانون . 

من ذللك أنه صدع يوما » فتصور أن مادة تريد الثزول إلى حجاب رأسه » وأنه 
لا يأمن ورماً بحصل فيه › فأمر بإحضار ثلج كير > ودقه ولفه فى حرقة » وتغطية رأسه 
بها » ففعل ذالك حى قوى الموضع » وامتنع عن قبول تللك المادة » وعو . 

ومن ذلا أن امرأة مسلولة ب( حوارزم 0 آمرها أن لا تتناول شيئاً من الأدوية 
سوی 9 الحانجیین » السکری › حى تناولت على الأيام مقدار مائة من › وشفيت المرأة . 

وكان الشيخ قد صنف به جرحان » « الحختصر الأصغر » فى المنطق > وهو الذى 
وضعه بعد ذلك فى أول و النجاة » . 

ووقعت نسخة إلى « شيراز » فنظر فيا جماعة من أهل العلم هناك › فوقعت لم 
الشبه فی مسائل مہا » فکتبوها على جزء وکان القاضی ب« شيراز » من جملة القوم ء 
فأنفذ باب محزء إلى « أ القاس الکرمانی » صاحب ٠‏ إبراهم بن بابا الديلمى » المشتغل 
بعل المناظر » وأضاف اليه كتاباً إلى الشيخ « أ القاس » ونفذھما على یدی رکایی 
قاصد » وسأله عرض اب لزم على الشيخ › وإستنجاز أجوبته فيه . 

وإذا الشيخ « أبو القاس » دخل على الشيخ عند اصفرار الشمس نی یوم صائف › 


۹٦ 


وعرض عليه الكتاب والحزء » فقرأً الكتاب ورده عليه . وترك الزء بين يديه وهو ينظر 
فبه 4 والتاس یتحد تول 


م حرج ٠‏ آبو القاسم » وأمر الشيخ بإحضار البياض . وقطع أجزاء منه ‏ 
فشدت خسة أجزاء »> كل وإحد منها عشرة أوراق » بالربع الفرعونى > وصاينا العشاء › 
وقدم الشمع > فأآمر بإلحضار الشراب' ٠‏ وأجلسنى وأحاه . وأمرنا بتناول الشراب > 
وابتداً هو بجواب تلك المسائل » وكان يكتب ويشرب إلى نصف اليل حى غلبى 
وأحاه النوم » فأمرنا بالانصراف»› فعند الصباح قرع الباب. فزذا رسول الشيخ يستحضرن . 
فحضرته وهو على اللصل ٠‏ وبين يده الأجزاء اسلحمسة »> فقال: ححذهاء وسر مہا إلى 
الشيخ « آى القاس الكرمانى » وقل له : استعجلت فى الأجوبة عا » لفلا يتعوق 
« الركا » فلما حملته إليه تعجب كل العجب » وصرف الفيج "ء وأعلمهم ببذه 
اللعالة » وصار هذا الحديث تارا بين الناس . 

ووضع فی حال الرصد آلات ما سبق إلا ›» وصنف فبا ردالة » وبقیت أنا تمان() 
سنین مشغولا بالرصد » وکان غرضی تبیین ما حکیه بطلیموس عن قصته ی الأرصاد . 

وصنفت الشيخ کتاب و الإنصاف » واليوم الذى قدم فيه الساطان و مسعود » إلى 
« اصفهان » ہب عسکره رصل الشیخ » وکان الکتاب فی جملته » وما وقف له 
على أثر . 

وكان الشيخ قوي" الى كلها . وكانت قوة الجامعة من قواه الشهوانية ٠‏ أقوى 
وأغلب » وکان کثیر ما يشتغل به » فأثر ف مزاجه » وكان الشيخ يعتمد على قوة 
مزااجه » حى صار آمره فى السنة الى حارب فما « تاج الدولة » « تاش فراش » على 
« باب الک رخ » إلى آن آحذ الشيخ « قولنج » ولحرصه على برئه » إشفاقاً من هزيمة يدفع 

(۱) قد علمت وآینا ف ذلك » فیا سپق هامش ص ۸۷ » ٩۱‏ . 

(۲) انظر بر بلث كيف یجعمع شرب وصلاة : 

(۳) ابحماعة . وقد يطلق على الواحد » فيجمع على ١‏ فوج » . 

. كذاق الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ کذاف الأصل. 


۹۷ 
اليا › ولا يتأنى له المسير فييا مع المرض » حقن نفسه ف يوم واحد » تمان( كرات › 
فتقرح بعض أمعائه »> وظهر به « سحج»"“ وأحوج إلى المسير مع « علاء الدولة ‏ 
فأسرعوا نحو « إيدج » فظهر به هنال « المرع » الذى قد يتبع علة « القولنج » ومح ذلك 
کان یدپر نفسه » وحقن نفسه » لأجل م السحج » ولبقية « القولنج » . 

فأمر يوماً باتخاذ دانقين من بزر « الكرفس ٠»‏ فى جملة ما تحتقن به وخاطه بها » 
طلباً لكسر الرياح » فقصد بعض الأطباء الذى كان يتقدم هو إليه إمعابلحته » وطرح 
من بزر الكفس خسة درإهم > لست أدرى أعمداً فعله » أم حطأً ؟ لأنى لم أأكن معه > 
فازداد السحج به » من حدة ذلك البزر > وكان يتناول « المرود » ب« طوس » لأجل 
« الصرع» فقام بعض غلمانه » وطرح شیا کثیراً من الأفیون فيه » وناوله فأکله › 
وکان سبب ذلاف حیانہم ی مال کثیر من حزانته » فتمنوا هلا که ليأمنوا عاقبة اعام 

ونقل الشيخ كا هو إلى « أصفهان » فاشتخل بتدبير نفسه » وكان من الضعف 
بحيث لابقدر على القيام » فلم يزل يعالج نفسه » حى قدر على المشى »> وحضر 
مجلس « علاء الدولة » لكنه مح ذلك لايتحفظ »> ويكثر التخليط فى أمر المجامعة » ول 
يبرا من العلة کل البرء » فکان ينتکس ويبرا كل وقت . 

ثم قصد « علاء الدولة » « همدان » فسار معه الشيخ » فعاودته فى الطريق تلك العلة » 
إلىأن وصل إلى و همدان » وعلم أن قوته قد سقطت > واا لا تی ى بدفع امرض › فأهمل مداواة 
ڏفسه » وأحذ يمول : المدبرالڈی کان پدہر بدلٰی › قد عجز عن التدبير » والآن فلا تنفع 
العابلدة , 

بی على هذا ایام ثم انتقل إلى جوار رپه » وکان عره ثلاث وغسین سنة , 

تمان وعشرين وأربعمائة ٤۲۸‏ . 

وکالت ولادته فى سنة مس وسبعين وثلمائة ۵ . 

هذا آحر ما ذ کره اہو عبد من أحوال الشيخ الرئيس 

وقبره تحت السورمن جانب القبلة من « مدان » وقيل : إنه نقل إلى « أصفهان » ودفن 
ف موضع على باب « کونکنید » . 
)١(‏ كذاف الأصل . 
(۲) قال فی تار و : و سحج‌جلده » فانسحج : آی قش › فاتقشر .و پابه قطع 


و پوجهه سحج بوزن فلس > أى قشر » . 
N‏ 


۹۸ 
ولا مات ابن سینا من « القولنج » الدی عرض له » قال فيه بعض آهل زمانه : 
رأیت ابن سینا یعادى الرجال وبائلہس مات أخحس الممات 
يشف ما ناله , « الشفا » ول ينج من موته , و النجات ۲ 
وقوله ب « اللحبس ٠‏ يريد نجاس البطن من « القولنج » الذى أصابه » وه الشفاء » 
و النجاة ۲ یرید الکتابین من تأليفه وقصد ہما ابلحناس ف الشعر . 


ومن كلام الشيخ الرئيس : 


وصيه 
أوصی ہا بعض اصدقاثه 
وهو « آپو سعيد بن انی اسلعر ( الصو 


قال : لیکن الله تعالی أول فکر له » والحره ؛ وباطن کل اعتبار وظاهره ۰ 
ولتكن عين نفسه مكحولة بالنظر إليه ›» وقدمها موقوفة على الول بين يديه »> مسافراً 
بعقله ف الملكوت الأعلى » وما فيه من آيات ربه الكبرى »› وإذا انحط إلى قراره › فلينزه 
الله تعالی فی آثاره ؛ فزنه باطن ظاهر ۰ جل لکل شیء بکل شی ء . 

فی کل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

فإذا صارت هذه الحال له ملكة . انطبع فيها نقش الملكوت » وتجلى له قدس 
اللاهوت » فألف الأئس الأعلى » وذاق اللذة القصوى : وألحذ عن نفسه ٠ن‏ هو با 
أولى »> وفاضت عليه السكينة » وحقت له العلمانينة > وتطلع على العام الأدنى > اطلاع 
راحم لاهله » مستوهن لله » ٠ستخف‏ لثقله » مستحسن لعقله » مستضل لطرقه › 
وتڌ کر نفسه » وهی با مجة + وبہهجما بىجة » فتعجب ما ومهم » تعجيهم 
منه » وقد ودعها وکان معها » کأنه لیس مها . 

وليعلم أن أفضل الحركات الصلاة › وأمثل السكنات الصيام » وأنفع البر الصدقة › 
وأذ كى السر » الا-حال . وأبطل السعى المرا آة . 


۹۹ 


ولن تحلص النفس عن الدرن » ما التفتت إلى قيل وقال » ومناقشة وجدال» وانفعلت 
محال من الأحوال . 

وير العمل ما صدر عن خالص نية » وخير النية ما ينفرج عن جناب 8 

والحكمة أم الفضائل » و« مرفة الله ول الأوائل 1 إلَيْهِ يَصعَدٌ الكيم الطيب 
وَالعَمإ الصا ج بَرْفْعةُ ] 

م قبل عل هله الفس .ازب بککماطما الذاتی › فیحر سہا عن التلطخ ما يشيہا 

ن ائات الانقيادية للافوس الموادية » الى إذا بقيت ف النفس المزينة كان حاها عند 
الاش > كيحاطما عند الائفصال ؛ إذ جوهرها غير ات وللا سالط . 

ونما بدنسا هيغة الانقياد لتلك الصواحب » بل يفيدها هيثات الاستيلاء والسياسة › 


والاستعلاء والرياسة . 

وكذالاك بجر الكذب قولا وتخرلا » حى تحدث للافس هيئة صدوقة » وتصدق 
الأحلام وار ؤيا 

وأما اللذات فستعملها على إصلاح الطبيعة › وإبقاء الشخص » آو النوع 
أو السياسة . 


أما المشر وب“ فأن هجر شربه تلهياً » بل تشفياً وتداوياً . 

ويعاشر كل فرقة بعادته ورسمه + ويسمح بالمقدور والتقدير من الال » وي ركب 
لمساعدة الناس کٹرا ما هو حلاف طبعه . 

ثم لايقصر نى الأوضاع الشرعية » ويعظم السان الإلهية > والمواظبة على التعبدات 
البدنية » ويكون دوام مره إذا حلا وحلص من المعاشرين › تطربه الزينة ف النفس › 
والفكرة ى الملك الأول وملكه »> وكيس النفس عن عيار الناس » من حيث لايقف 
عليه الناس عاهد الله أن يسير ذه السيرة » ويدين بهذه الديانة > والله ولى الذين منوا › 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

ومن شر الشيخ الرئيس 

قال أ التفس » وهی من جل قصانده رار فها : 


a wm yı oa ~~ +4 


ا قارن ما يقوله عن المشر وب ما نسب اليه پصدده فا سبق ص ۸۷ › ٩٦۰ ٩۲‏ . 


هبطت إليك من المحل الأرفع 
م عن كل ممقلة عارف 
وصلت على كره إليك ورعا 
آلفت وما سكنت + فلا راضلت 
وأظنھا نسیت عهددا ٻالحمی 
حی إذا اتصلت اء هبوطها 
علقت مہا ثاء الفقيل فاصبحت 
تبکی وقد ذ کرت عھودا بالحمی 
وتغال ساجحة على الدمن الى 
إذ عاقها الشرك الكذيف وصاها 
حى إذا قرب المسير من الحمى 
وغ دت محالفة لكل ملف 
سجعت وقد کف الغطافابصرت 
وغدت ترد فوق ذروة شاهق 

أهبطت من شاهق 
أهبطها الإله لحكمة 


فلای شىء 
إن کان 
وهبوطها إن كان ضربة لازب 
وتعود عالمة بكل خفية 
وهی الى قطع الزمان طريقها 
فاا برق تالق بالحمی 


انهى ما نقلته بالترف الواحد من كتاب « عيون الأنباء نى طبقات الأطباء» 
ویطیب ل أن أقرن بعینيه « ابن سينا » ى النفس»› قصيدة أمير الشعراء « أحمد شوق » 


ورقاء ذاٿ ٿعوز 
وهی الى سفرت ولم 
کرهت فراقاك وهی ذاٽٿ تفجع 
آلفت مجاورة الخراب البلقع 


ومشازلا بفراقها لم تقنع 


8 
عن 2 مر کڑزها بذات الاجرع 


بين المعالء االطلول الخضع 
ES‏ 
درست بتکرار الریاح الأربع 
قفص عن الأوج الفسيح اربع 
ودذا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
عنها حليف الترّبي غير “شيع 
ما ليس يدرك بالعيون الهجع 
والعلم يرفع کل من لم رفع 
عال إلى قمر الحضيض الأوضع؟ 
طويت على الفذ اللبيب الاروع 
لنكون سامعة عا لم تسمع 
فى العالمين ٠‏ فخرقها لم يرقع 
حى لقد غربت بغير المطلع 
ثم انطوی فکانه لم يلمع 


e 


۱۰۱ 

الى نشرما « ججلة الممتطف » الى أنشعت فى سنة ۸۷١‏ »> ى الحزء الأول من الجلد 
الرابع والستين > ف عدد سنة 14۲٤١‏ » مع قصيدة و ابن سينا » سالفة الذكر > 
وقدمت فما بقيغا : 

[ تكرم أمير الشعراء ى هذا العصر « أحمد بك شوق ٠‏ فأتحف د المقتطف » 
بقصيدة فلسفية » عارض فيا « نفسية » أمير أطباء العرب وفلاسفتهم › « الشيخ الرئيس 
ابن سينا ) . 

والاٹنان جر یا مجری أفلاطون نی حسبان النفس روح کانت عند الحالق م هبطت 
ودخلت جسم الإنسان › إلا أن أفلاطون تصورها فرساً مجنحة » غذاؤها ابلحمال وإلحكمة 
والصلاح » فلما هبطت فقدت جناحيما » ودنحلت جسم الإنسان . 

والفلاسفة بشعر ون بشى ء لا بستطيعون محرفته › فرصفونه ما بتصورونه › ويجارييم 
الشعراء ف التصور » ويفوقوهم فى الوصف ] 

وهذه هى قصيدة شوق : 


ضمی قناعت یا سہادآو ارفعی 
الضاحيات 
يا دمية لا يستزادجمالها › 
ماذا على ساطانه من وقفة 
بل ما يضرك لو سمحٿ بپچلوة 
ليس الحجاب لن يعز مناله 
آنت الى اتخذ الجمال لعزه 
وهو الصناع يصوغ كل دقيقة 


لك اجه ك رنت 


e 5 ۳‏ 2 چ 
يتوهجون ویطفشون کاہم 


الضاحكات ودوپا 


هذى امحاسن ما خحلقن لبرقع 
سعر الجلال وبعد شأو المطلم 
زيديه حسن الميحسن المتبرع 
للضارعين وعءطفة ق 


إن العروس كثيرة المتطلع 


إن الحجاب لهين لم ينع 
من مظهر »› ولسره من موضح 


ردق منك بنانه م تصنح 

£ 

فاتى البديع على مثال المبدع 

نضو ومهتولك المسوك مصرع 
ك 

عاصى الظواهر ف سريرق طيبع 


ر م ^ 


ق ٠ش E‏ 
سرج بمعترلكٍ الرياح الاربع 


°۲ 


علموا فضاق ہم وشق طريقهم 
SE‏ 
هذا مقام کل عرز دونة 
ف « محمد » للك» و المسيح » ترجاد 
ما بال واحمد» عنك بیانه 
ولسان «موسى » انحل إلا عقدة 
لا حللت ب «آدم ٩‏ حل الحى 
وأرى النبوة فى ذرالك تكرمت 
وسقت «قريش »على لسان «معحمدك ) 
ومشت ب «موسی » فی الظلام مىشردا 
حى إذا طويت ورت لولالها 
قسمت منازلك الحظرظ.قمنزلا 


وحظيرة قد اووعت غرر 
نظر « الرئيس » إلى كمالك ذظرة 
فرآه ‏ مرلة عرض دتَها 
لولا كمالك فی «الرئیس » ومغله 
اله ثبت ارضه 
ل ان کل آخی برع بال 
ذهب OI‏ واع م 


# 


@ وة 4 
يائفس» مغل الشمس أت »أشعة 


والجاهاون على الطريق المَهيع 
وتوت الحكماء لم تتمتع 
E E‏ 
وترجلت شمس النهار ليوشع 
بل ما ا«عیسی» لم يقل › آو یدع 
من جانبیك علاجھا لے نجع 
شى على الاج السجود الا 
ف( یوس » وتكلمت ف« المرضع » 


بالبابلى من البيسان المْمْيع 


ودنه فى قلل الجبال اللمع 
أترَعنَّ منك ومنزلا لى تترع 
وحلية معمورة ب ١‏ ابع » 
وة « مبحرومة » ل تودع 
ل تخل من صر اللبيب الأروع 
صر الحياة وحال وشك المصرع 
: تسن الدنيا ولم تترعرع 
‌ حاط. الدنيا وركن المجمم 
شار « الرئيس٠‏ وکل صادب مبضح 
ف العالمر المتفاو ت المعنوع 
4 


ف بلقسع 


٤ 
2 ف عار‎ 


فإذا طوّى الله الثهار » تراجعت 
لما نعيت إلى الْمنازل غُوورت 
جت شلك مالا 6 اها 
آذنتھا پنوی فقالت : لیت" 
ورداء جان لبستِ مرق 


ر r3‏ 
دنس و لحفیت کانه 
مے 


ا 


شتی الأشعة » فالعقت ف ارجم 
دکا » ومفلثِ فی المنازل ما ی 
وبكَتٌ فرَاقك بالدموع المع 
صل الال ء تھا لہ تقطع 

4 


بيد الشباب على المشيب مرقع 
ر ر F‏ ,„ 2 
دوب الممشل ۾ أو دیاب المرفع 


ا ۾ r‏ 
سمت من ډیباچه » فرعته والبخز آکفان ذا ينزح 
لكن من يرد القيامة يفزع 
أن السفينة اقلعت فى الأدمع 


فزعت » وما حفييت عليها غاية 
ضرعت بادمعها إليكِ » وما درت 
دت الوفية ٬لاالمام‏ لديك ٬مذ‏ 
آزمعت فانہلت دموعك رة 


موم »> ولا عهد الهرّى بمُضيع 
ولو استطعت إقامة لى تزمعى 


۴ 2 
بان الاحبة يوم بيك كلهم وذهبت بالاضى » وبالمتوقع 


و ىرك هذا احال الشعرى الفلسى »> للفيلسوف الشاعر ء ابن سينا . ول 
الفیلسوف أحمد شوف وحد هما ینفردان‌به » ویرددان ى جنباته ألحاممما الفلسفة الشى 
بل زاحمهما فيه شاعر فيلسوف آنحر »هو عادل الغضبان . فقد فاضت شاعر يته 
القصيدة الرائعة الى مهد ما فى عدد أبريل سنة ٠۹١۲‏ من ٠‏ مجلة الكتاب » 
نشرت فيه القصيدة م بقوله : 

[. .. غیر اننا لم جر فیا على مذهبه - یعی ابن سینا ف النفہ 
بل ذھبنا إلى آن الله سبحانه وتعالی ‏ وهو مثال الکمال ‏ قد حلق الإنسان ک 

ويتجلى كال الإنسان فى اتاد النفس وابحسد » وما اللذان خلقهما الله 

أما قصة النفس الانمة فلا مى أا من معتقدات المند القدعة . 

وسر بہا ن تکون رمزاً إلى قصة آبینا آدم » ش‌عصیانه وطرده من الفردوس]. 

وهذه هى القصيدة : 


۰4 


ورقاء ء يا صنو اللائك ¢ رجعی 
وتخاپل بالجملين : ا 
قال ألرئیس وقال عذك سليفه : 
فأذاقها الرحمن سوط عذابه 


کد رة ا سا ن 


فإذا بکیتٍِ فمن أسى وتوجع 


حاشا » فما خلق الإله عبادّه 
الد خحصك بالجمال ملألا 


حلا »> ویدا كمالك فیهما 
سبحان من بدع السا وشادها 
وأحاط قائم عرشه ملاك 
نشروا على درج الجنان أشعة 
حتی. ارتدی بالکبریاء زعیمهم 
فكبا وطنمته العصاة وأبّدلوا 
كانوا النجوم الثيرات » فاصوا 
تقلرين على مجاير إلجهم 
يترون إلى السنا فيصدحم 
اغى عن اللا ر لام وشَاقَهٌ 
جبل الراب ضعا 
حى إذا نفض اليدين ٠‏ رنا إلى 
ساح الجمال بکل جارحةٍ به 


من 


نغم الهوى» وہحمد رباك فاسجعی 
تسبی ۰ شوب بالجمال مرصح 
مخلوقة آتقمت > ولم تتورع 
ور ہا ف حالکات الأربح 
آمت فعاشت فی راب بلقح 
وأحالها اللسيان وجه مقت 


مرقح 
فى الريش منكوف الصداح الأبرع 
بجی الدليل على كمال المبلرع 
ملكوت آبرار » وجتة شع 
من قاعين على الصلاة › ورکع 
مجلوة بستى الإلهِ الأسطع 
إلى عرش العلل الأرفع 
ا الجسم من الم 

ا لمات َيِل أشفع 
SE A a‏ 
عن تبعه الفياض رب المَنبّع 
آن ت و جل 
کَملّت وبٹ الروح بين الأضلع 


هھ ھ٣‏ 
بشر و بالبهاء موشح 


وبا 


فاحَلّه بالصدر من فردوسه 
ینهی ویأمر والعوالم کلھا 
يقتات من ثمر الجنان»ويستقى 
آغواه انل > اور صدره 
فجن المحار م » وانتشى » وصحا على 
ناداه من عالی الذرى :يا کافرا 
آغرب عن الفردوس ءواضرب ق اوی 

وانصب »وشقالصخرواستجد الثرى 
بدلت بالسعد الشقاء » فعش به 
هذا قصاصك ف الحياة »فإن تمت 
لكن سأهديك السبيل بصفوة 
فإذا اهعديت فجنتى لك مرح 
فردؤسك المفقود »فاكسبة تقم 
أسطورة النفس الأثيمة قصة 
بالجهالة آهل 


س 
آیمی ہا 1 بوذا فسارت ف القری 
وروت لها ان اللفوش ظعا 

ت ك ۶۸ م ص 
تنفك عن جسم وتلبس غیره 


را 


* 

E 
تلك الرواية قصة اده‎ 
النفش ف البدن المرقرق بالسةا‎ 


وآقامه ملك لخلائی أجْمع 
n‏ 0 ت ت 

ج 6 تلبی ما يقول و 
من کوٹر ٤‏ مترقرق متدفع 


فغوی » وقال : آنال کل 
صوت » يىچلجل بالرعود » مروع 
بالخلد والنعمی دعوتك فاسمح 
واسکن بواد بالمدامع مترع 
واظفر بخبزله ناضجا بالأدنع 
وملآت كأاسك بالأّذی ( فتجرع 
فلسؤف يرميك الجحم بأفظع 
من آنبیائی المرسلین › وتبعی 
وإذا ضللت خسرت أطيب مربح 
فيه إلى أبد الأبيد › 


وقح 


4 ¥ 


نتت على دمن الزمان المهجع 
ك 
وسرت اة الرياح الأربع 


تبکی على وطن أعز مضع 
حی تعود إلى حماها الأمنسع 


# 
ف فتها »> وحتاميها > والمطلح 
ا 5 
كالشمس ف الحون البديع الاسنح 


6 
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8 3 4 ٍ 
کل بصاحبه يبث يده ويحفه بضيائه التفرع 


وهبعة سفراً أبيض الصفحات‌ما تكتبه فيه يد المدارك يطبعح 
‌ سے م "a‏ 
تقنوة بكر سلافة لي تمتزج بعصارة الد كرّى ولم 'تدشعشع 
سے £ 
ولو آنڻ بالتذ کار [درال النى ساويٽت بین آخی الحجی والارقح 
A‏ ك ‌ 
إن النفوس ہی الکوایب بعضھا باھی الضیاء › وبعضھا لم يلمح 
مميزات بالفضائل والهدى ‏ مترجحات بالفزاد الأروع 
عاشت تكفرٌ عن جريرقآدم فكانها فرب الشفيعم الاشقع 
.^ م ا ا رر 
پخبو من الدنیا سعیر شقائها ف يوم تهجرها بطرف مودع 


سبحانك اللهم آئت البعدى ولنعهى اللعابدين الخضعح 


tt ¥ ¥ 


الإشارات والبيهات 


لأ عل بن سيا 


المنطى 
ويله 
٠‏ یل 
لطبيعيات . م الإلهیات  .‏ 
. . م التصوف 


نطق 
ای کک سے اپ 
پئ ماد الوم ر الج تم 


الحمد لله الدى وفقنا لافتتاح المقال بتحميده »› وهدانا إلى تصدير الكلام 
بتمجيده ٠‏ وألممنا الإقرار بكلمة توحيده . وبعثنا على طلب الحق ومهيده > ولصلاة 
على المصطفين من عبيده » حصوصا عل عمد وآله » الخصوصين بتأييده . 

و بعد فکما أن أ كمل المعارف » وأجلها شأناً » وأصدق العلوم > وأحکمها تبان > 
هو المعارف ال لحقيقية ولعلوم اليقينية » كذلك أشرف ما ينسب إلى الحقيقة واليقين من 
جماتها » وأولاها بأن توقف اهمة طول العمر على قنينها »> هو معرفةأعيان الموجودات 
المرتبة » المبتدثة من موجدها ومبدما » والعلى بأسباب الكائنات المتساسلة المنهية إلى غاينبا 
ومنتهاها . 

وذللك هو الفن الموسوم با لحكمة النظرية» الى تستعد باقتنامما النفوس البشرية . 

وكا أن العقدمين من الفاثزين بهاء تفضلوا على من بعدهم بالتأسيس ولتمهيد > 
كذلك المتأعرون اللحائضون فما » قضوا حق من قبلهم بالتلخيص والتجريد . 

وا أن الشيخ الرئيس آبا على » الحسين » بن عبد الله > ٻن سينا »> شکر الله 
سعيه » كان من المتأحرين » مؤيدا بالنظر الثاقب » والحدس الصاثب › موفقاً ف 
ممذيب الكلام » وتقريب المرام » معتنياً بتمهيد القوإعد » وتقييد الأوابد » مجہدا ف 
تقرير الفوائد » وجريدها عن الروائد » كذلك كتاب « الإشارات ولتنبيہات » من 
تصانيفه وکتبه » کا وسمه هو به » مشتمل على إشارات إلى مطالب هى الأمهات ء 
مشحون بتنبیہات على مباحث هى المهمات » ملق بجواهر كلها كالفنصوص . عتو 
عم کلمات جری أ کرھها مجرى النصوص »› متضمن لبيانات معجزة » فى عبارات موجزة 4 
وتلويحات رائقة بكلمات شائثقة» قد استوقفضت الهم العالية على الا كتناه بمعانيه »> 
وإستتقصر الاآمال الوافية » دونالاطلاع على فحاويه . 

۱١١ 
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وقد شرحه - فيمن شرحه - الفاضل العلامة فخر الدين »> ملك التناظرين عمد 
اہن عمر بن الحسین » اللحطیب الرازی » جزاه الله حيرا . فجهد فی تفسیر ما حي منه »> 
بأوضح تفسير » واجنمد ف تعبير ما التبس فيه بأحسن تعبير » وسلك ف تتبع ما قصد 
حوه» طلريقة الاقتفاء » وبلغ فى التفتيش عا آودع فيه › أقصى مدارج الاستقصاء › 
إلا آنه قد بالغ ف الرد على صاحبه أثناء المقال » وجاوز ى نقض قواعده» حد الاعتدال» 
فهو بتلك المساعى » لم يزده إلا قدحاء ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه » جرحاً . 

ومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة لا قد التزموا شرحه » بقدر الإمكان > 
وإالاستطاعة » وأن يذبوا عما قد تكفلوا إيضاحه» مما يذب به صاحب تلاك الصناعة › 
لیکونوا شارحین غير ناقضین » ومفسرین غير معارضین . 

الهم إلا إذا عروا على شىء لمكن حمله على وجه ععيح » فحينئذ ينبغى أن 
بنبپوا عليه › بتعريض ٠‏ أو تصريح » متمسكين بذيل العدل والإنصاف › متجنبين 
عن الى والاعتساف » فإن إلى الله الرجہى » وهو أحق بأن شى . 

ولقد سألى بعض أجلة اللحلان » من الأحبة اللحاصان > وهو المجلس الرفيع 
رئيس الدولة وشهاب الملة » قدوة الحكماء والاطباء» وسيد الأ كابر والفضلاء > بلخه الله 
ما يتملاه » وأحسن منقابه ومثواهء أن أقرر ما ثقرر عندى - مع قلة البضاعة » وأودع 
ما قبض عليه يدى » مع قصور الباع ف الصناعة - من معانى الكتاب المذ كور 
ومقاصده › وما یقتضی ایضاحه »› مما هو مبی على مبانیه وقراعده › مما تعلمته من 
امعلمين » المعاصرين ولأقدمين » واستفدته من الشرح الأول المد كور » وغيره من 
الكتب المشمورة » واستنبطته بنظرى القاصر »› وفكرى الفاتر . 

وأشير إلى أجوبة بعض ما اعترض به الفاضل الشارح » ما ليس ف مسائل الكتاب 
بقادح » وتلی ما يتوجه مہا علا بالاعتراف » مراعيا فى ذلك شريطة الإنصاف › 
مض عا لايجدى بطائل › ولا يرجع إلى حاصل . 

غير ملترم فى جميع ذلك حكاية ألفاظه »> كما أوردها » بل مقتصرآ على ذكر 
المقاصد الى قصدها ؛ سخافة الإطناب » المؤدى إلى الإسباب . 

وی یی إن شاء اله أن أتوجه بحل مشكلات الإشارات بعد أن أتممه › وأرجو 
أن یغفر فی رف حطیئاقی » ویعذرض من يعر على هفواق › وإلى للخطايا قارف > 
وبالقصور ولعجز لمعرف » ومن الله التوفيق » وإليه انہاء الطريق . صدر الكتاب 
قول الشيخ رحمه الله : 


8 
و 
(۱) أحمد الله على حسن توفيقه » وأسأل الله هداية طريقه ومام 
( ۱( أفاد الفاضل الشار ح أن هذه المعانى بمكن أن تحمل على كل واحدة من مراتب 


اللفس الإنسانية » بحسب قوتيها : 
النظرية 


والعملية 
بين حدّّى النقصان والكمال . 


أما النظرية ؛ فلأن جودة الرق من ر العقل الفيولاى ) الذى من شأنه الاستعداد 
احض» باشتعمال الحواس ٠‏ إلى ر العقل بالملكة ) الذى من شأنه الاستعداد لإدراك 
المعقولاث الأول » أعى البديميات » لايكون إلا بحسن توفيقه تعالى . وجودة الانتقال من 
( العقل بالملكة ) إلى ر العقل بالفعل) الذى من شأنه إدراك المعقولات الثانية » أعى 
المكتسبة » لايتأئى إلا بہدايته تعالى » إلى سواء الطرق » دون مضلا سا . 

وحصول ( العقل المستفاد) أعى العقود اليقينية » الى هى غاية السلولك » لايكون 
إلا بإ مامه احق » بتحيققه» فإن جميع ما يتقدمها من ألقدمات وغيرها » لايفعل ف 
النفس إلا إعدادآ ما » لقبول ذلك الفيض من مفيضه . 

وأما العملية : فلأن مهذيب الظاهر » باستعمال الشرائع الحقة » والنواميس الإمية › 
غا يكون بحسن توفيقه تعالى . وتزكية الباطن من‌الملكات الردية + تكون بدايته تعالى . 
وحلية السر بالصور القدسية » يكون بإيمامه . 

وأقوى : السالك الطالب یری ى بدو سلوكه » أن مطالبه نما تتحصل بسعيه > 
وبکده » وبتوفيق الله تعالى إياه ف ذلك » وهو جعل الأسباب متوافقة نى التسبب 
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(۲) وأن يصلى على المصطفين من عباده لرسالته » حصوصاً على 
محمد وآله . اا الحریص على تحقق الحق : إنى مهدت إلياك ف هذه 
« الإشارات والتنبہات » أصولا وجملا من الحكمة » إن أحذت الفطانة 
بيدك » سل عليك تفريعها » وتفصيلها 


ثم إنه إذا أمعن فى السلوك » على آنه لايقدرعلى السلوك إلا بمدايته تعالى إلى الطريق 
السوى . 

وإذا قارب المنہى » ظهر له آنه ليس فا بحاول من الكمالات إلا قابلا لما يفيض 
عليه من الفاعل الأول » جل ذكره . 

فظهر آنه یری ف كل حال من الأحوال الثلاثة » أن لله تعالى فى ذلاث تأثيرا ولنفسه 
تأثرا ؛ إلا أن ما يسبه إلى نفسه من التأثير فى اللحالة الأولى » أكر مما ينسبه إلى 
الله تعافى , 

وى الحالة الثانية قريب منه . 

وف اللحالة الثالغة أقل مله . 

ونما ختلف آراؤه حسب استکماله قلیلا › قلیلا . 


فالشیخ عبر : 


بالتوفیق واهداية والوهام 
عن غاية ما يتمناه الطالب › من الله تعالى » ق الأحوال الثلاثة » ما يراه سبباً اجاح 


مرامه . 

ثم نبه المتعلم با افتعح به كتابه » على أنه ينبغى له إذا دحل ف زمرة الطالبين › 
أن بحمد الله تعالى على ما يتيسر له من التوفيق للخوض فى الطلب والسلوك» ويسأله مايرجوه 
من المداية ولام » اليم له ہما الوصول إلى المنتهى » فائزا بمطالبه . 

( ۲) أقول : الفروع لاصوا . کابزئيات لكلياتها . 

مګاله : زد وعمرو › لالانسان . 

والتفصيل بلحملته »> كالاجزاء لكلها . 

مثاله : زحل والمشرى › للمتحيرة . 


11٥ 
. ومبتدئ من علم المنطق » ومنتقلعنه إلى عام الطبيعة وما قبله‎ )۴( 


والفروع غير موجودة نى الأصل بالفعل » بخلاف التفصيل الموجود ف ابحملة 
بالفعل » وإن لم يكن مذ كوراً معها بالفعل . 
وإحراج الفروع إلى الفعل يتاج إلى تصرف زائد ف‌الأصل » وهو المسمى بالتفريع ء 
فلذاك قال ( سل عليلث تفر يعها) ولم يقل 1 ظهر وبان لك فروعها ] . 
( ۳) أقول : الابتداء بالمنطق وجب لكونه آ لة ف تعلم ساثر العلوم . 
وأما الطبيعة فهى المبدأ الأول حركة ما هى فيه - أعنن ابس الطبيعى - ولسكونه 


بالذات . 
العلم المنسوب ليها هوالعل المسمى بالطبيعيات. لا العلم بالطبيعة فسا ؛ فإنه أحد 
مسائل العلم اموب إلى ما قبلها . 


ومبادئ الطبيعة من الجردات » إنما يكون قبلها فى نفس الأمر قبلية بالذات »› 
والعلية والشرف . 

ويكون بعدها بالنسبة إلينا » بعدية بالوضع ؛ فإنا ندرك الحسوسات بحواسنا ولا » 
ثم المعقولات بعقولنا ثانياً؛ ولذلك قدم المعلم الأو الطبيعيات على العلم بمياديما › فالعلم 
مبادئ الطبيعة وما جرى مجراها من الأمور العامة قد يسمى على ٠ا‏ قبل الطبيعة › لأول 
الاعتبارين» وعلم ما بعدها لثانييما › وهو الفلسفة الأولى »› وله تقدم آلحر باعتبار آلحر 
على علم الطبيعة وغيره من العلوم  .‏ 

وذلك لکونه مشتملا على بیان أ کر مباديما الموضوعة فيا > والعلم بالمیادی أقدم 
من العلم عا له المبادی . 

ونما عى الشيخ بقوله : 1 وما قبله ] 

هذا التقدم » لا الذى سبق ؛ لأن الضمير فيه عائد إلى العلم لا إلى الطبيعة . 
والفلسفة الأول لا تسمئ ما قبل الطبيعة بل تسمى على ما قبل الطبيعة . 

ولو كان الشيخ يعبى الاعتبار الأول › لقال : [ وما قبلها ] . 

وما ذكره الفاضل الشارح : 

من كون الإمى متأعراً عن الطبيعى »› ف التعلم » بحسب الأغلب » إلا آن الشيخ 
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ا ثبت الأول وصفاته مالا يبتى على الطبيعيات » فصار الإلمى متقدما فى كتابه هذا 
بالوجهين ؛ فلذدلك ماه ب [ ما قبل الطبيعة] . 

كلام غير عحصل » لا مر ؛ ولان الشيخ إنما أثبت الأول وصفاته ف هذا الكتاب 
عا آثبتہا هو وغيره من الحكماء الإميين ف ساثر الكتب . 

ول٤‏ حالف ههنا ف ثرتيب المسائل » ونحلط أحد العلمين بالآلحر» حسما تقتضيه 
السياقة الى اخحتارها . ۰ 


الج الأول 
ف غرض المنطق 

. المراد من المنطى أن يكون عند اللإنسان‎ )١( 
. آلة قانونية تعصمه مراعتا عن آن يضل فى فكره‎ )۲( 

. أقوله : قوله 7 فى غرض المنطق ] لأن الهج فيه‎ )١( 

قوله : [ المراد من الماطق أن يكون عند اللإنسان ] . 

أقول : جمع فيه فائدتين : 

الأول : بيان ماهية المنطق : 

الانية : بيان ميته » أعنى الغرض منه . 

ولا استلزمت الفائية الأيلى » من غير انعكاس »> حصا بالقصد ؛ لاشتال بيانما 
على البيانين جميعاً . 

فالمنطى : آلة قانونية . 

والغرض منه : كوما عند الإنسان . 

( ۲) آقول : هذا رمم للمنطق » وقد تختلف رسوم الشىء باخحتلاف الاعتبارات . 
نپا : ما يون بحسب ذاته فقط . 

وما : ما بکون عسب‌ذاته مقیسا زل غیره »کفعله › اوفاعله» آو غایته › آو شی ء 
انحر 
مثلا یرسم [ الکوز] : 
باه وعاء صضری » أو خزش » وکذا کذا . وهو رمم بحسب ذاته . 
وبأنه : آلة يشرب با الماء . وهو رم بالقياس إلى غايته . 
وکذا ی سائر الاعتبارات . 
والمنطتق : على فى نفسه . وآلة بالقياس إلى غيره من العلوم ؛ ولدلك عبر الشيخ عنه 
ى موضع لحر + 1 العام الى ] . 
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فله بحسب کل واحد من الاعتہارین رس › لکن أخصہما تعلق ببيان الغرض هو 
اللی باعتبار قياسه إلى غيره . 

فرسمه ههنا بذلك الاعتبار . 
ولتنازع فيه : هل هو علم أولا؟ ليس مما يقع بين الحصلين ؛لأنه بالاتفاق صناعة 
متعلقة بالنظر نى اللمحقولات الثانية » على وجه يقتضى تحصيل شىء مطلوب »› مما هوحاصل 
عند الناظر » أو يعين على ذللك . طالعقولات الثانية هى العوارض الى تلحق المعقولات 
الأول » الى هى حقاثق الموجودات » وأحكامها المعقولة . 

فھو عل بمعلوم حاص » ولا حالة یکون علماً ما » ون م یکن داخلا 
تحت العلم بالمعقولات الأول الو , تتعلق بأعيان المىجودات ؛ إذ هو أيضاً عام انحر حاص 
مباين للأول . 
) وإلقو بأنه آلة للعلوم › فلا کون علماً من جملا »> ليس بشىء ؛ لأنه ليس 
بالة بلعميعها » حتى الأوليات ؛ بل بعضها » وكثير من العلوم يكون آلة لغيرها : 

كالنحو : للغة . 

وإلهندسة : للهياة . 

والإشکال اللی بورد ف هذا الموضع - وهو أن يقال : لو كان کل علم سحتاجا 
إلى النطق » لكان المنطق عتاجا إلى نفسه › أو إلى منطق آنحر- ينحل به ؛ وذلك 
لتخصيص بعض العلوم بالاحتياج إل المنطق لا جميعها . 

والمتطق يشتمل أكره على اصطلاحات ينبه عليها » وأوليات تتذ كر » وتعد لغيرها › 
ونظریات لیس من شانہا آن یغخلط فیا » کامندسیات برهن علیہا . فجمیعها غير 
تاج إلى المنطق . 

فن احتيج نى شىء مله على سبيل الندرةء إلى قوانين منطقية › فلا يكون ذلك 
الاحتياج » إلا إلى الصنف الأول › فلا يدورالاحتياج إليه . 

وأما قوله : ( آلة قانونية ) 

فال لة : ما يؤثر الفاعل » فى منفعله القريب منه › بتوسطه . 


۱۱۹ 
(۳) وأعی بالفکر هنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل 
عن أمور حاضرة فف ذهنه > متصورة أو مصدق ما 


والقائون : معرب روف الأصل »› وهو كل صورة كلية يتعرف مها أحكام جزئياتبا 
المطابقة ها . 
والالة القانونية : عرض عام للمنطق » وضع موضع ابلحاس . 
وباق الرس : خحاصة له . 
وکلاهما عارضان لامنطق بالقیاس إلى غبره . 
ويا قال : [ تعصمه مراعاتما ] لأن المنطى قد يضل إذا م يراع 
المئطق . 
وما قوله : [ عن آن یضل فی فکره ] . 
فالضلال ههنا هو فقدان ما يوصل إلى المطلوب » وذلك يكون : 
إما بأحدذ سیب لا لاسبب له . 
أو بفقد السب . 
أوبأحذ غير السبب مکانه » فما له سيب . 


(۴) آی ف رسم هذا العم » وذلك لأن الفكر قد يطلق : 

على حركة النفس بالقوة ‏ الى لما 1 مقدم البطن الأوسط من الدماغ] المسى 
ب [ الدودة] ‏ أى حركة كانت » إذا كانت تلك الحركة فى المعة لات . 

وما إذا كانت فى المحسوسات » فقد تسى [ تخيلا ] 

وهو حركة من جملة الحركات المد كورة » تتوجه النفس بها من المطالب » مارددة 
ف المعانى الحاضرة عندها » طالبة مبادى تلك المطالب المؤدية إلا » إلى أن تجدها › 
م ترجع منها نحو المطالب , 

وقد يطلق على معى ثالث » وهو احص من الثاني : 

وهو الحركة الأو وحدها » من غير أن نجعل الرجوع إلى المطالب جزءا منه » وإن 
كان الغرض مہا هو الرجوع إل المطالب . 
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والأول : هو الفكر ,الذى يعد ف خحواص نوع الإنسان. . 

والثانى : هو الفكر الذى يحتاج فيه » وش جزئيه جميعاً إلى عام المنطق . 

والثالٹ : ہو الفکر الدی ستعمل بإزاء الحدس عل ما سیأنی ذکرہ ف [ الممل 
الثالث ] . 

فخصص الشيخ لفظة ر الفكر ) ههنا » بالمعى الثانى من المعالى ال مذ كورة 

قوله : [ ما يكون عند إجماع الإنسان ] 

يى به الحركة الأولى المبتدئ بها » من الطالب إلى المبادى › ولثانية 
من المبادى إلى المطالب جميعاً . 

والإجماع : هو الإزماع »> وهو تصمم العزم . 

وقوله : [ أن ينتقل عن أمور حاضرة ف ذهنه ] 

بعى به الح ركة الثانية » الى هى الرجوع من المبادى إلى المطالب . 

وهذه الحركة وحدها » من غير أن تسبقها الأول › قلما تتفق ؛ لانها حركة حو 
غاية غير متصورة . 

وقد نص‌على ذلك المعلم الأول فى باب[ اكتساب المقدمات] من كتاب [ القياس ] 
والحاصل آنه عرف ا لركتين جميعا بالثانية مہا الى هى أشہر 

والفاضل الشارح ؛ قد تحير : 

فی تفسیر معی الفکر › آولا 

وف تقییده بقوله [ ههنا ] ثانياً . 

وف الفرق بين ما يكون عند الانتقال الم كور » وبين نفس الانتقال › الا 
أ وحمله مرة على أمر غير الانتقال . ومرة على الانتقال . 

ثم جعل الل ركة الأول إرادية » وسماها فكراً يحتاج فيه إلى المنطق . 

والثانية طبيعية » وسياها حدسا لا يحتاج معه إليه . 

وكل ذلك خبط يظهر بأدنی تأمل » مع ضبط ما قررناه . 

وإنما قال : [ عن أمور حاضرة ] 

طم يقل : 1 عن علوم وإدرا كات] 


aan 


لتقل بها 


. تصديقاً علميًا › أوظنيًا » أو وضعا وتسلما‎ )٤( 
لن الظنون وحوها قد تکون مبادى أيضاً.‎ 
وإنما قال : عن أمور)‎ 


وم يقل ( عن أمر واحد) 

لان المبادى الى بنتقل عا إلى المطالب › انتقالا صناعيًا إا فوق واحدة » 
وهی : 

أجزاء الأقوال الشارحة . 

ومقدمات اجج ٠‏ عل ما سنبین . 

قوله : [ متصورة 

أومصدق ہا ] 


اضرو هو اا افا 

والمصدق با هو الحاضر مقارناً له . 

ویقتسمان جمیع ما عضر الڏذهن . 

٤ (‏ ) أقول : الشاك المحض الذى لارجحان معه لأسحد طرف النقيض عل الاحر + يستلزم 
عدم الحکم ٤‏ فلا یقارن ما یوجد حکم فيه > أعى التصديتق . بل يقارن ما يقابله › 
وذلك هو الحهل البسيط . 

والحكم بالطرف الراجح : 

إما أن يقارنه ا لحك بامتناع المرجوح . 

أو لابقارنه » بل پقارن نجویزه . 

والأول : هو ال حازم . 

والفافى : هو المظنون الصرف . 

وابلحازم : 

إما أن تعتبر مطابقته اخارج : 

أو لا تعتبر . 

فإن اعتبرت : 

فإما أن کون مطابقاً . 
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آولا کون . 

الأول : إما أن بعكن للحاکى أن حك بخلافه , 

آو لا کن . 

فان م يعكن » فهو البقين » ويستجمع ثلاثة أشياء : 

الیرم والمطابقة والثبات 


وإن أمکن > فهو ابلحازم المطابق غير اللابث . 

. هو اجهل الم ركب‎ : eT 
وقد يطلق الظن بإزاء البقين : عليهما » وعلى المظنون الصرف » للالوها‎ 
, إما عن الثبات وحده‎ 
. أو عنه وعن المطابقة‎ 
, آو عنہما وعن ابرم‎ 
ا ا ا‎ 

وظن 

ا فيه ذلك » ون کان لاجلو عن أحد الطرفين : 
فما أن بقارن ؛ 
تسلا أو إنکاراً 
والاول : پلقسم 
إلى مسل عام » أو مطلق » يسلمه ابمهور 
أو محدود تسلمه طائفة . 
ولل حاص یسلمه شخص : 
إما معلم أو متعم أو مناز ع 
والٹای : پسمی وضعاً . 
هنه ما تصادر به العلوم » وتبتى عليه المسائل . 
ومته ما یضعه القایس الحلی . وإن کان مناقضاً لا یعتقده » لیثبت به مطلوبه . 
ومنه ما بلتزمه الیب ابلىدل » ویذب عله . 
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ومنه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده ؛ كقول من يقول : لاوجود للحركة 
ملا . 
فإن جميع ذلك يسمى أوضاعا » وإن كانت الاعتبارات خختلفة 
وقد یکون حکے واحد : 
تسلیماً باعتبار . 
ووضعاً باعتبار آنحر : 
مثل ما يلتزمه اجيب بالقياس إليه . وإلى السائل . 
وقد پتعری التسلم عن الوضع › فى مثل ما لاينازع فيه من المسلمات › أو الوضح 
عن التسلم » ف مثل ما يوضع فى بعض الأقيسة الحلفية . 

وربا يطلق الوضع باعتبار أعم من ذلك › فيقال : لكل رأى يقو به قائل › 
أو يفرضه فارض . 

وبہذا الاعتبار يكون أعم من التسلم وغیره ۰ 

وما ذهب اليه الفاضل الشار ح ف تفسيرهما : 

وهو أن الوضع ما يسلمه ابحمهور . 

والتسلم ما يسلمه شخص واحد . 

لیس شارف عند رباب الصناعة ۽ 

فأقسام التصديقات بالاعتبار المذ كور هى : 


علمی . وظی . ووضعى . وتسلیمی . لاغیر 
ومبداً البرهان » علمى . 


ومبادى اللعدل واللحطابة والسفسطة هى الأقسام الباقية . 

وأما الشعر فلا تدحل مباديه تحت التصديق » إلا بالجاز ؛ ولذلك نم يتعرض 
الشيخ ها . 

وإنما أت الشيخ حرف العناد ف قوله : 

[ علميًا . أو ظنيًا . أووضعيا ] . 

لتباین اعلى وإلظن بالدات ٠‏ ومباينمما للوضح والتسلم بالاعتبار . 


٤ 
. إلى أمورغير حاضرة فيه‎ )٠( 


ولم يأت حرف العناد ف قوله : [ أو وضعاً وتسلما ] لتشاركهما ف بعض الواد . 

وقول الفاضل الشارح : 

انما قدم الظن » على الوضع ولتسلى لتقدم اللحطابة على ابلعدل فى النفع] 

قادح فى قسمة الظن بالأقسام الثلاثة الشاملة »لا عدا اليقين » من مبادى الصناعات 
الثلاث . إلا أن بحمله على الظن الصرف » حى يستقى تقد الظن » وإلا بطل التعليل 
بأقسامه . 

وإ نما قسي الشيخ التصديق بأقسامه > ولم يقسم التصور › لان انقسام التصديق إليماء 
انقسام طبيعى » ليس بالقياس إلى شىء » ولذلك يقتضى تاين الأاقيسة المؤلفة مها . 
بحسب الصتاعات المد كورة . 

وأما التصور فإنه لاينقسم إلى أقسام كذلك › بل ينقسم مثلا إلى :_ 

الذاتى . والعرضى . وابحنس . ولفصل » وغيرها » انقساما عرضياء وبالقياس إلى 
شىء ؛ فإن الذا لشیء قد یکون عرضیا أخبره . 

لاف المادة اللحطابية الى لاتصير برهانية ألبثة : 

وتعليل الفاضل الشارح ذلك بأن التصور لايقبل : 

القوة والضعف 

فاسد ؛ لأن التصور لو لم يقبلهماء لكان المتصوربالئد الحقيى » كالمتصور بالرسوم 
أو الأمثلة . 

وإنما نشا غلطه هذا » من رأيه الذى ذهب إليه ف التصورات أبما لا تكتسب 

(ه) أقول : يعى أن المطلوب لا يكون معلوماً وقت الطلب ؛ فإن الحاصل 
للاپستحصل . 

فإن قيل : إنكم فسرتم الفكر بالحركة : من المطالب ٠‏ إلى المبادى . ولعود ليبا . 
فكيف يتحرك عا لامحضر عند المتحرك ؟ وم يعرف آنا هى المطالب » إن ل تكن «علومة 
أصلا ؟ 

أجيب : بأن المطلوب يكون تحاضرا من جهة » غير حاضر من جهة أخرى . 

فاحهتان متغایرتان : 


Ye 

. وهذا الانتقال لا يخلومن ترتيب فما يتصف فيه» وهيئة‎ )٩( 

(۷) وذلك الرتيب واليثة »› قد يقعان على وجه صواب › وقد بقعان 
لا على وجه صواب . 

فن ابلحهة الى لم يحضر » يطلب . 

ومن ابلحهة الى حضر » يتعحرك عنه أولا » ويعرف آنه المطلوب آلحراً . 

والسبب فى ذلك الحتلاف مراتب الإدراك : 

بالضعف . والقوه . والنقصان . والكمال . 

فالمطلوب تصوره › معلوم بإدراك ناقص » مطلوب استکماله 

وا لمطلوب تصديقه » معلوم الحدود » مطلوب المحکے عليما . 

٦ (‏ ) أقول : يريد بالانتقال الحركة » من المبادئ إلى المطالب . 

وقد ذكرنا : أن المبادى لكل مطلوب إنما تكونفوق واحدة » ولا محصل من 

الأشياء الكثيرة شىء واحد » إلا بعد صيرورتهاء علة وإحدةلذلك الثىء ؛ لأن 
المعلول الواحد له علة واحدة , 

ولتأليف : هو جعل الأشياء الكثيرة شيئ يمكن أننطاق عليه 1 الولحد] بوجه . 

فالمبادى تتأدى إلى المطالب بالتأليف وكذلك قد يكون لامبادئ بالنسبة إلى 
الطالب . 

والتأليف المراد به فى هذا الموضع لايخلو : 

من أن يكون لبعض أجزائه عند البعض وضع ما » وذلك هو الرتيب . 

ومن أن يعرض بحميع الأجزاء صورة » أو حالة » بسببها يقال ها 1[ وإحد] وهى 
الميئة » وهى متألحرة بالذات عن الرتیب > 3ا هو متأنحر عن التأليف : 

فإذن لاخلو هذا الانتقال من ترتيب وهيئة للمبادى الى ينتقل مہا إلى المطالب 
أيضاً » ترتيب وهيئة على القياس الم كور . ۰ 

( ۷) أقول صواب الرتيب فى القول الشارح مثلا » أن يوضع ابحنس أولا > 
م يقي بالفصل . 

وصواب الميثة أن عل للأجزاء صورة وحدائية › يطابق بها صورة امطلوب . 

وصواب الرتیب فى مقدمات القياس . آنتكون ا حدود فى الوضع والحمل على ما ينبغى . 


۲۹ 


(۸) وکشراً ما کون الوجه الذى ليس بصو اب شبہاً بالصواب ُ 


آو موا آنه شبیه به. 


وصواب اطیثة ن یکون الربط پیا ى : 

الكيف والکم واب هة 
على ما ینبغی . 

وصواب الرتيب نى القياس أن تكون أوضاع المقدمات فيه » على ما ينبغى . 

وصواب الميثة أن يكون من ضرب منتج . 

والفساد ف البابين آن يكون بخلاف ذلك . 

وقد أسند الإإصابة وعدمها » إلى الصور وحدها » دون المياد ؛ لأن المواد الأول 
لحميع المطالب هى التصورات . 

والتصو رات الساذجة لاتنسب إلى الصواب واللحطأ ما لم تقارن حكماً , 

واستعمال المواد الى لا تناسب المطلوب لاينفك عن سوء رتبب وهيئة »> ألبغة : 

إما قياس بعض الأجزاء إلى بعض . 

وإما قياسما إلى المطلوب . 

ما المواد القريبة للأقيسة الى هى القدمات > فقد يقع الفساد فيا أنفسما > دون 
الميثة والترتيب اللاحقرن طا . وذلك لما فيما من الرتيب واهيشة بالنسبة إلى الأفراد الأولى . 

( ۸) أما باعتبار الصور وحدها . 

فالصواب هو القياس . 

والشبیه به هو الاستقراء ؛ لانه انتقال من جرئیات إلى كلما » كا أن القياس انتقال 
من کل إلى جزثیاته . 

والموهم آنه شبيه به هو المثيل ؛ فإن يراد ابحزى الواحد ف العثيل ؛ لإثبات الحكم 
المشارك » يوهم مشاركة سائر ابمعزئيات له ف ذلك » حى يظن أنه استقراء . 

وأما باعتبار الماد وحدها » أعى القريبة ؛ فإن المواد الأول لا توصت بالصواب 
أو غير الصواب ككامر. 

والصواب مها : هو القضايا الواجب قبوما . 

والشبيه به من وچه : 


11۷ 
(4) فالمنطق على يتعام فيه ضر وب الانتقالات » من آمور حاصلة 
فى ذهن الانسان » إل أمور مستيحصلة . 


المسلماٽٿت »¿ والمقولات > والظنونات 
ومن وجه حر : المشبہات بالأوليات . 

والموهي أنه شبيه به : المشبهات بالمسلمات . 

وأما باعتبارهما معا : فالصواب هو البرهان . 

والشبيه به : ابلحدل واللحطابة » من وجه . 

والسفسطة من وجه . 

والموهم أنه شبيه به :المشاغبة ؛ فما تشبه ابلحدل . 

ها أن السفسطة تشبه الرهان . 

والفاضل الشارح » عاك ادل والحطابة » ف الصواب . 

وجعل الشبيه به المغالطة . 

والموهم أنه شبيه به : المشاغبة . 

ويازم على ذلك : أن يكون اباىدل من جملة الشبيه ؛ لأن المشاغبة توه أنبا جدل 

٩ (‏ أقول : هذا إلى آنحره رمم المنطق بحسب ذاته » لا بالقياس إلى غيره . 

فالعلم جنسه »الباق من قبيل الحواص . 

وإنما أحر هذا الرسم إلى هذا الموضع ؛ لأن هذه اللحاصة ‏ أعى الاشيال على 
بيان الانتقالات ابلميدة والردية - لم تكن بينة . 

وقوله : [ يتعلم فيه] ف بعض النسخ [ يتعلى منه ضروب الانتقالات] . 

والأول: يقتضى حمل الضروب على الضروب الكلية » الى هى كالقوانين » وبيانا 
المسائل المنطقية . 

والثاق : يقتضى حملها عل جزئيامما المتعلقة بالمواد» على ما هى مستعملة فى ساثر 
العلوم . 

وما قال : 7 عام یتعلم فيه ضر وب الانتقالات] . 

فم يقل : 1 علم ضروب الانتقالات ] , 


۲۸ 

٠١ (‏ ) وأحوال تلك الأمور 

(۱۱) وعدد" أصناف تریب الانتقا لات فيه وهیشته ڄاریان على 
الاستقامة وأصناف ماليس كذلك ° 


لأن المقصود من المنطق بالقصد الأول ليس هو أن تعلر ضروب الانتقالات 
بل المقصود هو الإإصابة ى الفكر »› كا تقدم . 

والعام بالضروب إنما صار مقصودا بقصد ثان ؛ لأن الإصابة مفتقرة إلى ذلك . 

والفاضل الشارح آفاد آنه إنغا قال : [ للمنطق على يتعام منه ضروب الانتقالات . 
وللطلب عم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان] لأن الحزثيات الى يستعمل المنطق فيبا › 
كليات نى أنفسما هى العلوم . وابلزئيات الى يستعمل الطب فما أبدان جزئية لنوع 
الإنسان . 

وقد بحص العلم بالكليات » والمحرفة باب لرئيات . 

(۱١ (‏ آقول : العلم بماهيات تلك الأمور معقولات أول »› وبأ حواطما معقولات ثانية 
وهى كوا : ذاتية » وعرضية › وحمولةء وموضوعة » ومتناسبة » وغير متناسبة › وما 
جری جراها . 

فالعام بذلك مقصود ثالث يقصد ؛ لأن ضروب الانتقالات تحرف بذدااث . 

: قول‎ ) ۱١ ( 

فالاول : هو الضروب المنتجة من القياسات البرهانية › وإلحدود التامة . 

والثانى : ما عداها نما يشتمل على فساد صورى أو مادى من الاقيسة ولتعريفات 
المستعملة فى سائر الصناعات » وما لايستعمل أصلا لظهور فساده . 

والعجب : أن الفاضل الشارح عد « ابلحدل » و « اللحطابة » فى المستقيمة ؛ 
و « الأستقراء » والعثيل فى غبرها . والعمدة ف « الحطابة » المثيل ء وف د ابحدل » الاستقراء 
عل ما بتبین فما . 


۲۹ 


الفصل الأول 
إشارة 


(۱) وکل تحقیق تعلق بارتیب الأشیاء حی یتآدی مہا إلى 
غرها » بل بکل تألیف› فذلاك التحقيق يحوج إلى تعرف المفردات 
الى يقع فما الرتيب ولتأليف . 


(١ (‏ اقول : کل تحقیق : أُی کل تحصیل أو إثباٽ علمی . 
والتأليف أقدم من الرتيب بالذات» كا مر . 
والنرتيب حص من التأليف » لا بأن يوجد تأليف من أشياء ها وضع ما : عقلاء 
أو سا » من غير ترتيب س فزن ذلك لامکن > ہل رما لايعتبر فيه الرتيب ‏ 
بل بأن الرتيب المعين يستلزم التأليف المعين » ولتأليف المعين لايستلزم الترتيب المعين › 
بل يستلزم ترتيباً ما » ما إعأكن وقوعه ى تلك الأجزاء . 
مثلا التأليف من ( ا » ب» <) يمكن أن يقع على هذا الترتيب » ويمكن أن يقع 
على ترتیب ( ب» | » <) و غیره » ما بمکن . 
والمراد : أن كل تحقيق متعلق بارتيب يؤدى إليه › بل کل تأليف فانه جوج 
إلى تعرف المفردات الى هى مواد الرتيب والتأليف ؛ لان احتصاص الرتيب المعين 
بالتأدية إلى المطلوب دون ما عداه » ما يمكن وقوعه فيا » إ نما يكون من قبيل تلك المواد 
بوأحوامما . 
ولیس المراد من قوله : ( بګل تالیف) ما پفهم مئه آن کل واحد ما هو ا( حقیق ) 
موصوف بالتعلق بكل وإاحد من التأليفات المنتجة وغير المئتجة » بل المراد منه أن كل 
نحقیق » متعلق بارتیب ۰ پل ہأی تألیف اتفق آنه کذا وکذا . 
وإنما قال كذلك ؛ ليعام أن علة الاحتياج إلى تعرف المفردات ليست هى الارتيب › 


بل آعم منه وهر التأليف . 
الاشارات والدہہات 


۰ 
(۲) لامن كل وجه + بل من الوجه الذى لأجله رصاح أن بقعا 


)۳( ولذللك ما يحوج المنطى إلى أن پراعی أحوالا من احوال 
المعافى المغردة ۴ ينتقل مم منپا إلى مراعاة آحوال التأأيف ° 


۲( أی لا من حيث هى معقولات أولى . وطبائع لأعيان الموجودات ٠ء‏ بل من 
حيث هى معقولات ثانية . 

فإن البحث عن المعقولات الثانية من حيث هى معقولات ثانية يتعلق بالفلسفة الأو 
بل من حیٹ تعلق مہا إلى غيرها . 

( ۳ ) أقول : التأليف صنفان : أول . وثان . 

والأول : يقع فى الأحوال الشارحة » وى القضايا . وأجزاؤه مفردات تذكر أحواها 
الصو ر ية فى | إيساغوجى)] . والمادية فى | قاطيغورياس] . 

ولغائی : یقع فی اجج » وآجزاژہ قضایا »> ھی : مفردات بالقیاس لہا › ومؤلفات 
بالقياس إلى ما قبلها . وتذ كر أحواطا : 

الصورية : فى [ بارار «يناس ] ويشتمل عليه 1 الهج اللالث » والرابع » والحامس] 
من هذا الكتاب 

والمادية ى ألناء مباحث الصناعات اللحمسة » ويشتمل عليا [ المجالسادس ] . 


الفصل الثانى 
إشارة 


)١(‏ ولان بين اللفظط والمعى علاقة ما 

(۲) ورعا ثرت آنحوال فى اللفظ ف آحوال المعى . 

(۳) فلدللث يلزم المنطۍ آیضناً آن يراع جانب اللفظ المطلق من 
حيث ذلك غبر مقيد بلغة قوم دون قوم . 


(۱) قول : للشىء: وجود فى الأعيان » . ووجود تى الأذهان » ووجود فى العبارة› 
ووجود فى الكتابة . 

والكتابة تدل على العبارة » وهى على المعى الذهى > وما دلالتان وضعيتان خحتلفان 
باحتلاف الأوضاع . 

وللذهى على الحارجى دلالة طبيعية لا تختلف أصلا : فيين اللفظ والمعى علافة 
غير طبيعية ؛ فلذلاك قال [علاقة ما] لأن العلاقة الحقيقية هى الى بين المحى ولعين. 

ر ۲) الائتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية ؛ وذللث لرسوخ العلاقة المد كورة 
نى الأذهان؛ فلهذا السبب ر ما تأدت الأحوال اللحاصة بالالفاظ إلى توم اماما ی امعان 
وتتغير المعالى بتغيرها . 

والأغلاط الى تعرض بسبب الألفاظ مثل ما يكون باشاراك الاسم» مثلا إ نما تسری 
إلى المعانى لاشال الألفاظ الذهنية أيضاً علا . 

ر( ۳) ای نظرہ نی المعانی إ نما یكون بالقصد الأول وش الالفاظ بقصد ٹان. ونظرہ ف 
الألفاظ ‏ من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون أخرى - هو معرفة : حال إفرادها ء 
وترکیبہا › واشترا کھا › وتشکیکها » وسائر أحواما ف دلالا ہا : كدحول السلب على الربط 
المقتضى للسلب > وعكسه المقتضى إلعدول . وكذلك دخومما على اإحهة . ودحول 
الحهة عليهما . 


۱۳۲ 


» إلا فا يقل‎ )٤ 


و بابلحملة سائر ما يذ كر فى شرائط النقيض والغالطات اللفظبة . 

٤ (‏ ) يريد به ما مختص باللغة الى يستعملها الماطى ويتغير به حال المحى فإنه يلزمه 
أن يتنه له ويىبه عليه ؛ وذلك كدلالة ر لام التعريف ) - ف لغة العرب - على استغراق 
اباتس وموم الطبيعة » ودلالة ر إنما) هو على مساواة حدى القضية » ودلالة ( صيخة 
السلب الكل ) على المعى المتعارف الذى ىء بيانه . 


ha 


الفصل الثالث 
إشارة 


. ولآن احهول بإزاء المعلوم‎ )١( 

(۲) فما أن الٹیء قدیعلم تصورا ساذجا › مثل عامنا ععنی اسم 
اثلث » وقد ر تصوراً معه تصدیق : 

(۴۳) مثل علمنا آن كل مثلث فإن زواياه مساوية لقانمتين . 

)٤(‏ كذلك الشىء قديجهل من طريق التصور › فلا يتصور 
معناه إلى أن بتعرف مئل 7[ دی الاسين] و [ المنفصل] و رهما 

)١ (‏ ابمحهل البسيط يقابل العلى تقابل العدم والملكة » ومعه قد يستحصل العم . 
وابأمهل المركب يقابله تقابل الضدين › ومعه لا بعكن أن يستتحصل العلم 

وأراد بالجهول ههنا ابحهل البسيط › وقسمه قسمة مقابلة إلى التصور ولتصديق ؛ 
فإن الأعدام لا تټايز إلا بالماكات » ولا تنقسم إلا بأقسامها . 

( ۲) تنبيه على عدم العناد بين التصور ولتصديق ؛ فإن أحدهما يستلزم الآخحر › 
بل العناد بين عدم التصديق مع التصور الذى عبر عنه بقوله : 1[ ساذجا ] وبين وجوده 
مچحه . 

وإنما قال : [ بمعى اسم الملث ] فم يقل [ معن المخالث] لأن التصور قد يكون 
بحسب الاسم »> وقد يکون بحسب الذات . 

والول : قد يتعرى عن التصديق . 

والائى : لا يتعرى » لأنه متأحرعن العلى بهيثة التصور »> فلا بحسن المثيل به ف 
التصور الساذج . 

(۳) ذلك تصديق يبرهن عليه فى الشكل الثانى ولئلائين » فى المعالة الأو من 
كتاب ( الأصول ) | ( إقليدس ) 

٤ (‏ ) أقول : تعريفهما بحتاج إلى مقدمات هى هذه : 

نقول : لا كانت الأعداد إنما تتألف من ( الواحد) فالنسبة الى لبعضا إلى بعض 


٤ 
وقديجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم » مث لكون القطر‎ )١( 
. قويًا على ضلعى القاثمة الى يوترها‎ 


تكون لا عالة ميث بعد كلا المنسبين إما أحدهما أو ثالث » أعى أقل مما » حى 
الواحد . وهى النسب العددية » والمادير الى نوعها واحد » كاللنطوط مثلا أو السطوح ٠‏ 
فلھا إما نسب عددية تقتضی ٹشارکھا ۰ أو نسب تتص بہا » وهى الى تکون ميث 
لا يعد المنتسبين أحدها » ولا شىء يعد غيرما . وهی تقتضى تبايمما . 

فالنسب المقدارية الشاملة هما أعي من العددية. واللحط المساوى لضاع المريع حيط به؛ 
ولذللك يقال له : إنه قوى عليه ؛ فإن المربع يتكون من ضرب ذلك الحط ف نفسه . 

والمنطق من المقادير ما يشارك مقدارا مفروضا . والأصم ما يباينه > فاللحط المنطق ف 
الطول ما يشارلك حًا آلحر مفروضا بنفسه . ولمنطق فى القوة ما يتشارك مربعا هما . 

وكل منطق نى الطول منطق ف القوة ولاينعكس . 

وإذا تقرر هذا فنقول : إذا فرض حطان متباينان ى الطول » ومنطقان ف القوة › 
كيخطين يكون نسبة أحدهما إلى الالحر نسبة اللحمسة إلى جذر الللاثة مغلا ؛ فإنه يسمى 
مجموعهما ب ( ذى الاسمين )وفضل أطرهما على الأصغر ب ( المنفصل) وأحوالمما مذ كورة 
فى المقالة العاشرة من كتاب ر الأصول ) 

)١ (‏ الزاوية القانمة هى كل واحدة من الحادثتين المتساويتين على جنبى حط مستقم 
يتصل بآنحر مثله على الاستقامة ويسمى اللحطان ضلعيهما . 

وتشبه الزاوية مح ضلعيما بالقوس ؛ ولذلك يسمى كل خط ثالث متعرض يتصل بہما 
( وترا) بالقیاس إليہما » ويسمى أيضا ( قطرا) 

لأنه بكون قطراً للداثرة الى مر عحيطها بالروايا الثلاث الحادثة من اللحطوط الثلاثة ء 

وأيضا لأنه بنصف السطح المتوازى الأضلاع اذى بيط به الضلعان . 


° 
( ) فالسلوك الطلى متا فى العلوم ونحوها . 


وهذهہ صورہپا ٭ 


طلم اللزاوية 


فهذا القطر قوى على ضلعى القاعة الى يوترها القطر › ی یساوی مربعه مر بعيهما ؛ 
فإن قوة اسلعطل مربعه الذى بحيط به كامر . 

مادا : إذا كان أحد الضلعين أربعة ( والاحر ثلاثة : فالقطر يكون خسة ۽ لن 
مر بعه .- وهو خمسة وعشرون ‏ يساوی جموع مربعهما » وما : سثة عشر > وتسعة . 

وبرهان ذلك مذكور نى الشكل المعروف بر العروس) وهو السابع والأربعون من 
المالة الأول من ) الأصول ) 

وإنعا قال ر( فى التصور الجهول إلى أن يتعرف . وش التصديق المجهول إلى أن 
يتعلم ) لن المعرفة والعلم كما ينسبان إلى ابلعزئى والكلى » قد ينسبان إلى الإدراك المسبوق 
بالعدم . أو إلى الأحير من الإدراكين لشىء واحد يتخلل بينهما عدم » وإلى الجرد عن 
هذین الاعتہاریين 

ولذللك لايرصف ر( الإله تعالى ) ب (العارف ) ويوصف بر العام ) 1 

وقد ينسبان إلى البسيط والمرخب ٠‏ ولذلك يقال ( عرفت الله ) ولا يقال ( علمته ) 

فلهذا الاعتبار الأير خحص التصور لبساطته - بالقياس إلى التصديق - 
, ( التعرف ) وحص التصديق لركبه ب ( التعلم ) 

( ) أقول : يريد بقوله [ وحوها ] ما عدا التصور التام » واليقين من التصورات 
النثاقصة » وإالظنون . 


الزاوية ١‏ ب -ح تكون فائمة إذا كانت مساوية للزاوية ب < د؛ لأنهما حدثتا على جنبنى اللبط > 


۱۳۹ 

إما أن يتجه إلى تصور يستحصل . 

وما آن یتجه إلى تصديق يستحصل . 

وقد جرت العادة بأن يسمى الشىء الموصل إل التصور المطلوب 
1 قول شارحاً] له سحد ومنه رمم ولعحوه . 

( ۷) وأن يسمى الشى ء الموصل إل التصديق المطلوب [حجة] : 
مہا 3 قياس] . 


واعل أن الحد يتألف من الذاتيات » والرسم من العرضيات . 

ول لحد ى اللخة المنع » ويقال الحاجز بين الشيثين حد . وحد الشىء طرفهء وإنما سمى 
الطرف حدًا ؛ انه منع ن یدخل فيه حارج» آو خرج عنه داحل . 

والرسم هو الأثر. 

والذاتیات ھی أمور داحلة » وتدل عل شیء هی ماهیته : 

والعرضیات حارجة » وتدل على شیء هی آثاره وعوارضه . 

فسمى التعريف بتلك (حدا) وبہذه ( رما ) 

وقوله [ وحوه ] یرید به ما دون الرس من الأمثلة وغيرها. 

( ۷) قول : 

القياس : تقدير الشىء على مثال شىء لحر » يقال : قاس القذة بالقذة . والقائس 


یقیس ابلحزئی بالکلی ی الحکم الثابت للکلى . 


= التق < ب المتصل باللحط أو فى غير جهة امتداده . والزاوية ب مح ضلعيها | ب )س سح تشه 
القوس ؛ لأنها زاوية » لا للحصوص أنها قانمة . 

واللحط <١‏ : يسمى ( ورا ) بالنسبة مذين الضلعين لأنه متعرض قد اتصل بهما . . 

ويسمى ( قطرا ) لأنه قطر الد'ثرة الى مركزها رم ) وإلى عر تحيطها بالروايا الثلاث جا » جب 
حت د u‏ الحاداة من التقاء اسلبطوط الثلاثة - | ب »› ب = » حا د بعضها ببعجض . 

ویسمی ( قطرا) أيضاً لأنه ينصف السطح المتوازی الأضلاع ۱ ب < ص - الذى يط به 
ضبلعا اازاوية القائمة . - | ب < والضلعان المحيطان هما ١ب‏ »> ب > . وإحاطة هذين‌الضلعين 
بالسطح المتوازى الأضلاع إحاطة جانبية ؛ لأن السطح المتوازى الأضلاع بيط به إحاطة كاملة 
أر بعة أضلاع لا اثنان. 


۱۴۷ 


وما [ استقراء] . 
(۸) ومہما يصار من المحاصل إلى المطلوب . 
فلا سبيل إلى درك مطلوب حهول إلا من قل حاصل معلوم 


() ولا سبيل أيضاً إلى ذلك » مع الحاصل المعلوم » إلا بالتفطن 
للجهة الى لأجلها صار مودياً إلى المطلوب » 


والاستقراء : قصد القرى قرية فقرية . يقال : استقريت البلاد إذا تتبعما: تحرج من 
أرض إلى أرض . ولمستقرئ' يتتبع ابلزئيات جزثيًا فجزثيًا اليتحصل الكلى . 

قوله ( ونحوه ) یرید به العثیل» ویسمیه الفقهاء قیاسا ؛ لأنه ا لحاق جزٹی بجی آنحر فی 
الک 
O‏ مر ذکرها . 

٩ (‏ ) آقول : يريد بر التفطن ) ملاحظة الترتيب ولميثة الم كورين ؛ لأن حصول 
لمبادى وحدها لو كان كافياً » لكان العام بالقضايا الواجب قبوما » عالاً بجميع العلوم . 

وأبضاً › فر ا علم الإنسان أن البكر لا تحبل » وأن هندا مثلا بكر »› م يراها عظيمة 
البطن فيظنما حبلى وذلك لعدم الترتيب والميئة فى علميه . 

وعليه يقاس ف التصور . 


A 


الفصل الرابع 
إشارة 


)١(‏ فالمنطى ناظر ف الأمور المتقدمة المناسبة مطلوب مطلوب. 

(۲ ) فى كيفية تأدا بالطالب إلى المطلوب الحهول . 

فقصارى آمر المنطى > إذن : 

أن يعرف مبادئ القول الشارح »> وكيفية تأليفه » حا كان أو 
غره , 
وأن يعرف مبادئ اللحجة » وكيفية ٿأليفها قياساً کان آوغره . 
(۳) وآول ما يفتتح به منه فلا يفتتح بالأشياء المفردة الى من 
تالف اسل والقیاس وما یجری عراهما › فلنفتتح الان . 

٤ (‏ ) ونبد بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعى » 

)١(‏ أقول : لا يريد بذاك » المطالب ابلىزئية الى مع المواد > كحدوث العام » بل 
طالب الكلية : التصورية › أو التصديقبة > المجردة عن المواد »> سحقيقية كانت آو غير 
حقيقية . والامور المتقدمة هى ماديا المناسبة ها على الوجه الكل القانونى أيضاً . 

( ۲) آى ى حال مناسبتها والتفطن المد كور . 

وبابحملة فقد صرح ف هذا الفصل »› إذ ذكر أن المنطنى ناظر ف الأمورالمتقدمة 
المناسية > وأن قصاری مره » أن یعرف ف مبادئ القول الشارح واحبجة » بالاحتياج لل 
لمنطق ى الح ركة الأول من حركى الفكر ١‏ وفما يتلوما من باقى كلامه » بالاحتياج إليه 
ف اللحركة القانية > وذلك يۇ کد ما قلناه أولا . 

(۳) قول : یرید به ما تبین فی کتاب ( إیساغوجی ) 

٤ (‏ ) فبدآ با هوأبعد من التقصود الأول من المنطق ؛ لاحلال المقصود إليه آنحرالأمر. 


۱۳۹ 


الفصل اللحامس 
إشارة 


إلى دلالة اللفظ على المعنى 


(1) اللفظ يدل على المعى . 

إما على سبيل المطابقة » بأن يكون ذلاث اللفظ موضوعاً لذلك المحى 
وبلزائه : مثل دلالة « املك » على الشكل الحيط به ثلاثة أضلع . 

وإما على سبيل التضمن بأن يكون المعى جرا من المعى الذى 
يطابقه اللفظ : مثل دلالة « المثلث » على « الشكل » فإنه يدل على 
١‏ الشكل » »> لا على أنه اسم « الشکل» بل على آنه اسم لمعی جزؤه 
الشكل . 

وإما على سبيل الاستتباع والالتزام > بأن يكون اللفظ دالا 
امطابقة على معنى > ويكون ذلك المعى يازمه معنى غره كالرفيق 
الحارجی ( لا کالحزء منه بل هو مصاحب ملازم له > مثل دلالة 
لفظ « السقف » على ر الحائط » و « الاأنسان » على « قابل صنعة 
الكتابة » » 


: قول‎ ) ١ ( 

دلالة المطابقة وضعبة صرفة . 

ودلالتا التضمن والالتزام باشتراك العقل » ولوضع » ویشترط فیہما أن لا یکون 
الاسم دالا بالاشتراك على المعى وعلى جزئه » كالممكن على العام واللحاص » أو عليه 
وعلى لازمه » كالشمس على ابحرم والنور . 

بل یکون بانتقال عمقل عن أحدها إلى الأخحر . 


قوله فى الالتزام 7 مثل دلالة لفظ السقف على المائط . والإنسان على قابل صنعة 
الكدارة ۲ 

ذ کر له مثالین ؛ 

آحدشا : لازم لا حمل على ملزوه . 

والتای د لازم حمل . 

وإنما قال : [ قابل صنعة الكتابة] ولم يقل ر الكاتب) لأن الأول يزم الإنسان › 
والٹالى لا يازمه . 

وذهب الفاضل الشارح : إلى ن ر الالتزام مهجور ف العلوم ) وإستدل عليه 
بأن الدلالة على جميع اللوازم حالة ؛ إذ هى غير متناهية 
وعللى البين منها باطلة ؛ لأن البين عند شخص رعا لايكون بينا عند آلحر » فلا يصلح 


لان يعول عليه . 
آقول : وهذا بعينه بقد ح نى المطابقة أيضا ؛ لأن الوضع بالقياس إلى الأشخاص 
والحق فيه : أن الالتزام ف جواب « ماهو » وما مجرى جراه من الحدود التامة 
لا جوزآن پستعمل على ما جیء بیانه . 


وأما فى سائر المواضع فقد أ يعتبر › ولول اعتباره م يستعمل فى الحدود والرسوم الناقصة 
اللحالية عن الأجناس »› إذ هى لاتدل على الماهيات الحدودات إلا بالالترام كا يتبين › 


۱٤١ 


الفصل السادس 
إشارة 


إلى الحمول 


)١(‏ إذا قلنا : إن « الشكل » حمول على« المثلث » » فليس معناه 
أن حقيقة « المئلث » هى حقيقة « الشكل » . 

ولکن معناه : أن الشىء الذى يقال له « مثلث » هو بعينه بقال له : 
إنه « شکل » : سواء کان فی نفسه معی ثالثاً » أو کان فی نفسه آحدها ‏ 


)١(‏ آقول : هذا البحث يورد بعد مباحث الألفاظ » ولعل الشيخ أورده ههنا 
ليعرف أن إطلاق الاسم على المحى ليس بحمل . 

والحمل الذى بينه ف هذا الفصل هو حمل « هو هو » المسمى حمل المواطأة » ومعناه 
كما قال : أن الشىء الذى يقال له و« المخلث » هوبعينه يقال له : « إنه شكل » سواء 
كان ذلك الثىء فى نفسه معى ثالث مغايراً للمثلث والشكل»ء أو كان ف نفسه هو المئلث 
بعينه » أو الشكل بعينه . 

فهذا الحمل يستدعی اتحاد الموضوع والمحمول من وجه » وتغایر هما من وجه . وما به 
الاتحاد غير ما به التغاير. 

فا به الاتحاد شى ء واحد » وهو الذى عبر عنه الشيخب [ الشىء ] . 

وما به التغایر قد عکن أن یکون شیثین متخایرین يضاف کل واحد منہما إلى ما به 
الاتحاد : ك ( النطق) و ر الضصحك) المضافين إلى الإنسان اللذين يعبر عہما 
بار الضاحك ) و ر الناطق ) وحينئذ إن جعلا موضوعا وحمولا كان ما به الاتحاد شيا 
ثاثا مايرا ما . 

وذلك معى قوله: [ کان ف نفسه معی ثالاً ] 


وقد مكن أن يكون شيعا واحداً يضاف إلى ما به الاتحاد » ك ر التغليث) المضاف 
إلى الشكلااذى يعبر عن الجموع ب ( المخلث) وحينئذ : 

إن جعل ذلك الجموع موضوعا کان الحمول ما به الاتحاد وحده مجردا عا به 
التخارر > ها يقال : إن المعلٹ شكل . 

وإن جعل حملا کان الموضوع ما به الاتحاد وحده» ها يقال مثلا: إن الشكل 

مثلٹ . وذللت معیى قوله : 7 آو کان ی نفسه آحدها ] . 

ونوع آلحر من احمل یسمی حمل الاشتقاق وهو حمل « هو ذو هو» وهو کالبیاض 
على ابلحسم » والحمول بذلك الحمل لاجمل على الموضوع وحده بالمواطاة » بل يحمل مع 
لفظ ۾ ذو » كما يقال : ابمحسم ذو بياض » أو يشتق منه اسم كالأبيض » فيحمل بالمواطأة 
عليه » کا يقال : ابمسم أبيض » والحمول با-لحقيقة هو الأول . 


£۳ 


فصل السابع 
إشارة 
إلى الافظ الفرد والمركب 


(۱) اعلم أن اللفظ قد یکون مفرداً › وقد یکون مرکباً . 
واللفظ المفرد : هو الذى لا يراد بالحزء منه دلالة صلا › حين هو 
جز ؤه . مثل تسميتك إنساناً بعبد الله ؛ فإنك حين تدل ذا على ذاته > 
لا على صفته من کونه « عبد الله » فلست ترید بقولك « عبد » شیغاً 
صلا . فکیف إذا ميته ب « عیسی » ؟ 


بى » ف موضع آنحر قد تقول « عبد الله » وتعى د« عبد » شيعا > 
وحینئذ کون « عبد الله » نعتاً له » لا اسا » وهو مرکب لا مفرد . 

والمركب : هو ما يخالف المفرد » ويسمى « قولا » 

نه قول تام » وهو الذى كل جزء منه لفظ تام الدلالة : | 
أو فعل وهو الذى يسميه المنطقيون « كلمة » - وهو الذى يدل 
على معی موجود لشىء غر معین ف زمان معين من الأزمنة الثلاثة > 
وذلك مثل قولك : حيوان ناطق . 

ومنه قول ناقص » مثل قوللك « فى الدار » وقولك « لا إنسان » فإن 
الحزء من آمثال هذین يراد به الدلالة »> إلا آن آحد الحزأین e‏ 
مفهومها إلا بقرينة مثل « لا» ورن » فإن القائل : زد لا. 
و «زيدف . . . » لا یکون قد دل على کمال ما یدل عليه ا 
ما يقل « ی الدار » أو« لا إنسان »لان « ف و« لا» » آداتان لتا 
کالاساء والافعال + 
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)١(‏ قول : قیل ف التعام الأول : إن المفرد هو الذى ليس بلرئه دلالة أصلا. 
واعارض عليه بعض المتأحرين ب « عبد الله » وأمثاله » إذا جعل علماً لشخص ؛ فإنه 
مفرد + مع آن لأجزائه دلالة ما . 

م استد رکه فجعل المغرد « ما لایدل جز ژه على جزء معناه» 

وأدى ذلك إلى أن ثلث القسمة بعض من جاء بعده » وجعل اللفظ : 

إما آن لایدل جز ؤه على شىء أصلا » وهو المغرد . 

و یدل على شى ء غير جزء معناه » وهو معناه المركب 

أو على جزء معناه وهو المؤلف . 

والسبب فى ذلك سوه الفهم وقلة الاعتبار لما ينبغى أن يفهم ويعتبر ؛ وذلك 
لان دلالة اللفظ لا كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ اب حارية على قانون 
الوضع . 
فا يتلفظ به » ويراد به معى ما » ويفهم منه ذلك المحى > قال له : إنه دال 
على ذلك المعنى . 

وما سوى ذلك المعى مما لاتتعلق به إرادة المتافظ » وإن كان ذلك اللفظ أو جزء 
منه - بحسب تلك اللغة » أو لخة أحرى »> أو بإرادة آخری - يصلح لأن يدل به عليه ( 
فلا یقال له : انه دال عليه . 

وإذا ثبت هذا فنقول : اللفظ الذى لايراد مجزئه دلالة على جزء معناه لا محلو : 

من أن یراد جره دلالة على شی ء آنحر . 

ولا يراد . 

وعلى التقدير الأول لاتكون دلالة ذلك ابلتزء متعلقة بكونه جزءآ من اللفظ الأول » بل 
قد يكون ذلك اللحزء بذلك الاعتبار لفظاً برأسه دالا على معى آلحر » بإرادة أحرى › 
ولیس کلام‌نا فيه . 

فإذن لا يكون بلزء اللفظ الدال من حيث هو جزؤه »> دلالة أصلا › وذلك هو 
التقدير الثانى بعينه » فحصل من ذلك أن اللفظ الذى لايراد مجزئه دلالة على جزء 
معناه » لایدل جز ؤه على شی ء . 
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فإذن الرسهان ‏ أعى القدي والمحدث - للمفرد » متساويان ف الدلالة » من غير وم 
وخحصوص . 

ولو تأمل متأمل وأنصف من نفسه لاجد بين لفظ « عبد » من « عبد الله » إذا كان 
علماً » وبين لفظ « إن » من « إنسان » ثفاوتاً ف المعى > فإن کلہما بصلحان لن يدل 
هما فی حال آلحر على شىء . 

وأما كون الأول منقولا من نعت » ولتانى غير منقول » فأمر يرجع إلى حال الألفاظ 
ولا بتغیر ہما أحوال الاسم ف الدلالة . 

فظهر من ذلك أن الرس المنقول من التعلم الأول ععيح » وأن « المغرد » ف المعى 
شى ء واحد » وكذلك ما يقاہله هو المسمى « مركباً » أو « مؤلفا » 

ونرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فنقول : قال الشيخ : [ المغرد هوالذى لايراد بابزء منه 
دلالة صلا ] زاد فی الرسم القديم ذكر ر الإرادة) تنبيها على أن المرجع فى دلالة اللفظ 
هو إرادة المتلفظ . 

وقال : [ حين هو جز ؤه ] ليعلے آن اب حزم - من حيث هو جزء - لايدل على شىء 
آلحر» فن دل بإرادة أخحری على شیء آلحر لا یکون من حیث هو جزؤه › وا یناف 
ما قصدناه . 

وجعل مقابل ( المغرد ) ( مركباً) فإن الفرق بين ر المؤلف ) ء و (المركب ) على 
الاصطلاح ابلحديد لا فائدة له ف هذا العلم . 

قوله : 1 فنه قول تام وهو الذى كل جزء منه لفظ تام الدلالة اسم آو فعل ] 

أقول : الأقوال تنحل إلى ثلاثة أشياء : أسماء » وأفعال » وحروف . 

وتشترلك فى أربعة أشياء ؛ وهى كوا » ألفاظا > مفردة » دالة على المعافى » بالوضع 
والتواطۇ . 

فإن الى ال حامع هذه الأربعة جسہا » وتفترق آلا بفصلين › هما : دلالہا ف 
نفسہا » أو نى غيرها وذللك لأنه : 

كها أن من المىجودات : قانما بنفسه » هو اب حوهر ؛ قابا بغيره هو العرض . 

ومن المعقولات : معقولا بنفسه هو الذات » ومعقولا بغيره هو الصفة . 


كذلك من الألفاظ : ما هو دال فی نفسه › ودال فی غيره . 

والأخير : هو احرف > وهو الأداة . 

والأأول : جنس يقسمه فصلان آنحران : هما التعلق بزمان «عين من الأزمنة الثلائة ؛ 
والشجرد عن ذلك . 

والأخير : هو الاسم : 

والأولى : هو الفعل » ويسميه الماطقيون « كلمة » . والفعل عند النبحاة أعم مله عند 
لمنطقيين » فإنم يسمون الكلمات المؤلفة مع الضمائر ؛ كقولنا : أمشى ء أيضاً > 
فعلاا . 

ففصول الفعل »> ملكات . وفصول الاسم والحرف أعدامها . والأعدام تعرف 
, « الملكات » ولاينحكس ؛ فلذاك اقتصر الشيخ على إيراد حل الفعل ؛ إذ هو يتناو 
حدما بالقوة » فقال ى حده : [ هو الذى يدل على محى موجود » لشیء غير محین › 
فى زمان معين » من الأزمئة الثلاثة ] . 

والفعل لا ينفلك - بعد الأمور اللحمسة ٠‏ أعى الأربعة المشتركة » والاستقلال 
ف الدلالة المشرك بینه و ہین الاسم - عن شیئین : 

أحدهما : كرون معناه موجوداً لغيره » مرتبدلاً لذاته به . وذلك الغير هو الفاعل . وهو 
قد یکون معیناً وقد لا يكون » لكن وجرد التعين وعدمه لايتعلق بالفعل نفسه › فهو ف 
نفسه إنما يقتضى الاحتياج إلى غبر لا بعینه » لا إل غیر بشرط أن پکون لا بحینه؛ 
فان بینہما فرق کبیرا وهو المراد من قوله : 1[ موجود لشى ء غير معين ] 

وقد تشاركه الأساء المتصلة بالأفعال كالفاعل » والمغعول » وإلصفة ؛ فى هذا . 

والغا : حصوله فی زمان معين 

فإن من الأساء ما يدل على نفس الزمان كالوقت 

وما ما یدل على ما جز ۋه الزمان کالصبوح 

وما ٥ا‏ یدل على معی إا لحصل ی زمان لابعیله › كجميع الأسماء المخصلة 
بالأفعال . 
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وجميعها مجردة عن الزمان المعين الذى ممحصل فيه المعى . أما ما تعين زمانه بحسب 
حصو المحى فيه فهو الفعل لا غير » وهو المراد من قوله:[ ی زمان معين من 
التلاثة ۲٣‏ . 

والحد الذى أو رده الشيخ ناقص غير متناول بلحميع الذاتيات ٠‏ لا سما الفصل الذى 
يزه عن احرف إلا بالترام . 

والحد التام للفعل التام » أن يقال : الفعل لفظ مفرد يدل بالوضع على معى مستقل 
بنفسه » ویتعاق بشی ء لا بعینه فى زمان من الأزمنة الثلاثة بعينه ذلك التعلق . 

فالأفعال الناقصة ماتنقص فيا الدلالة على نفس المحى فيحتاج إلى جزء يدل عليه ء 
کقولنا : کان زيد قانماً » وهى الى يسميا المنطقيون « كلمات وجودية » . وقد ظن 
بعضہم أن الفعل البسيط - أعى اجرد عن الاسم - الذى يسميه المنطقيون و كلمة » 
لايوجد فى لغة العرب ؛ لاشال أ کر الأفعال على الضائر »> وهو ظن فاسد يتحققه 
وق لسبخة « محققه ۾ النعحاة ؛ فإن قولنا : « قام » ف « قام زيد » حال عن الضميرء 
وإن کان مشتملا على ضمیر ف عکسه . 

وه الكلمة » فى لغة اليونانيين » كانت تدل بانفرادها على وقوعها فى الحال وتسمى 
« قاتمة » ثم تصرف إلى الماضى أو المستقبل بأدوات لذلك تقترن با . 

وظهر من حد الفعل أن الاس لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى يستقل بنفسه 
ولا يقتضى وقوعه فى زمان يتعين بحسبه والحرف لفظ مفرد يدل بالوضع على معى 
ف غیره . 

والتأليف التائ بين هذه الثلاثة بمكن على ستة أوجه : 

اثنان مها تامان بحسب النحو »› وهو ما يتألف من اسمين › أو من اسم وفعل › 
يسند أحدهما إلى الآنحر » كقولنا : زيد قام › وقام زيد . 

وقول الشيخ : [ إن القول التام هو الذى كل جزء منه لفظ تام الدلالة. اسم أو فعل] 
وهم آن التام ما ثلاثة . 

لكن التأليف من فعلين غير ممكن › لاحتياج كل وإحد ممما إلى الاسم » فيرجع 
الام إلى القسمين المذ كورين ؛ إلا أن قوله نى المغال [ حيوان ناطق] يدل أن على المؤلف 
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من الموصوف والصفة يعد فى الأقوال التامة . وحينثذ يكون ما ذهب إليه النحاة احص > 

لكنه أسد" ؛ لأن التام عندهم لايقع موقع المفرد » وهذا يقح . 

قوله فى القول الناقص: 7 إلا أن أحا ابحزأين أداة لايم مفهومها إلابقرينة] لما كانت 
الآأداة لاتدل إلا على معى ف غيرها احتاجت ف الدلالة إلى غير يتقوم مدلو ها په » وهو 
المراد بالقرينة . فالأداة المقارنة ها تدل على هال ما يدل عليه فى مثلها > كقرلا 
لا إنسان ] 

والفاقدة إياها وإن اقرنت بغيرها لاتكون تدل على کال ما يدل عليه فى مثلها > 
کقولنا « زید لا ...۲ 

والااول : تاليف ناقص »۰ لاا فى قرة مفرد . 

ولثانى : ليس بتأليف إلا بعد الانضياف إلى القرينة . 
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الفصل التامن 
إشارة 


إلى اللفظ الحرق > والافظ الكل 


. الافظ قد یکون جزئسًا » وقد بکون کسسًا‎ )۱١( 

والحزئى هو الذى نفس تصور معناه بمنع وقوع الشركة فيه › مثل 
لمتصور من زيد . 

وإذا کان الحزئی كذلك ۰ فیجب أن کون الكلى ما يقابله ؛ وهو 
الذى نفس تصور معناه لا نع وقوع الشركة فيه . فإن امتنع امتنع 
لسبب من خار ج مفهومه . 

فبعضه يكون مشبركاً فيه بالفعل . مثل الإإنسان . 

وبعضه يكون مشتركاً بالقوة والامكان » مثل الشكل الکرى الحيط 
باثنى عشرة قاعدة حمساٽ . 

وبعضه ليس تقع فيه شركة لا بالفعل > ولا بالقوة والإمكان > 
ا غر ن و هل ان عن ا ور ور جن 
الحری 

مثال الر : زيد ء وهذه الكرة الحيطة بتللك . وهذه الشمس . 

مثال الكلى : الإنسان » والكرة الحيطة ما مطلقة » والشمس . 

)١ (‏ آقول : الزن اذى رسمه هو الحقيى . 


والإضافی : هو كل أحص يقع تحت أ > ولو کان کیا بامعنی الگول › کالإنسان 
تحت اللحيوان . 
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دنب د ص e‏ ا ب 


ويقابلهما الكلى معنيين . 

وقوم قسموا الكلى إلى أقسام ستة › بأن قالوا : 

إما أن يوجد فى كثيرين كرة غير متناهية › أو متناهية . 

أو فی واحد فقط . أو لا پوجد أصلا . 

والگحیران : إما آن بمکن وجودهما فى كثيرين » أو لا كن بسبب غير المفهوم . 

وأمشلنها : الإنسان »› والكواكب » ولشمس عند من يجوز نظيرها › والإله › 
والكرة المذ كورة » وشريلك البارى . 

وفنا ذ كره الشيخ كفاية . وما ف الكتاب ظاهر . 
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الفصل التاسع 
إشارة 
إلى الذانى والعرضى : اللازم والمفارق 


)١(‏ وقد تكون من الحمولات ذاتية » وعرضية لازمة » وعرضية 
مفارقة . ولنبدأً بتعريف الذاتية . 

اعام أن من المحمولات ممولات مقومة لموضوعاما . ولست أعى 
بالمقوم الحمول الذى يفتقر الموضوع إليه ف تحقيق وجوده > ككون 
الإنسان مولودآً » أو مخلوقاً » أو محدثاً . وكون السواد عرضاً . بل المحمول 
الذى يفتقر إليه الموضوع فی تحقق ماهیته ویکون داحلا فی ماهیته جزءاً 
ما . مثل الشكلية للمثلث » أو الحسمية للإنسان ؛ ومذا لا يفتقر فى 
تصور الحسم جسما إلى أن بتع عن سلب الحلوقية عنه » من حيث 
نتصوره جسيا , 

ونفتقر فى تصور المثلث مثلةاً إلى أن نمتنح عن سلب الشكلية عنه . 
وإن كان هذا فرقاً غر عام . بل قد يكون بعض اللوازم غبر المقومة ذه 
الصفة على ما سيتلى عليك . ولكنه ف هذا الموضع فرق ء 


)١(‏ اقول : کل مول فھو کل حقینی + لأن ابمزی الحقیی - من حیٹ ہو 
جزی .۔۔ لا حمل على غیره . 

وکل كلى فهو مول بالطبع على ما هو تحته > وربا مخالف الوضع الطبع . 
کقولنا : ابحسم حیوان أو جماد . 

وأراد الشيخ بالحمولات ههنا ما هى بالطبح . 

فهى إما ذاتية لموضوعاسا » وإما عرضية . 

وقد یستعمل الذاتی بععی آنحر ھا ىء ذکره » فيخصص هذا باس اموم » وهو : 
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إما ما تتألف منه الذات فيكون ذاتيًا بالقياس إلى الذات . ولبسيط المطلق لا ذات له 
بدا المعنى . 

وإما ما هو نفس الذات › فهو ذاتى بالقياس إلى جزثيات الذات المتكرة بالعدد 
فقط . وكل ما سواهما ما حمل على الذات بعد تقومها فيكون وجوده مغايراً لوجود الماهية 
فلا پکون مولا علا إذ احمل يستدعى الاتحاد ى الوجود . 

فهو وا حمهور معلون الذالى هو القسم الأول .يحده »> وینکرون الغانى ؛ لکون 
الذاقق عندهم منسو با إلى الذات » والذاتث لاتنسب إلى نفا . 

وباللحملة : لا لو تعریف الذاتی من عسر ما › ولقدماء قد ذکرو له ثلاث 
حاصیات : 

إحداها : آنه لاکن أن پتصور الشیء › إلا إذا تصور ما هو ذانى له أولا. 

وثانیپا : أن الشى ء لامتاج فى اتصافه با هو ذاتى له إلى علة مغايرة لذاته ؛ فإن 
السواد هو لون لذاته » لا لشیء انحر عله لوناً فإن ما جعله سواد جعله ولا لوا . 

وثالہہا : أن الذاتی تنح رفعه عما هو ذاتی له وجودآً وترهاً . 

وهذه اللحاصیات إا توجد للذالى . عند إحضاره بالبال مح الى ء الذى هرو ذانى له. 

ومن اللوازم العرضية ما يشارك الذاقى نى الحاصتين الأحيرتين ؛ فإن الاثنين مغلا 
لامحتاج فى اتصافه بالزوجية إلى علة غير ذاته »> ولا يمكن رفع الزوجية عنه ف الوجود 
ولاف اتوه . 

إلا آن الذاتی یلحق الشیء الذی هو ذاتی له قبل ذاته؛ فإنه من علل ما هيته › أو 
نفس ما هیته » والعرضی اللازم يلحقه بعد ذاته ؛ فانه من معلولاته › وعلل الاهية غير 
علل الوجود . 

وقد آشار الشيخ نى هذا الفصل إلى الفرق بيما » فقال : 3 ولست أعبى بالمقوم 
المحمول الذى يفتقر الموضوع إليه ف نحقق وجوده » بل المحمول الذى يفتقر الموضوع إليه 
ف ماهیته ] . 

م قال : 1 ویکون داحلا فی ما هیته جزء؟ مہا مثل الشکل للمثلٹ ] 

فز بك به القسم الأول من الداتى » وهو الذاتى عند الحمهور › وقد يقال له : 
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جز الماهية بالجاز ؛ فإن ابلزنى الحقيى لامحمل على كله بالمواطاة . ولداتق يحمل على 
الماهية » بل إنما يكون اللفظ الدال عليه جزءا من -حدها » فهو يشبه الحزء لذلك › وقد 
اضطر إلى إطلاق الحزء عليه لعوز العبارة عنه . 

تم إنه بين الفرق بين علل الماهية » وعلل الرجود » باللحاصية المد كورة الأحيرة ؛ فإنما 
موجودة لعلل الماهية غير موجودة لعل الوجود ء فقال : 

7 ودا لانفتقر ق تصور ابلحسم جسا إلى أن نمتنعم عن سلب الخلوقية عنه » من حيث 
نتصوره جسما . 

ونفتقر فى تصور المخلث مثلثاً إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية عنه ] . 

قال الفاضل الشارح : ر( الامتناع على السلب يازمه القطع بالإجاب » إلا أن 
الامتناع عن السلب يستلزم إبحضار ‏ وف نسخة و إلحطار  »‏ الداتى بالبال أيضاً الذى 
هو شرط نى أن تظهر اللحاصية المد كورة له . 

والقطع بالإيجاب لايستلزم ؛ لأنه قد يكون بالفعل » وقد يكون بالقوة القريبة 
من الفعل » وذلك عند ما لايكون الذاتى عطرا بالبال » بل يكون الذهن ذاهلا عن 
الالتفات إليه ؛ ولذلك عدل عن ذكر القطع بالإيجحاب > إلى العبارة عنه بالامتناع عن 
السلب ) 

أقول : وهذا فرق ضعيف ؛ لأن الامتناع عن السلب » ولقطع بالإيجاب › 
متلازمان » وحکمهما فى استازام إحضار - وق نسخة « إحطار  »‏ الذاثى بالبال » إذا 
كانا بالفعل » وف عدم استلزامه إذا كانا بالقوة » واحد" . 

وقوله : 1 من حیث نتصوره جسما ] 

فائدة هذا القيد أن امتياز الماهية عن الوجود لابكون إلا فى التصور » فعللها لا تمتاز 
عن علل الوجود إلا هناك . 

قوله : 7 وإن کان هذا فرقاً غیر عام ] ای لیس فرقاً بین الذاتيات وجميع العرضيات؛ 
فإن بعض العرضیات يشا رکها فيه کا مر . بل هو فرق حاص بين الذاتيات وبين ولام 
الرجود الى لاتلزم الماهية . 

ومثاله : أن يفرق بين المغلث ولداثرة بأن المئلث مضلع » بخلاف الدائرة ؛ فن 
المضلع و إن کان يعم للت وغيره » لکنه فيد الفرق ف الموضوع المعللوب « 
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الفصل العاشر 
إشارة 
إلى الذاتى المقوم 


(۱) اعل آن کل شىء له ماهية فإنه نما يتحقق موجوداً فى 
الأعيان » أو متصورا ى الأذهان بان تکون آجزاؤه حاضرة معه . 

(۲) وٳذا کانت له حقيقة غر کوله موجوداً أحد الوجودين وغر 
موم به . 

( ۳( قا لو جود معی ضاف إل حقیقته لازم ب أو غر لازم . 
)£( وساب وجوده أرضاً غر آسباب ماهيته » مثل الانسانية ۽ 

فإلما فى نفسا حقيقة ما » وماهية . 

ليس آنا موجودة فى الأعيان أو موجودة فى الأذهان » مقوماً ها بل 
مضافاً إلا . 

)١(‏ أقول : الماهية مشتقة عما هو ء وهى ما به يجاب عن السؤال با هو ء 
والمراد ههنا كل شىء له ماهية مركبة » دون البسائط . ويدل عليه ذكر الأجزاء 
وإنما نحص البيان بالمركبات ؛ لأنه بريد بيان القسم الأول من الذاثيات الى يعرفها 

الجمهور . 

(۲) یع بالوجودین الحارجی والذهى . والشیء قد تكون حقيقته هو الوجود 
الحاص به » وهو واجب الوجود لذاته . وقد لایکون . وهو ما عداه ؛ لکنه إذا أحذ 
موجودآً كان الوجود مقوماً له من حيث هو كذلك . 

( ۳ ) الوجود اللازم هو لما يدوم وجوده . وغير اللازم لما ايدو . 

٤ (‏ ) قول : أسباب الوجود هى الفاعل › والغاية › وا موضوع . 

وأسباب الماهية : ابحجنس والفصل . من حيث الوجود ف العقل . والمادة والصورة من 
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ولو كان مقوماً ما لاستحال أن يتمثل معناها فى النفس »› خالاً 
عا هو جزؤها المقوم فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية فى النفس 
وجود > ويقع الشك ف أنها هل ها فى الأعيان وجود ء أم لا ؟ 

ما الإنسان فعسی آن لا يقع ف وجوده شك »› لا بسب مفهومه بل 
بسبب الاحساس بجزئیاته . 

ولك أن تجد مثالا لغرضنا ى معان أخر . 

“ فجميع مقومات الاهية داخلة مع الماهية فى التصور‎ )٥( 
. وإ م تخطر ف البال مفصلة‎ 

)٦(‏ كما لا يخطر کشر من المعلومات بالبال » لکا إذا أخحطرت 
بالبال تمثلت . ۰ 
حیٹ الوجود ف الحارج . 

)١ (‏ المركبات الى لاتوجد أجزاؤها متايزة فلاإنسان أن يتصورها وأن يز بين 
أجزاما ويفصلها » ويلا حظ كل واحد منها وحدة منفردة عن غيره ؛ وذلك لقوته المميزة. 

فالتفاته بالقصد الأول » إلى التصور الأول » وإن كان مشروطا بحضور الأجزاء 
معه بالقصد الثانى » كا يكون عليه فى الوجود › مغاير لالتفاته بالقصد الأول إلى صور 
الأجزاء المفصلة المايزة » الحاصلة عنده » بحسب تصرفه فى المعصور الأول 

وقد يكون الأول حاضرا بالفعل ملتفتاً إليه بالقصد الأول من دون أن يكون الثانى معه 
كذلك ؛ وإن کان الأول لايم إلا وأن يكون الئان حاصلامعه حيث يون له أن بمحضرها 
می شاء ؛ ویلتفت إلیہا بقصد مستأنف ولتفات جرد عن نجشے اکساب کالعلومات 
الحاصلة الى لايلتفت إلا الذهن بالفعل وله أن يلتفت إليما مى شاء . 

فقوله :1 فجمیع مقومات الماهية داعلة مع الماهية فى التصور] إشارة إلى حضور 

المتصور الأول مع أجزائه » کا ذ كره فى أول الفصل بقوله: [ إن كل شىء له ماهية › 
فإنه إنعا يتصور مع حضور أجزاا ] . 

وقوله : 7 وإن لم حطر بالبال مفصلة ] إشارة إلى التصو ر التفصيلى الثانى الذى ذكرناه. 

٦ (‏ ) إشارة إلى المثال المذ كور من المعلومات الحاصلة بعض اللتفت ليما . 

فظهر معی کلامه من غير تناقض کا ظنه بعض الناظرین فيه . 
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(۷) فالذاتیات للشى ء سب عرف هذا الوضح من المنطقى ھی 
هذه المقومات : 

(۸) ولان الطبيعة الأصلبة الى لا يختلف فا إلا بالعدد > 
لاا 

( ۹) فإما مقومة لشخص شخص تحبا . 


(۷) إشارة إلى الذاتى المتعارف بين ابمحمهور فى هذا الموضع . 

فإن الذاتى فى كتاب البرهان يطلق على ما هو عر من الذاتى ههنا . 

(۸) يريد بيان القسم الثانى من الذاتى المذ كور الذى لايعرفه ابحمهور . 

ولنقدم لتعريفه مقدمة فنقول : العالى الى لاعنع مفهوماما وقوع الشركة فما قد 
توجد من حیٹ هی هى »› لا من حيث إنا واحدة أو كثيرة » أو جزئية أو كلية › أو 
موجودة أو غير موجودة ؛ بل من حيث تصلح لأن تكون معروضات هذه العا » وتصير 
بحسب عر وضا واحدة > أو كثرة »> أو جزثية > أو كلية »> أو موجودة أو غير موجودة 

وف نسخة « أو غير ذلك  »‏ وحينئد يكون العارض والمعروض شيئين لاشيئا وا-حدا؛ 

فاہا تسمی من حیٹ هی کذلاك طبائح » آى طبائع آعيان الموجودات وحقائقها . 


رهی الی تسمی بالكل الطبیعی . 
ويسمى عارضا الذى جعلها واقعاً على كثير ين بالكل المنطی 
وال رکب منہما بالكل العقلى . 


فقوله : [ولأن الطبيعة الأصلية] إشارة إلىتلك العا وحدها ء» وهى قدتكون غير #صلة 
فتحصل بأشياء تقنرن إليها » وهى العانى الحسية الى تتحصل بالفصول . وقد تكون 
متعحصلة تتکر بالعدد فقط » آی لایکون احتلاف ما بين جزئيا ما إلا بالعوارض ال لحارجة 
عن ماهيا-ما » وهى العاف النوعية . 

فقوله : [ الى لا تحختلف فما إلا بالعدد ] يريد تخصيصہا بالقسم الثاف. 

٩ (‏ ) أى الطبيعة النوعية أيضا مقومة للأشخاص الحتلفة بالعدد »> وكيف لا وتلك 
الطبىعة إ نما هى تمام ماهية تلك الأشخاص . 
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. ويفضل علہا الشخص بخواص له‎ )٠١( 

." فهى أيضاً ذاتية‎ )١۱١( 

)٠١ (‏ إشارة إلى ما ذكرنا من كوا متكرة بالعوارض الحارجة عا ؛ فإن هذا 
الإنسان وذلك الإنسان لاتلفان من حيث الإنسانية الى هى ما هينما » بل متلفان 
بالإشارة الحسية ولوازمها من الحتلاف المادة › والآين »› والوضع » وغير ذلك » وكلها حارجة 
عن الا نسانية المجردة . 

١١ (‏ ) وذلك لوجود اللحاصيات الثلاث المذ كورة فيها » وهو المقصود . 
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الفصل احادی عشر 
إشارة 
إلى العرضى اللازم غير القع 


)١(‏ وما اللازم غر المقوم ويخص باس اللازم وإن كان المقوم 
أيضاً لازماً فهو الذى يصحب الماهية فلا يكون جزءاً مها . 
)١(‏ أقول : لازم الشىء بحسب اللغة ما للاينفغك الثى ء عنه » وهو : 

إما داخحل فيه 

أو حارج عنه . 

والاوي : هو الذاتى اموم . 

والثانى : هو المصاحب الدام . 

فإن المصاحب منه ما يصاحبه داتما » ومنه ما يصاحبه - وف نسخة (« يصاحب ٭- 
وقتاً ما . 

وسبب المصاحبة : 

ما آن یکون بحیٹ عکن ان یعلم › ولا یکون . 

والاوي : ينسب إلى الازوم فى العرف 

والافی : بسب إلى الاتفاق . 

فإن الاتفاق لامخلو عن سب ما › إلا آن ابلحاهل بسببه ينسبه إلى الاتفاق . 

فاللازم ههنا هو الحمول الحا رج عن الموضوع الذى لاينفغفك الموضوع عنه ی حال 
من الأحوال »> سیب من شأنه ان يکون معلوماً . 

والذاتى آيضا محمول لاينفك عنه الموضوع ف حال من الأحوال بسبب معلوم » 
إلا آنه لیس ارجا عنه » فهو لازم بحسب اللغة دون الاصطلاح . 

والشيخ عرف اللازم بأنه : ( الذى يصحب الماهية » ولا يكون جزء منها ) وهذا 
التعريف يتناول أيضاً ما يصحبا من العرضيات لا دانماًء أو بالاتفاق» لكن مراد الشيخ 


۹ 
(۲) مثل كون المثلث مساوى الزوايا لقامتين . 
وهذا وأمثاله من لواحق تلحق المثلث عند المقايسات لوقا واجباً . 
( ۳( ولکن بعد ما قوم املف بأضلاعه الثلائة . 
)٤ (‏ ولو کانت آمثال هذه مقومات لكان المثلث وما بجرى عغراه 
يركب من مقومات غر متناهية . 
مییزہ عن الذاتی »› فهو تعریف له بالقياس إلى الذاتيات › لا إلى سائر العرضيات > 
ها مر ف الفرق بين الذاتيات ولوازم الوجود . 
( ۲) أقول : المحمولات الحارجية : 
إما أن تلحق الموضوع › لا بالقياس إلى شىء خارج عنه » بل بقياس بعض 
اچزائه إلى بعض » كالمستقى لالخط + أو بقياس الموضوع إلى ما فيه ء كالضاحك 
.وال بيض لاونسان ؛ فإنهما بحملان عليه » لأجل وجود الضحلك ولبياض فيه . 
وإما أن يلحقه بالقياس إلى شىء حارج عنه » كنصف الاثنين الذى يحمل 
على الواحد بقياسه إلى الائئين فإنه مهما قيس إلى الثلاثة »> صارث نصفية ثلاثية » ومساوى 
الزوايا لقاعتين » حمول على المثلث قد لحقه بقياس زواياه إلى قاعتين » فهو من النصف 
الثاى . 
وجميع ذلك » إما أن يلحق الموضوع اوقا واجباً » أو مكنا . 
والول هو اللازم 
والغافى : ما عداه » سواء لحقه اتفاقاً . أو-لحقه لوقا غير دام . 
وهو المراد من قوله : [وهذا وأمثاله من لواحق تلحق المغلث عند المقايسات لوقا واجباً] 
)١ (‏ إشارة إلى كوها عرضية غير ذاتية ؛ لأن الذاتية أيضا تلحقه لوقا واجبا » 
ولكن ليس بعد ما يقوم . 
)٤ (‏ وذلك لان مقایسته إلى کل واحد ما عداه لاتنحصر ی حد ؛ فکما أن زوایا 
الئلث مساوية لقانبمتين › فهى مساوية لنصف أربع قوام وهلي جرا . 
وقول الفاضل الشارح : مشعر بأنه جعل الحمولات الى ليست بالقياس إلى آمور 
حارجة عن الموضوع موجودة نى اللحارج ٠‏ ولى بالقياس إلا موجودة فى الذهن » دون 
اللحارج . 
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٠(‏ ) وأمثال هذه إن كان لزومها بغر وسط ء كانت معلومة واجبة 

اللزوم » فكانت متنعة الرفع فى الوم مح كوا غر مقومة : 

م استنکر كون الصنف الثاني غير متناهية ؛ لوقوف الذهن عند حدما , 

والحق : ان کون الٹی ء مولا عل ئی ء› أمر عقلى » سواء کان بالقياس إلى مر 
حارج » أو لم يكن بالقياس إلى شىء ؛ فإن الموجود فى الموضوع ليس إلا البياض مثلا. 

ما كون الموضوع آبیض لیس نى حارج العقل آمراً زائدآ على البياض » وعلى موضو عه 
ولذاك كان احمل والوضع من المعقولات الثانية . 

وأما كون بعض الحمولات غير متناهية » فهو بحسب القوة والإمكان . وليس 
شرج مہا الى الفعل آبدا إلا ما پتناھی عددہ ۽ کا هو الحال فی سائر الأشياء الى توف 
باللااية » كالاعداد وغرها . 

والعلة فى امتناع كون أمثال هله الحمولات مقومات » هى أن الموجود بالفعل لابمكن 
آن يتقوم بأجزاء لا توجد إلابالقوة ؛ فإن أجزاء الشىء حب أن تكون حاضرة معه » 
لاما استحسنه الشارح من أن المىجود حارج الذهن لايتقوم بالأجزاء الذهنية . 

)٥ (‏ آقول : مطلوب الشيخ آن يثبت وجود لوازم بينة بمتنع رفعها ف الذهن > 
مح وضع ملزوماما . 

فإن قوماً من المنطقيين نكر وا أن يكون فى اللوازم ما عتنع رفعه » وقالوا : كل 
ما بعتنع رفعه ى الذهن فهوذاتى مقوم؛ وذلك لأنهم وجدوا هذا الحکم معدوداً ی اللحاصیات 
الئلاث المذ كورة للذاتى . 

فأورد الشيخ لإثيات مطلوبه قسمة حاذى با أقسام العلوم الأولية » والمكتسبة 
البرهانية . 

وذلاف أن يقال : 

المحمول اللازم لاغلو : 

من أن يكون ازومه للموضوع لا بتوسط شىء انحر ؛ بل لأن ذات الوضوع أو 
امول > لما ھی ھی ۰ تقتضی ذللث الازوم . 

أو یکو بتوسط أمر مغاير هما يقتضيه . 

والقسم الأول : يقتضى أن يكون المؤلفمن ذلك الموضوع ولمحمول قضية لابتوقف 
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ا لحکے فیہا إلا على تصورهما فقط » فيكون من الأوليات . 
والقسم الائى : يقتضى أن يكون المؤلف قضية مكتسبة من جملة القضايا الى تشتمل 

العلوم البرهانية على أمثالما ؛ وذلك لأن حمولات الطالب العلمية لاتكون مقوماث 
لوضوعامما بل تكون أعراضا ذاتية لما كا ذ كر فى صناعة البرهان . 

فقوله : [ وأمثال هذه إن كان لزومها بغير وسط] إشارة إلى القسم الأول . 

وقوله : 1 كانت معلومة ] أى معلومة من غير اكتساب» واجبة الازوم وذلك لوجود 
السبب الموجب للزوم › فكانت - وش نسخة « وكانت»- متنعة الرفع ف الوهم مح کوہا 
غير مقومة ؛ وذلك مناقض لطا ذهب إليه القوم المذ كورون من النطقيين»› وهو مطلوب 
الشيخ . 

واعلم أن الیک بكون المحمول اللازم بغير وسط » بينا للموضوع » لايحتاج إلى البرهان 
الطويل الذى أقامه الشارح على ذلك ء وإلى حل تلك الشكوك الى أوردها عليه › 
وأحال بعضا إلى سائر كتبه . 

وذلك لأن الازوم > لما کان مفسراً بعدم الانفكاك › کان کل ما یازم شیئا بغر 
توسط شى ء آحر » فالشىء لاينفك عنه» سواء يلزمه فى العقل أو ف الحارج . 

ولا معنى للزوم العقلى إلا أن تعقل الازوم لاينفك ف العقل عن تعقل لازمه ؛ وذلك 
هو المراد من کونه بینا له . 

وأما اللازم بتوسط شىء آحر ؛ فإنه لاينفاك عند حضور المتوسط > وقد ينفلك مح 
غیبته »› فلا ينكون عند الانفكاك بینا . 

سا قيل على ذاك » من أنه يقتضى أن يكون الذهن منتقلا عن كل مازوم إلى لازمه › 
ثم إلى لازم لازمه » بالغ ما بلغ » حى تتحصل اللوازم بأسرها » بل جميع العلوم 
الأكتسبة » دفعة ف الذهن ؛ فليس بوارد . 

وذلك لأن اللوازم النرتبة الى يتلازم جميعها بحسب ما هاما لا بالقياس إلى غيرها › 
فقد يمكن أن يستمر الاندفاع فيا ما م يطرأً على الذهن ما يوجب إعراضه عن تلك 
المتلازمات »> ولتفاته إلى غيرها » ولكبا قلما تكون فى الوجود › فضلا عن أن تكون غير 


حصورة . 
الإشارات والتنہہات 


۱۲ 
٦ (‏ ) وإن كان ضما وسط شين - وف نسخة « بتعين ) - به . 
( ۷ ) علمت واجبة به . 
(۸) واعی بالوسط ما بقرن بقولنا : لأنه ؛ حين يقال : لانه كذا 


واللوازم الى توجد غير حصورة » وهى الى تشتمل على مثالا أكر العلوم » فلا 

ھی الى تکون بحسب قياس الوضوع إلى غيره » وهى إنما تتحصل عند تصور الأمور 
الى إلا يقاس الموضوع . 

وتصور تلك الأمور الذى هو شرط فى حصوا ليس بواجب الحصول على الترتيب 
المؤدى إلى وجود تلك اللوازم المترتبة . 

فإذن قد اندفع ذلك الإشكال . 

ونرجع إلى ما كنا فيه . 

)١ (‏ إشارة إلى القسم الثاف »> وهو أن یکون اللازم بوسط کا یکون ‏ وش فسخة 
« بقع » - ف العلوم المكشسبة . 

( ۷) إشارة إلى أن اللازم لايكون بين مطلقا » بل إنما يكون بيناً عند حضور الوسط 


( ۸) إشارة إلى أن ااوسط هو الذى يفيد ليّة الازوم » أى به يقوم البرهان على إثبات 
ذلك الحمول للموضوعه . 

م إن الشيخ أراد أن يتوصل من النظر فش حال الوسط إلى إثبات لازم بين يهى 
تحليل اللوازم غير البينة إليه . 

وقد بان فى علم البرهان أن الوسط فى البراهين على المطالب : 

إما أن يكون مقوماً لموضوع المطلوب . 

أو يکون عارضا له . 

فإن كان مقوماً امتنع أن يكون عمول المطلوب مقواً الوسط ؛ لأن مقوم المقوم 
مقوم . والمقوم لایکون مطلوباً لاشیال تصور الموضوع عليه ؛ بل بحب أن يکون عارضا له 
ألبتة . 

وإن كان الوسط عارضا للموضوع > جاز أن يكون الحمول مقوماً لاوسط » وجاز أن 

یکون عارضا أيضا له . 


۱۹۳ 

(۹) فهذا الوسط إن كان مقوماً للشىء لم يكن اللازم مقوماً - وف 
دسعخة « مقوماً له » - لان مقوم المقوم ¢ موم . بل کان لازماً له أيضاً . 

)٠١ (‏ فإن احتاج الوسط - وف نسخة بدون كلمة « الوسط » - إلى 
وسط » تسلسل إلن غر الهاية »> فلم يكن ودط . 

)١(‏ وإن لم يحتج فهناك لازم بين الازوم بلاوسط 

فهذان مأخذان يشتملان على أصناف البراهين . 

ويسمى الأول مأحلآ أولا . 

والفانى مأحذا ثانا . 

(۹) إشارة إلى الأحذ الأول . ونما لم بجز أن يكون اللازم مقوم المتقوم؛ لأا 
فرضناه حارجاً ؛ وجزء الحزء یکون داحلا . 

م أراد أن يتوصل من هذا الأحذ إلى مطلوبه › فأورد قسمة أخرى » وهى أن 
اللازم الأول : 

إما أن یکون لز ومه للوسط ۰ پوسط آلحر . 

أو کون بخیر وسط . 

مم أبطل القسم الأول بآن قال : 

(۱۰) آی محتاج کل وسط فی لزومه إلى وسط آحر » ویتسلسل »› وهو باطل ؛ 
لکونه غير مؤد إلى ثبوت الاز وم الأول المفر وض ثبوته . 

ومع جوازه یشتمل على اللحلف من وجه آحر › وهو کون ١‏ فرضناه وسطا » لیس 
بوسط ؛ بل جزء من أمور غير متناهية هى بأسرها الوسط . 

وإذا لم يكن كل ما فرض وسطا بوسط » فلا وسط ؛ وهو المراد بقوله: فلم يکن 
وسط ] 

ولفظة [ م يكن] ههنا فعل تام . 

. أى لا بطل القسم الأول » ثبت القسم الثانى » وهو مطلوبه‎ )١١( 

تم انتقل إلى الأحذ الثانى بقوله : 


۱٤ 

(۱۲) وإن كان الوسط لازماً متقدماً : 

(۱۳) واحتاج إلى توسط - وق نسخة « وسط » - لازم آحر > 
و مقوم > غير منته فی ذلك إلى لازم بلا وسط › تسلسل أیضاً - وف 
نسخة « أيضا تسلسل » - إلى غبر الہاية . 

)۱٤ (‏ فلا بد فی کل حال من لازم بلا وسط . 

. فقد بان أنه متنع الرفع ف الوه‎ )٠١( 

)۱٦ (‏ فلا تلتفت إذن إلى من قال : إن كل ما ليس عقوم » فقد 
يصح دفعه ی الرھے . 

(۱۷) ومن أمثلة ذللك كون كل عدد مساوياً لآحر أو مفارقاً - وف 
نسيخة « مفاوتاً ») - له . 


)١۲ (‏ أى إن كان الوسط المغروض ألا » لازماً للموضوع متقدما لز ومه الموضوع 
على لزوم الحمول » والقسمة المذ كورة واردة ههنا أيضا ؛ لأئه لم يتفصلها إيجااً > 
بل قال مبطلا للقسم الأول . 
)١۳(‏ آقول : فإنه لاكان الوسط الأول لازم > جاز كون هذا الوسط الئالى 
مقوماً أو لازماً ؛ ولذلاف قال : [ لازم آلحر »> أو مقوم] : 
وبإبطال هذا القسم الأول بتعين القسم الثانى الذى هو المطلوب » فأنتج - وش لسخة 
فاستنتج  »‏ من جميع الأقسام مطلوبه . 
وذللك قوله : 
(۱٤ (‏ م صرح ما اراد منه فقال : 
٠١ (‏ ) اقول : بين أنه أراد بذلك مناقضة القوم المذكورين بقوله : 
(١١ (‏ فقد تم الكلام . 
)١۷(‏ مثال آلحر لللازم البين ؛ وذلك لأن المساواة » وإللامساواة » لازم بيسن 
للکے ولگنواعه › ونا تلحقھا بقیاس بعضہا إلى بعض بشرط أن یکونا من جنس واحد . 
والفاضلالشارح : إنما نسب هذا البيان إلى التطويل ؛ لأنه م يعتبر محاذاته لأقسام 


SL 


العلوم » ومأخحذ البراهين . بل مطابقته للوجود . 

والبرهان الذى أورده » وادعى فيه التقريب » وعدم الاحتياج إلى ذكر التسلسل 
وهو أن الماهية إن اقتضت»› من حيث هى هى » شيئ من لوازمها » فا اقتضته فهو لازمها 
بغیر وسط ؛ وإن ل تقتض من حیٹ ھی ھی شیئاء فھی من حیٹ ھی هی لاتستازم 
شيئ » وقد فرضت مستلزمة » هذا حلف - لیس کا ذکره 

لأن القسمة فيا ليست بستوفاة ؛ فإن من أقسامها أيفا أن بقال : إا تقتفى ' 
لوازمھا »> ولکن لا من حیٹ ھی ھی › بل بعضہا بتوسط بعض» على سبیل الدور › 
أو التسلسل » أولا على سبيل أحدهما . 

وما م يبطل هذا القسم لای برهانه . 


۱٦ 


الفصل لئاف عشر 
إشارة 


إلى العرضى غر اللازم 


)١(‏ وأما المحمول الذى ليس عقوم ولا لازم > فجميع الحمولات 
الى يجوز أن تفارق اوضرع . 

(۲) مفارقة سريعة أو بطيثة » سلة أو عسرة »> مثل كون الإنسان 
شاا 4 وشيخاً › وقا تما » خالا د 


. انما لم يقل: 1 فجميع احمولات الى تفارق ] لأن مقابل ما يمتنع أن يفارق‎ )١( 

أعى اللازم هو ما يجوز أن يفارق . وينقسم : 

إلى ما يقارف . 

ولل ما لا يفارق › وهو ما تدوم مصاحبته اتفاقاً »> ککون زید فقیرا طول عمره 
مثلا . 

(۲) بعكن أن تثرتب الاعتبارات ء فالسريعة السبلة كالناتم. والسريعة العسرة 
كالمغشى عليه » ولبطيثة السلة كالشباب_ وف نسخة ه كالشاب  »‏ والبطيثة العسرة 
کان سر ت و این ت ) 


۱¥ 


الفصل الثالتث حشر 
إشارة 


(۱) ولا کان المقوم یسمی ذاتگا › ما لیس عقوم لازماً کان › 
أو مفارقاً - فقد یسمی عرضًا ومنه ما بسمی عرضاً 4 وسن د‌کره . 


(۱) قوله : [ ما یسمی عرضا ] یرید به العرض العام . 


الفصل الرابع عشر 
إشارة 
إلى الذ انى عمعی آخحر 


)١(‏ ورعا قالوا - ف المنطق - : ذاتى فى غر هذا الموضع منه 

وعنوا به غر هذا المعى »> وذلك هو الحمول الذى يلحق الموضوع 
من جوهر الموضوع وماهيته . 

)١ (‏ آقول : عى وق نسخة « يعى» ‏ بغير هذا الموضع « كتاب البرهان » ؛ 
فن الذاتى هناك » هو ما يعي « هذا الذاتى » و « الأعراض الذاتية » وهى على ما رسمه: 
كل ما يلحق الموضوع من جوهر الموضوع وماهيته . 

فجوهر الموضوع ء حقيقته - سواء كان بسيطا أومركباً ‏ والاهية رعا تخص 
با لمرکبات . 

وكل ما يلحق الموضوع فهو : 

إما آن يلحقه لانه هو . 

وما أن يلحقه لامر آلحر . 

وذلك الأمر : 

إما أن يساويه . 

آو یکون أعم منه . 

أو أحص منه . 

والأول وحده » هو العرض الذاتى الأول > وهو مع القسم الئان أعنى الذى يلحقه 
يسبب أمر يساويه » كالفصل» أو العرض الذاتى الأولى - إنما يلحقان الموضوع من جوهر 
الموضوع وما هيته ؛ إلا أن : 

الأول : يلحقه من غير وإسطة . 

والثانى : بلحقه بواسطة . 


(۲) مثل ما یلحق 
المقادير أو جنسا من : المناسبة > والمساواة . 
فالجموع هو العرض الذاتى بحسب الرسم المدكور > وهو الحمول الذى يؤحل 
الموضوع فى حده ؛ إلا أن الاصطلاح يقتضی آن یطاق العرض الذاتی ی «كتاب 
البرهان » على معنى أعم من ذلك . 

والسبب نى ذلك أن العلوم ممايزة بحسب تباين - وف نسعخة و تمايز » - موضوعامما. 

والعرض بہذا المعى قد يحمل 

فی کل على على موضوعه 

وقد حمل على آنواع موضوعه 

وقد يحمل غلى أعراض أخر له > 

وقد حمل على أنواع الأعراض الأحر > 

کالناقص ی عل الساب : 

على العدد . وعلى الثلاثة . وعلى الفرد . وعلى زوج الزوج. 

فالموضوع لایكون مأعوذاً فى حد الحو إلا فى الأول» بل يكون الوذ ى الثالى 
جنسه . وف الثالث معروضه »› وف الرابع معروض جنسه . 

ولا كانت الحمولات البرهانية أعراضاً ذاتية » كان جميع ذلك من الأعراض الذاتية . 

وحینذ کون رسمها ما يؤحذ ف -حده موضوعه . أو ما يقوم موضوعه »› آو معروضه› 
أو معروض جنسه . 

ويقيد ما يقم موضوعه با ليرج عن العلم الباحث عنه ؛ فإن ما يؤل فيه جنس 
الموضوع اللحارج عن ذلك العم لايسمى عرضا ذاتيا . 

وحين يطلق العرض الذاتى على جميع ما ذكرناه » بخص الأول بقيد الأوى : لأن 
ما عداه إنما يلحق الموضوع لأمر غير ما به هو هو . 

هذا إذا أريد بالموضوع موضوع القضية . آما إذا رید به موضوع العلم فیکنی فيه أن 
يقال : ما يؤخحذ موضوع العل ى حده . 

( ۲ ) المناسبة المقدارية بالمعى غير العددية كامر. 

والمشرك ييم ما المناسبة المطلقة › وهی کجنس هما . 


1۷۹ 

والأعداد : من الزوجية والفردية ٠ء‏ 

والحيوان من : الصحة » والمرضص 

وهذا القبيل من الذاتيات يخص بام الأعراض الذاتية »> مثل 
ما بتمثلون به من الفطوسة للانف 

( ۳) وقد عکن أن يرم الذا برسم را جمع الوجهين جمیعاً 


والمناسبة - وف نسخة ١‏ فالمناسبة ¢ — 

إذا أحذت على آنا مقدارية » كانتعرضا ذاتيا للمقادير » وتستعمل ف علمها . 

رإذا الت عل نبا مطلقة > كانت عرضا ذانيا بلتسما الى هى الكمية . 

لکنہا لاتستعمل فی على المقادیر › ولا ف عل الأعداد ؛ لاما ليست عرضا ذاتًا 
لوضوعيهما » كا ذكرناه ؛ وكذلك المساواة ؛ ولذللك قال : [ يلحق المقادير أو جنسما] 

(۳) نما قال: 1 يرسم] وم بقل : : [ محدع لن الأمورالختلفة بالماهية لاإعمكن أن تجمع 
فی حد ؛ نما لاتشترك فی الداتيات الممیزة › لکنہا یکن أن تجمع فی رم ؛ لأا ربعا 
تشترك ف لوازم تميزها عما عداها . 

وذلك الرس هو أن يقال : ما يۇحذ فى حد الموضوع › أو يؤحذ الموضوع ف 


سحله , 
فالاول : مقوماته . 
والثافى : أعراضه الذاتية الأولية . 
وإن أريد أن نجمع جميع الأعراض الذاتية » قبل : ما يؤحذ ى حد الموضوع › 


أو ما يؤحذ الموضوع > أ ما يقوبه » ما لا رج هن الال الالح عه ۲ فى لحد . 
واعام أن أحذ المقومات نى الحد » أحذ" طبيعى . وأحذ الموضوع فيه اضطرارى. 
قال الفاضل الشارح : نى تعريف العرض الذاتى »> بأخذ الموضوع فى حده ‏ : 

( وهذه عبارة المتقدمين » أوردها الشيخ فى الشفاء »> وتبعه مقلدوه المتأحرون . وبين فى 

الحكمة المشرقية بطلاما ›» بأن الموضوع ماهيته ووجوده » متميز عن ماهية العرض 

ووجوده » فکیف پژؤحذ ی حده ؟ 
وأيضا الأعراض غير متعلقة بماهياما ‏ وش نسحة « ف ماهياتما » - عوضوعاتما » 


۱۷1 


بل تعلقھا با لعرضيما › وهى من لوازمها ؛ ولذلك - وف نسخة « ولأجل ذلك  »‏ عدل 
الشيخ عن تللك العبارة فى هذا الكتاب » إلى ما ذكره . م جعل الرس ابحامع » ناء عليه »> 
هو : 

ما حمل على الشىء ء لا هو هوء أو هو الذى يقتضيه الئىء با هو هو ) . 

قال : ( وذلك لأن الماهية تقتضى المقومات اقتضاء المعلول العلة ٠‏ وتقتضى الأعراض 
الداتية » اقتضاء العلة المعلول ) 

وأقول : ما ذكره الشيخ فى الحكمة المشرقية »فى هذا الموضع » يرجع إلى أن الأعراض 

الى يعر عہا با تقتضى تخصیصہا بموضوعاما» فتعریفا تما بحسب آسامما نما يشتمل 
بالضرورة على اعتبار موضوعاما . 

وأما -حقائقها فى أنفسما فا نما تكون غير مشتملة » من حيث الماهيات » على الموضوعات › 
وإن كانت عتاجة إلا من حيث الوجرد . 

فا- لىد التام يلتم من مقومات الماهية » دون مقومات الوجود . 

فا كانت من تلك الماهيات بسائط »' لاأجناس هما ولأفصولء فلا حدود هما . وما ا 
أجناس وفصول › فحدودها التامة تشتمل عليها دون موضوعاتما . والمشتملة على موضوعاتها 
من التعريفات » إعا هى رسومها لاحدودها . 

وكل ذلك فما لایقتضی تصور ذانما التفاتاً إلى موضوعاتما . ما ما يقتضى التفاتا إلا 
فما تکون مفھوماہا مركبة عن حقائقها » وعن اعتبار موضوعاتما . وینبغی أن محد باعتبار 
الموضوعات ؛ وذلك لأن التعلق بالشىء فى الوجود غير التعلق به ف المفهوم › ولا يطلب فى 
التحديد إلا المفهوم : 

هذا حاصل كلامه المتعلق بهذا الببحث . وولا عحافة التطويل » لأوردناه بألفاظه . 

فظاهره أن الأعراض الى تمثل بها الشيخ فى هذا الفصل من الإشارات مما لا يفهم 
من غير التفات إلى موضوعاها ؛ وذلك : 

لأن المساواة : اتفاق فى نفس الكمية . 

ولمناسبة : اتفاق فى كون الكمية مضافة إلى غيرها 

لز وجية : انقسام بمتساويين ف العدد » بحسب ما عرفها الشيخ نفسه ى مواضع أخحر 


۱۷۲ 

)٤(‏ والذی بخالف هذه الذاتیات فما و نسخة ر« ما »س 
يلحق الشىء لمر - وف نسخة « لأجل آمر » - حارج عنه ٤‏ 2 

ق الحركة للأبيض »> فإنه - وف نسخة « فاا » - بلحقه - وف نسخة 

إنغا يلحقه  »‏ لانه جسم > وهو معی آعے منه > أو آخص منه › 

فإن جردت هذه التعريفات عن اعتبار الموضوعات »› بقيت 

امناسبة والمساواة اتفاقاً عضا » وهو نوع من المضاف . 

واأز وجة انقساماً تساو ین ةط > وهو نوع من الانفصال . 

ولا یکون شىء من ذلك عرضاً ذاتيا لحك › والعدد» ولا لغرهما؛ وكذلك ف باقما . 
ولست آدرى كيف يصنع هذا الفاضل الذى ل يقلد المتقدمين فيا ؟ 

الف ابميع فى جعلها أعراضا ذاتية ؟ 

أم بخالفهم فی تعریفا تما بجا عرفوها به » برعا عن نفسه لما تعریفات آخحر ؟ 

آما حن معاشر المقلدين » فلما لم نفهم من هذه الأعراض » بسيطة كانت أو مركبة 
سوی ما ذكروه نى تعريفامما المتناولة للموضوعات › كانت تلك التعريفات حدودا › أو 
رسوماً » تامة أو ناقصة » بحسب الاهية » أو بحسب التسمية ؛ فلسنا نقدر على أن نتصورها 
غير ملتغتین إلى موضوعاما » ولا على آن نعرفها إلا داك » ولا نای من أن نجوز آن یکون 
الحد الأخوذ فيه الموضوع الى ذكروه» حًا غير حقيی بحسب الماهية وحدها » على ما 
أشار إليه الشيخ ؛ ؛ فکئیاً ما يطلق اسم الحد على سائر التعريغات بالباز والتوسع . 

فهذا ما عتدی فه . 

وما الرسم ابمحامع الذى أورده الفاضل الشارح » فهو رس اللحمولات الأولية الى هى 
ابمعنس والفصل القريبان > والأعراض الذاتية الأولية فقط » نقله الشارح إلى ههنا > 
بخرج عنه المقومات' البعيدة » كأجناس الأجناس » والفصول وفصوا ‏ وقش نسخة 
د وفصومما» ‏ وسائر الأعراض الذاتية المستعملة فى البراهين 

والشارح مرف بذلك ؛ فإذن ليس بجامع للذاتيات بالوجهين جميعاً . 

٤ (‏ ) م يذ كر قسما من الأقسام المذ كورة » وهو ما يلحق الشىء لأجل أمر يساويه > 
وهو من جملة الأعراض الذاتية المذ كورة بالشرط الم كور » كالضاحك الذى يلحقح 
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الفصل اامس عشر 
إشارة 
إلى المقول ف جواب ما هو 


)١(‏ يكاد النطقيون الظاهربون عند التحصيل - فف نسخة 
« التحصيل علهم » - لا عيزون بين الذانى › وبين القول ى جواب 
ما هو . 

N NE i 
. ما کان مع ذاتیته آع‎ 


)١ (‏ لاء لما سمعوا آن ابمحنس مقو ئی جواب ما هو »> حسبوا آن امقول فی جواب 
ما هو ۽ هو اپعنس > وم بميزوا بين اہنس والفصل › کا كى وق نسخة ۾ حكى  »‏ 
r i‏ آی نبوا › عل قق 

ما يۇدى ليه ظہم الفاسد» مما غفلوا عنه؛ وذلك بأن يذ كروا آم عتا بالذاتيات ٠‏ أجزاء 
الماهية فقط . وابحنس هو جزء الماهية فقط » لزمهم أن لايكون بين «الذانى » والمقول فى 
جواب ما هو » فرق عندمي 

ولأجل ذلك قال الشيخ : 1 يكاد المنطقيون الظاهريون لايميزون ] فم يقل: 1 نهم 
يقولون كذا] , 

تم لما تبه وى فسخة 9 لبه» س ر بعضہم بالفصول »› ورآها وحدها غير صالة بلواب 
i nr e E er‏ > وجعل الصالح 
ما هو أعم » يعى ابلحنس › وهو المراد بقوله : ) 

(۲) يقال : تبلبلت الألسن » إذا احنلطت . ولراد أن كلامهم تلط إذا 
تنهوا على ما يناقض رأيهم » وذلك بإيراد فصول الأجناس › كالحساس لاإنسان ؛ فاا 


۱۷٥ 
I تم یتبلبلون إذا حقق علہم الحال ف ذاتیات هی أع‎ 
. أجناساً » مثل آشياء يسمونها فصول الأجناس › وستعرفها‎ 
لكن الطالب عا هو » إنما يطلب الماهية وقد عرفا - وى‎ )۳( 
نسخة « عرفت الماهية » - ونما إنما تتحقق بجميع المقومات‎ 
. فيجب أن يكون الحواب بالماهية‎ ) ٤ ( 
. وفرق : بين المقول فى جواب ماهو‎ ) ٠( 
. وبين الداحل فى جواب ما هو‎ 
. والمقول ى طريق ما هو‎ 
فإن نفس الخحواب غير الداحل ف الحواب » والواقع فى طريقما هو.‎ 


ذاتيات لكوما مقومة للأجناس » وعامة لكوبا مساوية ها نى الدلالة » وغير صاللئة بليواب 
ما هو لکوما فصولا للأجناس . 

م لا فرغ الشيخ عن حكاية مذهبهم ونقضه اشتغل بتحقيق ذلك فقال : 

(۳) قول : يعى بذلك ما سبق بيانه حين ذكر أن: [ كل ماهية نما تنحقق بأن 
تکون أجزاؤها حاضرة معها] » قال : 

٤ (‏ ) م نبه على منشأً غلطهم بقوله : 

)١ (‏ قول : وذلك لأن القوم لم يفرقوا بين نفس ابلنواب الى هى الماهية » وبين 
الداحل فيه » والواقع ف طريقه › الذى هو جزء الماهية › يعى الذاتى . 

قال الفاضل الشارح : ( ولفرق بين الداحل ف جواب ما هو ٠‏ وقول ف طريقه › 
هو أن اء 

إذا صار مذ كوراً بالمطابقة » کان مقولا ف طريق ما هو . 

وذا صار مذ کوراً بالتضمن › کان داحلا ی جوابه ) 

أقول : ويمكن أن حمل الاشتباه الأول » الواقع بين جواب ما هو » وبين الذاى > 
أی ذاتی کان » على عدم الفرق بین : 

تفس اواب . 

والداحل فيه . 


۱۷7 
(٦ (‏ واعلم أن سؤال السائل عا هو ٤‏ بحسب ما توجبه کل لغة > هو 
أنه : ما ذاته » أو : ما مفهوم اسمه بالمطابقة ؟ ونما هو هو - وف نسخة 
« هو ما هو ۲ پاجاع ما بعمه وغره وما بعخصة 0 حی تتح صل داته 
الطلوب فى هذا السؤال تحققها ‏ وف نسخة « بتحقيقها » - 
والأمر الأعم > لاهو هوية الى ء٠‏ ولا مەچوم أاسمه بالظابفة . 
وم أن يقولو : إنا نستعمل هذا اللفظ على عرف ثان » واكن عليهم 
أن بدلوا على المفهوم المستحدث ويأثروه إلى قدمائمم » دالين على ما 

اصطلحوا عليه عند النقل كما هو عادہم . 
ونت عن قريب ستعلم أن م عن العدول عن الظاهر فى العف غى »× 
فيكون الداحل فى ال حاب هو الذاى الذى هو جزء الماهية فقط ٠‏ على ما يقتضى 
عرفهم . 
وحمل الاشتباه الثانى الواقع : 
بين اواب . 
وبين الذانى العم . 
على عدم الفرق بين نفس اواب » والمقول ف الطريق . 
فیکون الول ف طريق ما هو > هو 'الذاتى العم . 
وحینغذ کون الداحل تى اواب > اعم من المقول فى الطربق . 
وما يؤيده : آن الشيخ عرف ابحنس المشهور » المتناول للجنس والفصل »> فى اليد 
وى نسخة « فى ادل » _ لا على وف نسخة « على ۲ ما يستعمله الظاهر يون » بكونه 
مقولا“ فی طريق ما هو. 
وذلك عندهم نما يكون هو : الذاتى الأعم 
فن الذاق المساوى غا يكون عندهم حد | . 
وأیضا الئیء قد یعرف : بالذاٹی الأعم ولا ؛ م یعتد بالمساوی حى تتحصل ما هيته 
فإذن الأعم قد وقع فى الطريق . 
وأما المساوى فقد وقع عند الوصول إلى المقصد الذى هو تحصيل الماهية . 
)١(‏ بيان ذلك آن المباحث العلمية لاتتعلق بالألفاظ إلا بالحرض »ء كما مر . 


¥ 


وإذا تعلقت بها » فيجب أن ممل الألفاظ على مفهوماتما بحسب عرف اللغة › 
٥ا‏ م یطراً علیا نقل اصطلاحی . 

vas E SSE 
: وبين أنه إنما يورد سؤلا‎ ٠ الشيخ إلى مفهومه الأصلى‎ 

إما عن حقيقة الذات . 

أوعن مفهوم الاسم بالمطابقة . 

ھا تبین ی باب المطالب . 

م بين أن المعى الذى عله القوم بإزائه ليس هو أحدها ؛ لأن حقيقة الذات 
إا تنحصل باجماع ما يعمه » يعى و اب جنس القريب ٠»‏ وما بحخصه : يعى الفصل . 

والامر العام الذى يذهبون إليه : 

ليس هو ما به الڻىء هو › عى حقيقته . 

ولا هو أيضاً مفهوم اسمه بالمطابقة . 

فإذن ليس هذا اللإطلاق بحسب العرف اللغوى 

فإن ذهبوا إلى اصطلاح طارى عليه » وإدعو ؛ فلهم ذلك » ولكن عليہم أن يبينوا 
امفهوم الذى اصطلحوا عليه »> ولسبب الموجب للنقل »> من العرف اللغوى > إلى 
الاصطلاحی . 

وإن نسبوا ذلك إلى القدماء ؛ فإن طريقهم فى هذه الصناعة » هى التزام مصطلحات 
القدماء > مع ما یلزمھا › ویازمھم عایہا »> على ما شحنوا کتبهم به . 

وليس بعكم ذلك مع نهم مستغنون - وف نسخة « مشتغلون  »‏ على التعسف » على 


ما سنبينه . 


۱۸ 


إشارة 


إلى أصناف امقول فى جواب ما هو 


() اعلر أن أصناف الدال على ما هو من غير تغير العرف 
- وى نسخة « مفهوم العرف » - ثلاثة . 


: يعى بالعرف اللغوى المذكور » ووجه الحصر أن يقال‎ )١( 
: المسئول عنه عا هو‎ 
. إما آن يکون شيا واحداً‎ 
. أو أشياء كثرة‎ 
. والاول : ما آن کون كلا‎ 
. آو جريا‎ 
: والغاف : إما أن يكون تلك الأشياء‎ 
. ختلفة الحقاتق‎ 
. أو متفقة اللقاثى‎ 
. وهذه أر بعة أصناف‎ 
. وابحواب عا ثلاثة أصناف » لأن ابواب عن صنفين مها واحد‎ 
: وذلك لأن المسثول عنه‎ 
. إن کان شیا واحدا » وکان کلیًا » فیجاب بالید وحده‎ 
. ولامجاب بذلك إذا شا رکه غیره فى السؤال‎ 
. فهو جواب قى حال اللحصوصية المطلقة‎ 
. وإن کان أشياء كثيرة حتلفة امقائ » فيجاب بام الماهية المشركة بيا‎ 
ولاححاب بذلك إذا انحتص السؤال ٠ا بواحد » فهو جواب فى حال الشركة المطلقة‎ 
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(۲) أحدها : باللخصوصية المطلقة مثل دلالة الحد على ما هية الاس 
مثل دلالة - فى نسخة « كدلالة » - « الحيوان الناطق » على الإنسان . 

(۳) والثانى : بالشركة المطلقة » مثل ما يجب أث يقال حين 
يسال عن جماعة حتلفة » فما مثلا: فرس » وثور» وإنسان ‏ : ما هى ؟ 

وهنالك لا یجب ولا یحسن إلا الخحیوان . 

)٤(‏ فأما العم من «الحيوان » « كاليسم » » فليس ها با هية 
مشركة » بل جزء الماهية المشركة . 


وإن كان شيئاً واحداً جزئيا » أو أشياء كثيرة متفقة السقائق » كان اواب فى الحالتين› 
هو نفس ماهية ذلك الشىء » أو الأشياء » فهو جواب ف حالى الشركة واللصوصية 
معا . 

وقد ظهر من ذلك أن أصناف اب واب الذى هو الدال على ما هو » ثلاثة ء لا تزيد 
ولا تنقص . 

والشارح : جعل المطلوب ف الصنف الذى يدل بالليصوصية » ماهية شخص واحد ء 
ومثل بزيد › إذا قبل إنه : ماهو . 

وهو سو منه ؛ فإنه من الصنف الئالٹ كما ذكر ف الكتاب . 

(۲) اقول : اليد : 

قد یکون بحسب الاسم » و جاب به عا هو طالب تفسير الاسم . 

وقد يكون بحسب الحقيقة » و يجاب به عما هو طالب الحقيقة . 

وربا جاب بحد واحد ف الموضعين › باعتبارين فلعله م يقل : 1 مثل دلالة اللحد على 
ماهية الحدود ] لئلا يتخصص بأحدهما . بل قال : [ على ماهية الأسم] ليتناوفما .. 

(۳) أما أنه لامجب - أى لاينبغى - فلأنه تمام الماهية المشتركة . 

وأما آنه لامحسن ؛ فلأنه لو أورد « حد الحيوان » بدله » لكان المورد مشتملا على ما 
مجحب » لكنه لم بحسن ؛ فإنه لا حاجة إلى ذلك التفصيل . . 

: أقول : هذا شروع فى بيان ذلك > بأن الميرد إن كان غير الميوان‎ )٤( 
. فما أن کون‎ 


۱۸۰ 

وأما الإنسان والفرس» ونحوهما - وى نسخة « ونحوه » - فأخحص 
دلالة ما تشتمل عليه - فى نسخة بدون عبارة « عليه » - تلا الماهية . 

- » وأما مثل العساس والمتحرك - فى نسخة « أو المجرك‎ )٠( 
با لإرادةطبعاً» وإن أنرلنا أنما مقومان مساويان لتلاك الحملة معا بالشركة‎ 
. فليسا يدلان على الماهية‎ 
E" 

أو حص منه . 

أو مساو با له . 

وأبطل اب دميع . وذلك ظاهر إلى قوله : [ فى إبطال المساوى ] 

ره) إنما قال ذلك ؛ لأنہما عند اإيمهور فصلان متساويان يقومان الحيوان . 
والتحقيق يقتضى أن الفصل الذى يتحصل به ابلنس لايكون فوق واحد ؛ 

لأن الواسحد إن م يتحصل به اہنس لايكون فصلا . 

و إن تحصل به کان ما عداه فصلا ›» فلا پکون فصلا . 

اللهم إلا أن تكون الفصول مأخوذة عن علل مختلفة » وحينئذ يكون الفصل اقيق 
جموعها » وکل واحد ما هو جز ژه . 

ور جا یکون الفصل الحقییی شیا لایدل على ذاته إلا بعرض ذاتی له › فیشتق له 
الاسم من ذلك العرض » كالناطق المشتتق من النطق الدال على فصل الإنسان . 

فإن وجد له عرضان يشتبه تقدم أحدهما على الآنحر » فقد يشتق له عن كل واحد 
ا اسع ؛ وحينئذ رجا يظن أن المغهوم من الفصلين فصلان متخايران لتغاير معنيهما . 

و « الاس » و د المتحرك بالإرادة » بى هذا الموضح من هذا القبيل ؛ فان مہداً 
النصل الحقيى » هو النفس الحيوانية › الى هى معروضة الس والحركة » فاشتق له 
اللقب مما . 

ولا م يكن هذا التحقيق منطقيًا »> أعرض الشيخ عنه » وعرّض بأن ذلك مالف 
التحقیق بقوله : 3 وان آنرلنا أنہما مقومان] أى فرضنا . 


۱۸1 
)٩(‏ وذللك لأن المفهوم من الحساس ولمتحرك بالإرادة - و نسخة 
بدو عبارة « با لإرادة وأمثال ذلك بحسب الطابقة > هو انه شی ء 
- وش نسخة « هو عرد أنه شىء  »‏ له قوة حس » أوقوة حركة . 
وكذلك مفهوم الأبيض : هو أنه شىء ذوبياض. فأما ذلك الى ء 
سوق نسخة « فأماما ذلك الشى ء » - فغر داحل فى مفهوم هذه الألفاظ > 
إلا على طريق الالترام » حين - وى نسخة «( حى »- ب من حارج 
آنه - وش نسخة « هو آنه » - لا عکن أن یکون شىء من هذه إلا 
جسم - وف نسخة « شىء من هذه الأجسام » - 
(۷) وإذا قلنا لفظ - وى نسخة « لفظة »- كذا تدل على كذا ء 
فإما نعى به طريق المطابقة » آو التضمن » دون طريق الالتزام 
(۸) وکیف ولمدلول عايه بطریی الالتزام غر حدود . 


)١(‏ يريد آن الفصول ولعرضيات كلها لا تدل على أصل الماهية › الى يدل 
عليه ابمحنس والفصل إلا بالالتزام ؛ وذلك لأن الفصول تحصل الاهية » والعرضيات 
تلحقها بعد حصلها . 

فأما الى ء الذی يتحصل بہا › أو کون موضوعاً 4ا ٤‏ فهو حارج عن مفهوماتم) ْ 

إذ لو كانت تشتمل عليه وف نسخة « عليما  »‏ لكان ما به الاشتراك داحلا 
فيا به الامتياز > أو الأشياء الداحلة ى الحارجة . هذا خحلف . 

(۷) يريد بذه الدلالة » الدلالة على الماهية ء» أو على مفهوم الاس » لا الدلالة 
المطلقة » كما فهمها الشارح » وأدى به ذلك إلى أن جعل « دلالة الالترام » مهجورة ف 
چ اا 

والعلة فى الحتصاص الطابقة والتضمن بده الدلالة أن لفظة [ ما] إا _ وق نسخة 
« هو إنما » - يقصد بالقصد الأول ما يطابق المسثول عنه » دون ما عداه » تم يتعلق 
بأجزائه بالقصد الثانى ؛ لكون المسثول عنه متعلق الموية بها فتبنى اللوازم مقصو دة مطلقاً . 

(۸) أى اللفظ الذى يقصد به أشياء حدودة» إذا دل على الماهية »> أو على مفهه 


\AY 
وأيضاً لو - وف نسخة « إذا » كان المدلول عليه هو بطريق‎ )٩( 
الالتزام معتراً > > لكان ما ليس عقوم صالاً للدلالة على ما هو . مثل‎ 
وف نسخة « الضاحاك ) - مثاد : فإنه من طریق الاالتزام يدل‎  كاحصضلا‎ 


على الحيران التاطق . 

لکن قد اتفق ق الجمیع على آن مثل هذا لا پصلح ف جواب ما هو. 

فقد بان آن الذى يصلح فما نحن فيه ان ڀکون جواباً ماهو » آن 
يقول لتلاك الحماعة : ہا حیوانات . 

)٠١(‏ ونجد اس الحيوان موضوعاً بإزاء جملة ما تشترك فيه هى من 
المقومات اللشتركة بيا الى تخصھا وما فی حکمھا وضع شاملا › غا 
بخلی عما یخص کل واحد مہا 
الاسم » ويتناول ما دحل فهما » فقد وقع على أشياء حدودة . 

وأما اللوازم اللارجية »> فلكوبها غير حدودة › لا جوز أن تكون مقصودة له . 

(۹) أقول : تصريح بتخصيص الدلالة المد كورة بهذا الموضع ؛ لأن ما ليس 
عقوم كالمحواص » فقد يكون صاللاً للدلالة بالاتفاق ف ساثر المواضح › وإلا لكانت 
وق نسخة « لكان » - الرسوم أيضاً مهجورة على الإطلاق . 

فكذلك اللحدود التاقصة الى خلو عن الأجناس . 

وأيضا الشيخ قد صرح بذلك ف « الشقاء» ف الفصل الذى قسم فيه الكلى إلى أقسامه 
الللمسة . فقال ‏ بعد آن قسى الدال على الماهية إلى : ابلينس والنوع ‏ ما هذه 
عبارته : 

7 والحساس لايدل على ما يدل عليه السيوان إلا بالالترام» فليس جس ؛ إذ المرإد 
ههنا بالدلالة » ما يدل بالطابقة أو التضمن] 

وهذا أيضا نص صريح على التخصيص يہذا الموضع . 

٠١ (‏ ) قول : يريد آنه إذا بطلت الأقسام بأسرها تعين اللديوان للجواب ؛ فإنه هو 
الدى يشتمل على جميع الذاتيات المشتركة الى تخص هذه الحتلفات المسثول عنها › 
وجل عن فصل کل واحد مہا . 


AY 
هذا وأما الثالث فهو ما يكون بشركة وحصوصية معاً > مثل‎ )۱١( 
ما‎ ce ما انه اذا سثل عن جماعة )ہے زید » وکمرو › وخحالد‎ 
كان الذى يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور » آم آنا‎ 
وإذا سثل أيضاً - وق نسخة بحذف كلمة « أيضاً » - عن‎ )۱۲( 
زید وحده » ماهو ؟ - لست آقول : من هو ؟ کان الذى يصلح أن‎ 
. یجاب به على الشرط المذكور آنه إنسان‎ 


)1۳( لان الذى يفضل ف ز بل على الانسانية ن آعراض ولوازم ¢ 
لأسباب £ مادته الى مہا ای 4 وف د امه وعار دللكف > 
عرضت له . 


(۱۱) أى من غير تغيير المحى اللغوى . 

)١١ (‏ إشارة إلى الفرق بين « ما » و « من » فإن الأول قد مر بيانه › والثانى إنما 
يطلب به العوارض المشخصة » ویکون جوابه « زيد » أو ما رى راه . 

(۱۳) یرید أن يفرق : 

بين الأشياء الى تدخحل على معى ك ١‏ اليوان » وتجعلها أشياء عختلفة الليقائق > 
کالإنسان » والفرس 

وبين الأشياء الى تدحل على معى آحر كالإنسان » وتجعلها آشياء متفقة اللحقيقة 

کزید » وعمرو . 

ولنو رد لبيان ذللك مقدمة » هى أن نقول : 

من الكلية ما قد يتصور معناه فقط » بشرط أن بكون ذلك المعى وحده » ويكون 
کل ما یقارنه ز تدا عليه ء ولا يكون معناه الأول مقولا على ذلك امجموع بل جڙء منه . 

ونما ما يتصور معناه » لا بشرط أن يكون ذلك المعی وحده » بل مع نجویز آن 
يقارنه غيره » وأن لايقارنه . ويكون معناه الأول مقولا على المجموع حال المقارنة . ' 

وهذا الأحیر قد کون غير متحصل بنقسه › بل یکون مبہماً حتملا لأن يقال على 
أشياء حختلفة اللقائق » وإنما يتحصل با ينضاف إلبه فيتخصص به » فيصير هو بعينه 
أحد تلك الأشياء . 


1A٤ 


وقد يكون متحصلا بنفسه أو با ينضاف لل المعى المدكور قبله »> لا يكون 
مهما » للا حتملا لآن يقال على أشياء عتلفة الحقائق . بل يقال حين يقال 
على أشیاء لا تختلف إلا بالعدد فقط . 

وهذان پش ركان فى أن المعى الأول يقال على الياصل بعد موق الغير به إلا أن اللاحى 
معط لقوام ذلك المعنى فى الصورة الأول › 


و « پسمی فصلا » 
آو لاحق به بعد التقوم فى الصورة الأحيرة 
ویسمی « عارضا » 


فالكلى يسمى بالاعتبار الأول : « مادة » . 

وبالاعتبار الثانى : « جساً» . 

وبالاعتبار الثالث : « نوعاً » . 

مثاله : « الحیوان » ذا آحذ بشرط أن لا یکون معه شی ء . 

وإن اقرن به الناطق مثلا صار الجموع مرکباً من الحیران والناطق › ولا بقال له ٠‏ 
إنه حيوان . كان مادة . 

وإن ‏ وق نسخة « إذا  »‏ أحد لا بشرط آن لایکون معه شیء » بل من حیٹ 
بحتمل أن يكون إنساناً أو فرساً . 

وإن تخصص بالناطق » تحصل إنساناً » ويقال له : إنه حيوان» کان « جشساً » 

وإذا أحذ بشرط أن يكون مع الناطق » متخصصا ومتحصلا به » کان نوعاً . 

فالميوان الأول جزء الإنسان » ويتقدمه تقدم ابلزء فى الوجودين . 

والحيوان الثافی ليس مجزء ؛ لأن ابلزء لاجمل على الكل › بل هو جزء من حده » 
ولايوجد من حيث هو كذلك إلا ف العقل » ويتقدمه ف العقل بالطبع » لكنه فى اللحارج 
متأحر عنه ؛ لان الإنسان ما لم يوجد » م یعقل له شیء › یعمه وغیره ›» وشیء بعصه 
ويحصله » ويصير هو هو بعینه . 

وا-ليوان الثالث هو الإنسان نفسه ؛ لأنه مأحوذ مع الناطق ٠‏ والأشياء الى تنضاف 
إليه بحد تحصله » لاتفيده احتلافا ف الاهية » بل رعا تجعله مختلفاً بالعدد » کالإنسان 


Ae 

)۱١(‏ ولا يتعذر - وف نسخة « يتقدر  »‏ أن نقدر عروض 
أضدادها ی اول تکونه وبکون هو هو بعینه . 

)٠١(‏ وليس كذلك نسبة الإنسانية إليه » ولا نسبة الحيوانية إلى 
الانسانية والفرسية ؛ وذلك لأن الحيوان الذى كان يتكون إنساناً . 

فإما آن ي تكونه - وق نسخة « بکونه » - مما یتکون منه فیکون 
إنساناً . 

وإما آن لا یم تکونه - وی نسخة « بکونه » - فلا یکون لا ذلك 
الحيوان » ولا يون ذللك الانسان . 

)۱١(‏ وليس يحتمل التقدير المذكور › من أنه لول يلحقه لوالحق 
جعلته إنساناً _ یعی الناطقية « شرح » - بل لحقته أضدادها »› او 


الأبيض » والإنسان الأسود » وهكذا الإنسان وذللك اللإنسان . 
فظهر الفرق بين الأشياء الى تدحل على معى › وتجعله أشياء حتلفة الحقائق › وبين 

لأشياء الى تدحل عليه » وتجعله أشياء متفقة الحقيقة . 
وإذا تقرر هذا فنقول : لا كان الإنسان نوعاً كما قلنا »> كان متحصل الوجود »> 
فکان کل ما ینضاف اليه » ویقترن به مما عله تلف بالعدد › فهو غير مقوم یاه › 
بل عارض له » لاف اليوان ؛ ولذلك كانت ماهية الأشخاص »› هى شيثا واحدا » وهو 
مراد بقوله : 3 لأن الذى يفضل فى زيد على الإنسانية أعراض فووازم لمادته - وف نسخة 
لاسباب نی مادته  »‏ ھی الى مہا حلق ] . 

)٠١ (‏ إشارة إلى أن العوارض وللوازم لما قارنته بعد تحصله » فلا تتبدل حقيقته 
بتبدل تلك العوارض . 

مثلا « زید الابیض » لو فرضناه « سود » لم تتبدل (نسانیته . 

)٠١(‏ يريد أن الاهية لابيمكن أن تكون كذلك ؛ لاما إن تبدلت ارتفع الشىء 
الذى هى ماهيته . 

› عى بكون بعد تكونه فرساً هو ذلك الواحد الذى كان أمكن قبل ذلك‎ )۱٦( 
. أو أمكن أن يكون إنساناً‎ 


۱۸۳ 
مغايرابا . - يعى اللاناطقية والصاهلية « شرح » - لكان يتكون حيواناً 
غير إنسان » يعى فرساً مثلا » وهو ذلك الواحد بعينه . 
( 0۷ بل نما ,یجعله حیوااً »> ما بتقدمه فیجعله إنساناً . 

(۱۸) وإن - وى نسخة « فإن » - كان على غر هذه الصورة » 
فهو على غير هذا الحكى » وليس ذلاف على المنطقى ٠»‏ 


ومراده من ذلك الإشارة إلى آن ما محصل الاهية - أعنى الفصل .- لامحتمل التبدل 
أيضا مع بقاء الماهية . 

(۱۷) إشارة إلى تقدم وجود الإنسان » باعتبار اللحارج على الحيوان الذى هو اجلينس»› 
وإن کان وجود اتس ف العقل متقدماً على تصوره . 

(۱۸ ) وان كانت هذه الطبائع المذ كورة الى فرضناها عوارض. فصولا ى نفس الأمر 
وکانت الى فرصناها فصولا عوارض › فهو على غير هذا المحكم المذ كور . 

ولكن ليس على المنطق آن ينظر ف الواد » بل عليه أن بين آن الأشياء الى 
تلف با۔لیقائق والی لم تحختلف › آی آشیاء کانت › إذا سنل عا با هو کیف 
جاب عن کل واحد مہا وش نسخة « مما ۲ - 


المج الثانى 
ق 
الالفاظ الخمسة المغردة والحد والرسم 
الفصل الأول 
إشارة 


إلى امقول جواب ما هو » الذى هو ا-لجنس » والمقول ی جواب ما هو 
الذى هو النوع 


(۱) کل عمول کل يقال على ما تحته ی جواب ما هو . 
فإما أن تكون حقائق ما تحته حتلفة ليس بالعدد فةط 
وإما أن تكون بالعدد - وى نسخة « بالعدد فقط ٠‏ ححتلفة . 
فأما ما يتقوم - و نسخة « يقوم » - به من الذاتيات فخر تلف 
اصلاا . 
والأول : يسمى جنساً لما تحته . 
والثانى : يسمى نوعاً . 
ومن عادتہم أيضاً أن يسموا كل واحد من عتلفات الحقائق › 
تحت القسم الأول نوعاً له - وف نسخة بحذف كلمة « له » - وبالقياس 
- وى نسخة « بالقياس » - إليه . 
(۲) على آن اسم النوع عند التحقيق إنغا يدل فى الموضعين على 
(۱) کله ظاهر مستخن عن التفسير 
( ۲) أقول : النوع المضاف إلى ابحنس يستلزم اعتبارين : 


AY 


A۸ 
. والحصوص‎ vey: دلاله وا وأسحدة 4 أو تة‎ 


احدشا : نسبته إلى ما فوقه » الذى هو ابينس . 
والثافی : نسبته إلى ما تحته ‏ أشخاصا كانت أو أنواعاً أحر . الى لولاها ل يكن 
انوع كليا. 
والنوع القينى يستازم اعتباراً واحدا » وهو نسبته إلى الأشخاص الى 
فالآو : قد يتناول الأنواع العالية » والمتوسطة > والدافلة > ۴ تفص باسم نوع 
الأنواع » تناول ابینس لانواعه . 
ولثان : قد يشارك نوع الانواع وحده ف ٭وضوعاته ۰ ویباینه بأحد اعتباریه > آعیی 
النسبة إلى ما فوقه . 
وقد انه ف الموضوع رض ۽ ادا . يڪن شعث جنس . كالوحدة » ولنقحلة. 
والآن . 
فالنوعان بحتلفان ف المعى بثلاثة أشياء : 
أحدها : احتصاص أحدها بالسبة إلى ما فوقه + ولا جل ذلا جب ترکبه عن جنس 
وفصل . 
وما الآ حر : فلا يحب فيه ذلك > وإن كان بجائراً لاشتراك المذ كور فى الوضوع. 
وثانيما : جواز مباينة الإضاف لاحقيى» ف الموضو عات حى - وى أسخة « حين » . 
یکون نوعاً عالباً ومتوسطاً » من حیث وقوعه على نتلفات اللقرقة 
رثالا : جواز مباينة الىقبى للإضاف ف الموضوعات حين لا يكون تعث جنس . 
۳)9( وف بعض النسخ « وتتافة واللصوصس وهو أظهر . 
فإن الأول : بوم آن کون لے سہوان : 


۸٩ 


الفصل التانى 
إشارة 


ریب الاس واش 


(۱) تم إن الأجناس قد تترتب متصاعدة » والأنواع قد تترتب 
متنازلة . 

(۲) ویجب أن یہی 

(۳) وما إلى ماذا تنہى فى التصاعد أو ى التنازل من المعانى 
الواقع علا اللنسبية والنوعية 

الأول : ظنهم أن النوع فى الموضعين له دلالة واحدة . 

والقان : ظنهم ن له دلالة خجتلفة بالعموم واللصوص . 

ویلزم على الآول أن یکون کل ما يقع تحت جنس ؛ فإنه لاعتلف إلا بالعدد »› 
حى لا يكون جنس نحت جنس آلبتة ؛ وذلك مما لم يذهب إليه أحد . 

ومراد الشيخ ليس إلا أنهم ظنوا أن النوع المحقيتى هو نوع الأنواع لا غير > فجعلوا 
للمعايين دلالة واحدة حتافة بالعموم ولللحصوص ؛ لكوا مطلقة فى أحد الموضعين › 
ومقيدة ,علاصقة الأشخاص ف الموضع الألحر . 

)١ (‏ آیر ٤ا‏ تترتب » لان ترتبه لیس بواجب نى جميع المواد . 

( ۲ ) وذلك لآنها لو لم تنته ف التصاعد › لازم تركب المعى الواحد » من مقومات 
لاتتناهى › 'ويتوقف تصوره على إحضار جميعها بالبال . 

قال الفاضل الشارح : « وأيضاً » لوجب ترتب العلل والمعلولات › لا إلى نماية ؛ 
وذلك لكون كلفصل علة لتقوم حصته من ابحنس. وهو حال على ما تبين ف الإهيات » . 

ولو لم ينته نى التنازل » لا تحصلت الأشخاص ولأنواع الحقيقية › أعى أعيان 
الموجودات » الى يازم من ارتفاعها ارتفاع الأجناس وما يايپا . 

( ۳) آقول : يريد أن معرفة مواد الأجناس ولأنواع »> بأعيانها » ليست من هذ 


۱۹۰ 
وما المتوسطات بين الطرفين ؟ 
مما - وف نسخة « فا » - ليس بيانه على المنطى > وان تکلفه 
تکلف فضولا . 
بل إنما يجب عليه آن عل آن هھنا 
جنساً عالباً . أو أجناساً عالية »> هى أجناس الأجناس 
وأنواعاً سافلة هى أنواع الأنواع . 
وأشياء متوسطة هى : 
اجناس لا دوسا 
وأنواع ما فوقها . 
ون لکل واحد مہا ف مرتبته حواص . 
٤ (‏ ) وأما أن يتعاطى النظر نى : كمية أجناس الأجناس > 
وماهيا » دون المتوسطة > والسافلة ۽ کان دلك مهم ٤‏ وهذاغر مهم > 
فخروج عن الواجب > وکشرآ ما آم الأذهان زيغا عن الحادة » 
العلم » لاا المعقولات الأول . 
وهذا العلم ببيحث عن المعقولات الثانية . 
فانط من حيٹ هو منطËنی‏ - لاینظر فیا . 
وأما ‏ وف نسخة « وأن  »‏ النظر فى آن لكل واحد من العالية »> والمتوسطة › 
والسافلة » فى مرتبته خحواص ٠‏ فنا يلزمه ؛ لأن العلوم البرهانية › إا تبحث عن تلك 
الحواص ٠‏ وهى الأعراض الذاتية المذ كورة . 
( 4) أقول : يعترض على ساثر المنطقيين ؛ فن مقدمهم الذى هو المعلم الأول 
افتتح تعليمه بذ كر المقولات العشر الى هی آجناس الأجناس › وأشار إلى معایہا وخحواصہا 
على الوجه المشہور الذى يليق بالمبتدئين فى كتابه المسمى ب« قاطيغورياس » وجعلها شه 
و مصادرة ۾ ذا اللي لاجزءاً منه . وتبعه اللمهور ف ذلك › بل زادوا ف بیاناما عليه . 
ولا شك نى أن النظر نى ذلك ليس من المباحث المنطقية ؛ إلا أن اکم بأن النظر 


۱۹۱ 


=فيها جرى مجرىالنظر فى الأجناس المتوسطة والسافلة» من - وف نسخة «ى٠‏ -كونه مهما 
و غیر مهم فی هذا العم > حروج عن اللإنصاف ؛فإن المنطى إنغا يحتاج ى استعمال 
قوانینه لاقتناص ا حدود وا کتساب المقدمات ؛ إلى ذلك ؛ لأنه ما . یعرف شڅدوده ۰ 
وکل واحد من حدی مطلوبه » تحت أى جنس من الأجناس يقع بحسب الاهية ءَ 
م بمكن له أن يمحصل الفصول المرتبة » ولا ساثر الحمولاث الى تاركب ما التعريفات › 
ويستفاد ملا التصديقات » بحسب الأغلب » کا بين ف مواضعها . 

وأما المتوسطة والسافلة الى لاتنحصر فى عدد › فإنما يستغى عن إيرادها ؛ لاشيال 
العالية المعدودة » علا . 

وما يشبه ذلك أن الطبيب » من حيٹ هو طبيب › بحب أن لاينظر إلا فى حال بدن 
الإنسان » من حيث يصح » وبمرض ٠»‏ ليحفظ الصحة ويزيل المرض » فإن من ينظر 
وف نسخة « نظر » من حیٹ هو طبیب »› ف ماهیات أشياء » رعا يستعملها أو لا 
يستعملها : 

أهى : معدنية » أو نباتية »> أو حيوانية . 

ومعاد ہا این هی ؟ وأوقات تحصیلھا می ھی؟ وشرائط حفظھا ما ھی ؟ وکرھی ؟ 
دون ما لم یسمع به » أو لم یقع اليه آنه ما پعکن آن تکون معرفتا أنفع ى علمه » كأن ذلك 
مهم › وغيره ليس بهم » فخروج عن الواجب . 

إلا أنه ما تصور إمكان الاحتياج إلها » ف استعمال قوانينه الحافظة للصحة › أو الريلة 
للمرض » أضاف النظر فما بحسب الإمكان إلى علمه » بل جعله جزءاً من علمه . 

وهذا دأب أصعاب؟ ساثر الصناعات العملية ‏ وش نسخة ٠‏ العلمية » - فام 
یضیفون إلى صناعاتہم ما بحتاجون إلیه فی تتم تلك الصناعات > وإن کان خارجا عنہاء 
ليم بذلك الوصول إلى غاياما . 
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الفصل الثالث 
إشارة 


إلى الفصل 


( ۱ ) وأما الذاتى الذى ليس يصلح أن يقال على الكيرة الى كليته 
بالقیاس إلہا › قولا ی جواب « ما هو ؟ » فلا شك فى آنه يصلح 
للتمييز - وف نسخة « للتميز »- الذاتى - وف أسخة بدون كلمة « الذاتى » . 
عما یشارکها ف الوجود › او فی جنس ما 
)١(‏ اقول : کل ذا :. 
إما أن يکون مقولا ى جواب ما هو » ٻالقیاس إلى ماهو ذالى له . 
ولا کون . 


والٹای : إما أن یکون داحلا فما پقال فی جواب « ما هو » 


أو کون نحارجاً عله . 
ولا كان امقول ى جواب « ما هو ؟» على اللكيرة : 
إما تمام ما هينما مطاقاً . 


أو تمام ما هينما المشاركة بينها ‏ وش نسبخة « فما » - 

فالذاتی اللحارج عما يقال ی جواب « ما هو ۲ »۲ لا يوجد إلا فى القسم الأخير› 
ويكون ما يختص ببعض تلك الكارة» بالضرورة »> وما بختص بالبعضمقوماً له » فهو ما 
يفيده الاامتياز عما يشاركه » فهو صالح للتمييز الذاتى لذلك البعض > 

والداخل ی جواب « ما هو ؟ ۲ 

إن کان واقعاً ‏ وی نسخه « مقولا  »‏ نی جواب « ما هو ؟ » على كثرة أحری قبل 
الأول » فیحکمھ حکے المقول ئی جواب « ما هو ؟ » 

وان لم یکن واقعاً فحکمه حکی اللدارج المذ كور . 


4۳ 

(۲ ) ولذلك یصلح آن یکون مقولا فی جواب آیشی ء هو !؟ 
فا ن « آی شی ء ) إعا يطلب به - وى نسخة حذف عبارة « په  )‏ 
ا لتمييز المطلق کن المشاركات ف معی ) الشيشة 4 دوسا > وها هو 
فإذن کل ذاق لایصلح فی جواب ما هو » فهو صالح للتمييز الذاق > وعو الفصل . 
والفصل قد یکون حاص بانس » کالساس للنامی مثلاء فإنه لا يوجد لغيره . 
وقد لا یکون › کالناطق للحیوان » عند من عله مقولا على غير اللوانات » کبعض 


الملائكة مثلا . 
وعلى التقديرين » فإن ابلحنس إنما يتحصل ويتقوم به نوعاً » وذلك النوع إنما بمتاز 
بلك الفصل . 


أما على التقدير الأول : فعن كل ما عداه » ما فى الوجود . 
وأما على التقدير الثانى : فعن كل ما يشا ركه ف ابمحنس فقط ؛ فإن الإنسان لا بمتاز 

بالناطق عن جميع ١٠ا‏ ف الوجود ؛ إذ لا بمتاز به عن الملاثكة » بل عما يشاركه فى اليوانية 
فقط . وهو المراد بقوله : [ عما یشاركها ف الوجود › أو فى جنس ما] . 

وقد ذهب الفاضل الشارح ٠‏ وغيره » ممن سبقه » إلى آن الذاتى الذى لا يصلح 
حاب « ما هو ؟ » لا جوز آن یکون اع الذاتیات . 

فهو إما : مساو أو احص منه. 

والمساوی له هو ما يصلح ميزه عما يشا ركه فى الوجود . 

والأحص منه هو ما یصلح لمییز ما ختص به عا يشا رکه فی اب جنس الذى يعمهما . 
ولزمهم على ذلك تجويز تركب أعر الذاتيات الذى هو انس العالى عن آمرين مساوبين 
له » ليس ولا واحد مهما جنس ٠‏ بل يكونان فصلين » وذلك غير مطابق للرجود ٠‏ ولا 
لأصولم الى بنوا عليما . 

وف ذهبنا اليه غنى عن أمثال هذه المحلات . 


(۲) آقول نه على أن الفصل هو امقول فی جواب « آی شىء هو» تم بين أن د 
الإشارات والتئے ار“ 
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(۳) وقد يکون فضلا للنوع الأحبر »> كالناطق مثا لاونسان . 
وقد کون للنوع المتوسطل > فیکون فصلا اچس نوع أحبر - وف 
نسخة « النوع الأنحير» - مثل الحساس فإنه فصل للحيوان - وف نسخة 
« الحيوان » - وفصل جنس الاإأنسان » ولیس جنساً للإنسان > ون کان 
ذاتًا ا منه . 

٤ (‏ ( فیعل من هذا آنه لیس کل ذاتی آعم » جنس ؛ ولامقولا فی 
« جواتب ما هو ؟ »: 

كل فصل فإنه بالقياس إلى النوع الذى هو فصله مقوم »> وبالقياس 
إلى جنس ذلك النوع مقس + 
= هدا اللإطلاق موافق لعرف اللغة› کا بین ف جواب ٥‏ ١ا‏ هو » بقوله : [ فإن آی شی ء إنغا 
يطلب به المییز ] 

يعی آن السؤال + « آى » قد يطلب به المييز العام عن جميع الأشياء › وذلك إذا 
ضیف إلى « شیء » أوما ری مجراه › فیقال : « آی شی ء هو ؟ » وقد يطلب به 
المييز اللحاص عن بعضا »> مما هو دون الشىء المطلق » وذلك إذا أضيف إلى شى ء احص منه. 
ھا يقال « آی حیوان هو ؟ » . 

وغرض الشی ء ئى التلفظ ب « الوجود » وہ الٹیء » هھنا › تعمم الأشیاء الى يطلب 
المييز عا » من غير ملاحظة كون « الوجود » و « الشيثية » عارضين للماهيات على 
ما فهم الفاضل الشارح ؛ فإنه لا فائدة لذلك ههنا . 

(۳) أقول : لا فرغ من بيان ماهية الفصل » رجع إلى الإشارة التفصيلية › 
إلى أن « فصلية ؛ » كل واحد من الذاتيات الى لاتصلح بلحواب « ما هو ؟ » بالقياس إلى 
ی شی ء یکون , 

وعند وصوله إلى فصل ابلانس آشار إلى ما ذكره فى مناقضة القائلين فما مر بأن المقول 
ى جواب ما هو » هو الذاتق الأعم جملا » وأحال بيانه إلى هذا الموضع بقوله . 

٤ (‏ ) یرید آن الفصل الدی يتحصل به اب لحاس نوعا › نما یکون له اعتباران : 
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أحدها : بقياسه إلى ابحنس المتحصل به . 

والثاى : بقياسه إلى النوع المتحصل منه . 

والول : هو التقسم ؛ فإن الناطق يقسم الحيوان إلى الإنسان» وغيره . 

والثانى : هو التقويم ؛ فإنه يقوم الإنسان لكونه ذاتيا له . 

وأما قوم : ( الفصل : مقوم لحصته من ابمحنس) فذلك التقوم غير ما نحن فيه 
فنه ععی کونه سبباً لوجود الحصة » لا بععی کونه جزءا منه . 

والقييز بعد النقويم ؛ لأنه عارض بحسب اعتبار الى ء إلى غيره » فيكون متأخراً عن 
اعتباره ف نفسه . 

ومقوم النوع العالى يقوم السافل ؛ لأنه يقوم مقومه ولا ينعكس ؛ لاحجال أن يكون 
مقوم السافل » هو ما پنضاف إل العا . 

ومقسم ابلحنس السافل » مقس العالى ؛ لأن العالى مقول على جميع السافل » 
ولا ينعكس » لاحمال أن يكون أقسام العالى » هو السافل نفسه . 


۱۹ 


الفصل الرابح 
إشارة 
إلى الداصة والعرض العا 


)١(‏ أما الاصة والعرض العام فن الحمولاث العرضية واللناصة مها 
- وي نسخة «ممما» - ما كان من العوارض واللوازم - وف نسخة 
« اللوازم والعوارض » غر وف نسىخة ( الخر ) - المقومة لكل ما واحد 
من حیث لیس - وف نسخة « من حیث انه لیس » - لغره » سواء کان 
ا عم الجمیع أو لم يعم . 


(0 اقول : ما فرغ من ااا و و ر ا 
قم : 

إلى ما لا عرض لخير موضوعامما . 

و إلى ما عرض . 

والأأول : لحاصة . 

والتانی : عرض عام . 

ویشرط فما › أن کون الموضوع کلیا : 

فالحاصة قد تکون . 

للجنس العالى . کالموجود لا ف موضوع »> للجوهر . 

وللمتوسط » كاللون الجسم . 

وللنو ع الأحير كالكاتب للإنسان 

وقد تنكون لازمة . 

ک « ذى الزوايا الثلاث » للمثلث . 

ومفارقة > كال ماشى للحيوان . 


14% 
(۲) وما العرضص 2 مما - وی نسخة يدون عبارة « مہما 
فهو ما کان موجوداً ‏ وف نسخة ١‏ ممما موجوداً وف آخری* 
موجوداً ۸ فی کل ۳ الحزئيات كلها - وف نسخة بدون عبارة 
« کلھا  »‏ أو یم 
(۳) وأفضل ا ما عم النوع واخحتص به »› وکان لازما لا 
يفارق الموضوع وى نسخة « لا يفارقه ٠‏ وأنفعها فى تعريف الئىء به 
وقد تكون عامة لأشخاص موضوعاًها »> كالضاحلك بالطبع للإنسان . 
ونحاصة بالبعض »› کالکاتب له. 
وقد تکون مفردة کالکاتب له . 
ومر کب 
ك « منتصب القامة » بادى البشرة » له 
وقد تکون بالقياس إلى شىء > لايوجد فيه » وإن لم تكن خاصة بالموضوع على 
الإطلاق › 
ک « ذى الرجلين » لاإنسان » بالقياس إلى الفرس . دون الطائر › ولا بالقياس إلى 
شىء بل بالإطلاق » هامر . ۰ 
E‏ نحاصة اسه وإن علا » ولا ينعکس »> ور عا یکون عرضاً 
عامًا لما تحته » ور ما لا یکون . 
( ۲ ) والعرض العام قد يكون أيضاً . 
لجنس العالى » كالواحد للجوهر 
وللنو ع الأحير » كالاأبيض لاإنسان . 
وقد یکون لازم » کالز وج للااین . 
وەشارقاً » کالنام للإنسان . 
وقد بكون عامًا للجزئيات › كالمتحرك للحيوان . 
وغیر عام کالاًبیض له . 
(۳) أقول : اللحاصة . 


۱۹۸ 
- وف نسخة بدون عبارة « به » - ما كان بين الوجود له - وى نسخة بدون 
عبارة « له  »‏ مثال الناصة » الضاحاك ‏ وف نسخة « الضحاك » - 

للإنسان » وكون الأروايا مثل قاعتين لامثلث . 

٤ (‏ ) مثال وف نسخة « ومثال» - العرض العام الأبيض للبيضافى. 

)6( وربا قالوا : « العرض » مطلقاً حذوفاعنه العام . 

ومتخلفوا - وش نسخة « مختلفوا » - المنطقين يذهبون إلى أن هذا 
العرض هو العرض الذى يقال مح الجوهر . وليس هذا من ذلك بشىء > 
بل معى هذا العرض »هوالعرضى المشہورعند الظاهرين فف نسخة 

بدون عبارة « المشہور عند الظاهرين » ولعلها « الظاهريين » - 

وقد تعتبر من حيث وقوعها ف التعريفات . 

وتوجد ا-لعواص متفاوتة فى اللحودة والرداءة » بكل واحد من الاعتبارين . 

فأفضلها بالاعتبار الأول ما تكون شاملة لأشخاص الموضوع » حاصة بهء لا بالقياس 
إلى غيره » بل على الإطلاق ء لازمة ها غير مفارقة . 

وبالاعتبار الثانى ؛ ما تكون مع ذلك بينة ااوجود له ؛ فإن التعريف بال حى غير منجح . 

٤ (‏ ) وهو طائر يقال له باليونانية قعنس ‏ وف نسخة « ققلس ٠‏ فهو متولد غير 
متوالد . وقد تذ کر له قصة »۰ ویتمشل ف البياض بهء» کا ى السواد بالغراب . 

٠ (‏ ) إطلاق العرض على ما يوجد للموضوع فقط . 

وإطلاق اللحاضة على ما يكون مع ذلك مساويا له »> کا ذکر ف ابحدل . 

والعرض الذى هو قسم ابلتوهر ما يوجد فى الموضوع . 

فلعل الا لتباس بين ما يوجد للموضوع »› وبين ما يوجد فيه » بعد الغفلة عن اخحتلاف 
معى الموضوع فيهما » حملهم على الذهاب إلى أنهما واحد . 

وأبضا فن العرض الذى هو قسم ابموهر » قد يكن أن يحمل على موضوعه حملاغير 
ذاتی » وظنوه عرضا عاما لذلك »› وغفلوا عن کونه حمولا عليه بالاشتقاق »› ووجوب کون 
العرض العام مولا بالمواطاة . 
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)٩(‏ وقديكون الشى ء بالقياس إلى كلى » خاصة » وبالقياس إل 
ماهو اخص منه »> عرضا عامًا ؛ فإن « المشى والأكل » من خحواص 
الحيوان » ومن الأعراض العامة للإانسان - وف نسخة « بالقياس إلى 
الأنسان ) س » 


ر ) أقول : كل واحد من اللحمسة › إنما يكون واحدامنہا بالقیاس إلى شىء ؛ 
فإن ابلحنس جنس لشىء ٠‏ والنوع نوع لشىء . 

ولا بمتنع أن یکون ما هو جنس لشىء »› نوعًا ليره . وكذلات البواق . وقد یتمثل ف 
هذا الموضع ب « المسون » فيقال : 

إنه جنس للأسود . 

وفصل : للكيف . 

ونوع للمتكيف »› بوجه » ويذا الملون » بوجه آخر . 

وخحاصة : الجسى » وعرض عام . 

وليس هذا الخال صعيحا فى بعض الصور » ولكن لا يناقشى الأمثلة - وش نسخة 
« الخال ۾ س 


الفصل الحامس 


)١(‏ فهته الألفاظ المخمسة » وهى 
الحنس والنوع والفصل وا-اداصة والعرض العام 
تشر كلها - وف نسخة بدون عبارة کلھا »- فی ا مہا تحمل على 
اسلزئيات الواقعة 4 تخا بالاسم واد 
) أقرل: :هذا أل فضل ر ب« التنبيه » . 
وقال الفاضل الشارح : الاستقراء يدل على أن الشيخ عبر فى هذا الختاب 
« الإشارات » عن فصول تشتمل على آحكام تثبت 
و ب« التنبيہات » عن فصول يكنى نى ثبوت أحكامها النظر فق حدودها ٠‏ وفيا 
سبق من القول فا يناسا . 
وهذا الفصل بيسن" كونه من النوع الافى . 
ومن عادة المنطقيين فى هذا الموضع أن يبينوا : 
المشاركات العامة . والفنائية . والثلاثية . والرباعية . 
والمباينات بين هذه انلكمسة , 
فاقتصر الشيخ على بيان مشاركة عامة هى : 
أن كل واحدة من اللحمسة »› قاد تحمل على جزئیانما بالاسم والحد : كاسع على 
الحيوان » وكاب وهر الذى يقبل الأبعاد ٠‏ أعى حد ابلس عليه اا 
وههنا بحث مهم » وهو أن النوع الذى هو أحد ا بأى المعنيين هو ؛ 
فنقول : إنه بالمعبى الحقينى ٠‏ وذلك لأن الكليات المنحصرة فى هذه الأقسام الأادمسة 
ھی الحہولات . 
والنوع الإضاق من حيث هو نوع إضاف ٠‏ موضوع لايعتبر كونه حمولا على شى ء 
إعا یعتبر کونه شىمولا » من حیٹ هو کلی ؛ وهو اعتبار آلحر . 
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والشيخ قد نبه عليه بقوله: 7 تشترك كلها نى آنه نحمل على ابلعزثيات الواقعة حها] 
فإن الإضاق النوع لايقاس إلى ما نحته » من حيث هو نوع إضاف ٠‏ بل يقاس إلى 
ما فوقه . 

وأيضا القسمة الخمسة ترج الحقيى وحده »› الى تخرج الإضانى » إنما تكون بالقوة 
مسدسة ؛ لها لا تخرج الإضاق وحده » من غير اعتبار الحقيتى » وذلك لأنا نقول . إذا 
اردنا الحقیی : 

مثلا الكليات الحمولة : 

إما ذاتية لموضوعامما . 

وإما عرضية . 

والذاتية : إما مقولة ى جواب « ما هو » على مختلفات الحقيقة » وهى الحئنس . 
آو على متفقاما » وهى النوع . 

وإما ليست مقولة » وهى القصل . 

والعرضية : إما حتصة عوضوعاما » وهى اللحاصة . 

أو غير مختصة » وهى العرض . 

فهذه القسمة وما رى ججراها » حر ج الحقيى وحده » حمسة . 

وأما إذا أردنا الإضاف فنقول : 


مثلا الکلیات نة 

إلى ممكنة الوقوع فى جواب « ماهو ؟ » 

وإلى ما لا يمكن وقوعها فيه . 

الوقوع ٠‏ إذا ترتبت ق العموم واللحصوص ٠»‏ فالعام جنس للخاص . والحاص 
E‏ 


وما لا بعکن آن يقع فی جواب « ما هو ؟ » ينقسم إلى : 

ذانى » هو الفصل . 

وإلى عرضى ء وهو إما اللحاصة » أو العرض . 

وهذه القسمة مشتملة على قسم آنحر › وهو ما بمكن وقوعه فی جواب « ما هو ؟ » 
ولايترتب » ولا يعتير ترتبه » تحت عام» وهو النوع الحقييى » فتكون بالقوة مسدسة »› 
ولا عيص هن ذلك ف کل قسمة مجری ججراها ف إخراج الإضاف . 


۲ 


إشارة 


إلى رسوم النمسة 


)١ (‏ فا لحنس یرم بأنه كل وف نسخة « الكلى » - يحمل على 
أشياء عختلفة اقا RFE‏ 
والفصل یرسم بنہ کلی یحمل على الشیء فی جواب «آی شیء 
هو ؟ »ف چوهره . 
والنوع : 
یرسے بأحد العتیین آنه کی يحمل على آشیاء لا تختلف إلا بالعدد 
« ماهو ؟ ». 
سے بالمعى الثالى آنه کلی يحمل عليه الحنس وعلی غره حملا 
ذاتسا 
واللناصة ترسم بأا كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط 
قولا عبر ذالی . 
والعرض العام یرم بانه کل يقال على ما تحت حقيقة واحدة > 
وعلى غرها قولا غبر ذال » 
)١ (‏ أقول : الكلى هو ابحنس للخمسة ؛ ولذلك وضعه ف أوائل رسومها . 
والكلى يقع بالاشراك . 
على طبائح الموجودات وحدها » وهو الطبيعى . 
وعلى العموم الذی إذا لقا اشت ركت ابلزئيات فيا » وهو و الط , 
وعلى اللحوق مح اللاحق » وهو العقلى . 
وقد مر ذ کرها . 


فابأحنس لليخمسة »هو المنطى لا غير . 

وإعا قال - فم الفصل : حمل ف جواب « آی شیء هو ق جوهره ؟ ) ] 
لأن اللحاصة أيضاً قد حمل ف جواب « آی شی ء هو؟ » إلا آنبا نما تفعل ييز عرضيًاء 
لا ذاتيا وجوهريًا . 

وقال فى رس النوع الإضافق : [ إن ابلحنس يحمل عليه » يض » حملا ذاتياً آولا ] 
لن ابمحنس البعید حمل عليه أیضا حملا ذاتیًا » لکنه لایکون أولينًا» وهو لایکون نوعاً 
إلا بالقياس إلى القريب . 

الباق ظاهر . 

وإنما جعل هذه الأقوال رسوماً » لاحدودا ؛ لأن ا لحمل على‌الشىء أمر عارض لاهية 
الكليات »› وغير مقوم إياها ؛ فإن ابلعنس فى نفسه » هو الكل الذاتى حتلفات ا-حقيقة 
بالاشتراك » سواء حمل عايا أو لم حمل . 

راما حمله علیہا › أو کونه صاللاً لن حمل › فما یعرض ها بعد تقومه . 

وكذلك فى البواق . 

وإنما أورد الشيخ رسومها دون حدودها ؛ لأنبا شد مناسبة لبيانانما المقدمة . 


الفصل السابح 
إشارة 
إلى الحد 


)١ (‏ الحد قول دال على ماهية الأشىء . 

(۲) ولا شلك فی آنه یکون مشتملا على مقوماته أجمع . 

(۱) هذا حد الحد . وقد یرس يانه قول يقوم مقام الاسم المطابق فى الدلالة 
على الذات . 

والحد منه تام يشتمل على جميع المقومات »› كقولنا › للإنسان : إنه حيوان ناطق . 

ومته ناقص يشتمل على بعضہا › إذا کان مساویاً للحدود» کقولنا له : نه جسم > 
و جوهر » ناطق . 

والتام لا يكون إلا واحداً . 

وأما الحدود الناقصة فكثيرة يفضل بعضها على بعض عمسب ازدياد الأجزاء . 

وأيضاً منه ما يكون بحسب الاسم . ومنه ما يكون بحسب الماهية > کا مر . 

والمراد ههنا هو الذى بحسب الماهية . 

واسم الحد يقع على التام والناقص » بالاشتراك ؛ لأن التام دال على الماهية بالمطابقة 
کالاسی ۽ إلا أن الاسم مفرد »> والحد مؤلف . 

والتاقص دال عليها ›» لا بالمطابقة »> بل بالا لترام > ويقع على الحدود الناقعصة 
بالتشكيك » لأن المشتمل على أجزاء أكثر » أو يہذا الاسم » من المشتمل على أجزاء 


أقل . 
فإذا أطلق هذا الاس > فالواجب آن يحمل على التام الذى هو الحد الحقيی وحده › 
وإياه عی الشيخ ف هذا الفصل . 


(۲) إشارة إلى ما سبق من أن الدال على الماهية » إنما ينكون مشتملا على جميع 
المقومات . 


۲۹۵ 

ويكون لا عغالة مركياً من جنسه وفصله ؛ لأن مقوماته المشركة هى 
سه » والمقوم الخاص فصله 

واعلم أن الشىء الذى يراد تعر يفه > یکون : 

إا بسیطاً 

وإما مركباً . 

وال ركيب : إما أن يكون ى العقل فقط . 

ولا أن يكون ف العقل وخارجه . 

والعقلى امحض : هو ال ركيب من ابلمحنس والفصل . ويختص بأن يكون كل وإحد من 
الم ركب وأجزاثه مقولا بالمواطأة على الباقية . 

وال ركيب الحارجى قد يكون من أشياء ملتئمة شيا واحدا » كالآحاد ى العدد »> 
وكاهميول والصو رة ف بحسم وی نسخة « للجسم» ‏ 

أو غير ملتئمة شيئاً واسحدا » كالسواد وغيره ف البلقة . 

أو من شىء وما بحل فيه كاب حسم والسواد » فى الأسود . 

أو من شى ء وإضافته إلى غيره »> كالرجل والأبوة ى الأب . 

وقد يكون على أنحاء غير ذلك مما يطول ذ كرها . 

وکل مركب خار ج العقل » مرکب ی العقل » ولا ینعکس . 

ولكل قسم من هذه القسام تعريف يخصه . 

وما البسائط فلا تعرف بال حدود » بل بالرسوم وما رى مجراها . 

وأما المركبات العقلية » فهى الى تحد بالحدود التامة المذ كورة » وهى ذوات الماهيات 


على الاصطلاح المذ كور قبل . 
وأما المركبات الباقية » فحدودها مؤلفة من حدود بسائطها › إن كانت ذوات حدود 
وإلا من رسومها . 


فقول الشيخ : [ الحد قول دال على ماهية الشىء] يدل على تخصيص الحد بذوات 
الماهيات » الى هى المركبات العقلية » فلدلك - وف نسخة « فلأجل ذلك  »‏ قال 
( ویکون ) یعنی الحد ( لا عالة مرکباً من جنسه وفصله ) . 


)۳( وما لم يجتمع للمركب ما هو مشرك » وما هو حاص ء لم 

ہے للشیء ء حقيقته المركبة . 

)٤(‏ وما لم یکن للشی ء ترکیب ف حقيقته لم يدل - و نسخة م 
عکن ان يدل علما بقولى  ,‏ . 

. وکل - وف نسخة و« فکل» - دود مركب فى المع‎ )٠( 

٦ (‏ ) ويجب أن يعلم آن الغرض ف التحديد ليس هو التمييز كيف 
اتفق » ولا أيضاً بشرط أن یکون من الذاتیات من غر زبادة اعتبار 
- وف نسخة راعتيار زيادة  »‏ اخر> بل ان - ف نس ون کا 


« آن » - يتصور به المع كما هو . 


و[ذا ٹيٽت ثبت هذا » فقد سقط الشك الذى يورد عليه › وهو قوم : [ لیس کل حد 
ى 

(۳) يريد ب « المركب » العقلل الصرف ؛ فإن سائر المركبات لامجب أن يكون 

٤ (‏ ) يعنى بالقول » القول الذى يكون حًا ؛ فإن البسيط - وف نسخة « حقيقية 
البسيط  »‏ قد يدل عليه م وى نسخة « علا » س بقول ؛ ولا يدل عليه - وف نسخة 
١‏ علیہا) ‏ بقول یکون حلا » بل بقول یکون رسا . وإن لم يكن ذلك القو ف بعض 
الصور قاصراً عن ادود ى إفادة تصور ما يطلب تصوره» وذلك إذا کان مشتملا 
على لوازم تقتضى انتقال الذهن عا إلى حقيقة ملزومها » كها هى ؛ فإن ذلك القول يقوم 
مقام الحد ى إفادة الغرض . 

١ (‏ ) قول : ههنا صرح بأنه يريد ال ركيب العقلى . 

٦ (‏ ) أقول : الظاهريون يرون آن الغرض من التحديد هو الغيبز فحسب ؛ ولذلك 
جعلون کل قول « یطرد و ینعکس » ١‏ على الشىء » حدًّا له . ) 

ثم إن تنبه بعضہم للذاتيات والعرضيات جعل الممیز الذاتى كيفما كان حدًا , 

والشيخ رد عليهم جميعا » وأبان أن الغرض من التحديد تصور الى كاهو » 
فإن من يروم تحقيق الأشياء لايقف دونه و نسخة « دوسا ٩‏ س 


۳۰۷ 

(۷) وإذا فرضنا أن شيا ٠ن‏ الاشياء ٬‏ له بعد جنسه» فصلان 
يساو بانه کماةد رظ ن ان السوان له 6 جسيا دا تفس »۰ فصلان › 
کالخساس > اة بالارادة 

فإذا آورد آحدهما وحده کي ف الحد وى نسخة وی ذلك‌الد » - 
الذى يراد به التمييز الذافى . ول یکف فی الحد الذی يطلب فيه أن 
تحقق ذات الثى ء وحقيقته كما هو . 

( ۸ ) ول و کان الغرض ف« الحد » التمیز بالذاتيات » كيف اتفق › 
اکان قولنا : الانسان وف نسخة ١‏ للاانسان — جسے ناطق مات : 
ا 


واعام أن طالب الميز الكل بالةصد الأول » لا يتتحصل غرضه › إلا بعد أن يعرف 
الشى ء الذی یرید يزه أولا . 
ثم الأشياء غير المتناهية الى يريد الميز عا ثانياً . 
وما طالب تصون المي كا هو » ققد تحصل له العير الكل تابعاً لقضصودة 
بالقصد الثالى . 
( ۷) وقد مر الكلام فى كيفية اشال الشى ءعلى فصلين متساوبين » فلا وجه لإعادته . 
والمنطى من حبث يجوز ذلك فعليه أن بحکی بوجوب یراد الفصول جمیعاً حی تم 
الممومات . 
(۸) هذه حجة جدلية يحتج بها على القوم ؛ فانم مع قوم بأن الغرض من الد هو 
العيز بالذاتیات » اعترفوا بأن هذا لیس حد ا تاما > وهو مثاقض لقو . 
والمائت عندهم فصل حير بعد الناطق ؛ فإن الإنسان يشارك الأفلاك والملائكة 
بزمھم - فی کوہم « حیا ناطقاً ۾ ومتاز عنہا ب « المائت » . 
ولتق أن « الى الناطق » يقح عليما ععنيين . 


۲۰۸ 


الفصل الثامن 
و وننبيه 


)١(‏ إذا - وى نسخة « وإذا » - كانت الأشياء الى بحتاج إلى 
ذد کرها ف الحد ‏ وف نسخة بدون عبارة « فى الد ) - معدودة ›» وهی 
مقومات الشى ٤‏ > م يحتمل التحديد إلا وججها ا والحداً من العبارة ا 

تجمع المقومات على ترتیہا اجرح > ول یمکن أن پوجز › ولا أن بطول ٤‏ 
ا إيراد الحنس القريب يغى عن تعديد واحدواحد من القومات 
المشركة EY I‏ - کان | سم الحنس يدل عل جميعها 
دلالة التضمن . ثم يتم الأمر بيراد فصل ٣‏ 

وقد علمث 1 زادت الفصول على واحد » ا 
والحلف إذا كان الغرض بالتحديد - وف نسخة « فى التحديد » - 
تصور كنه الشىء كما هو - فى نسخة «على ما هو عليه » - وذللك 

م لو تعمد متعمد »› أو سها ساه » أو تسى ناس » اسم الحنس > 
وآتی بدله بحد الحنس > E e‏ دون کات 
«(عن  »‏ أن یکون حاد ا مستعظمین صنيعه وی نسخة ( فى صنيعه » م 
ف تطویل الحد . 

فلا ذلك الإيجاز عمود كل ذللك الحمد - فى نسخة بدون عبارة 
« كل ذلك الحمد » - ولا هذا التطويل مذموم كل ذلك الذم ء إذا 
حفظ فيه الواجب من الحمع والرتيب . 


)١(‏ أقول : الوهم فى هذا الفصل هو غلط جماعة من المنطقيين فى تحديد الحد ؛ 


۹ 

(۲) وكشراً ما ينتفع ف الرسوم بزيادة تزيد على الكفاية للتمييز 
- وش نسخة « للتميز » - وستعلى الرسوم عن قريب . 

(۳) تم قول القائل: إن الحد قول وجيز »> كذا وكذا » يتضمن 
بیانا لی ء إضاف عهول ؛ لأن الوجيز غير عدود . 

فر ما کان الشیء وجیزاً بالقیاس إلى شىء » طويلا بالقياس 
إلى غره . 

واستعمال - وى نسخة ر« فاستعمال » - أمثال هذا فى حدود أمور 
غر إضافیة حط قد ذکر ہے فی کتہم » فلیتذکروه » 
وذلك قوم : ( الحد قول وجيز دال على تفصيل العانى الى يشتمل علا مفهوم الاسم > 
أو ما مجرى راه ) . 

والتنبيه على فساد ذلك ما ذ كره غى عن الشرح . 

وقد أفاد بقوله : 1 إذا حفظ فيه الواجب من ابلحمع والترتيب] فائدة » وهى أن الد 
لايم بجميع المقومات » بل حب مح ذلك أن بارتب » فيقدم الأجناس ٠‏ م يقيد بالفصول 
أيتحصل صو رة مطابقة للمحدود . 

( ۲) يريد بذلك الرد على من يعتبر الإمجاز » بآن زيادة ذكر بعض اللوازم » أو 
القيود » فى الرسوم المميزة » يقتضى مزيد الإيضاح › سهولة الاطلاع على حقيقة المطلوب 

(۳) أقول : يشير إلى المواضع ابحدلية المتعلقة بالحدود ؛ فإن مها موضعاً يشتمل 
على تخطئة تحديد غير اللإضاف › بالإضاف كن بحد النار بأنما ‏ وق نسخة « بأنه ۾ 
أحف الأجسام وألطفها . 

واعلم أن الحد مضاف إلى الحدود » إلا أن الإضافة عارضة له » ليست داعلة ف 
ماهىته . 


ومن جعل الوجيز جزءاً من حده » جعلها داخلة ف‌ماهیته . 


11۰ 


الفصل التاسع 
إشارة 


إلى الرس 


)١(‏ وأما إذا عرف الشى ء بقول مؤلف من أعراضه وخواصه الى 
تختص - وف نسخة « تخصه » جملا بالاجماع فقد عرف دلك 
الشىء بره ك 

)١(‏ أقول : ما ذکره الشیخ رس الرسم . وحده أن پقال : هو قول مؤلف من 
حمولات لا تكون ذاتية بأجمعهاء ولا تكون على ترتيا الواجب » يراد به تعريف الشى ء. 

والرسم منه تام » يفيد المييز عن كل ما يغاير المرسوم . 

ومنه ناقص يفید العییز عن بعض ما یغایره . 

وقيل التام هو الذى يشتمل على الذاتيات والعرضيات » ولناقص ما اقتصر فيه على 
العرضيات . 

وأيضاً مته جید ساوی المرسوم » ویکون آبین منه.ومنه ردیء وهو ما بځالفه فن 
شرائط الودة » المساواة لامرسوم ٤‏ لفلا پتناول ما ليس منه › أو لى عا هو منه . 
وربا لم يكن كل وإحد من العرضصيات متساویاً واجتمع منه ما یکون مساویاً » فیصیر 
رسا ؛ کا يقال مثلا ف رم الحفاش : إنه الطاثر الولود . 

وقول الشيخ : [ الى تختص جملا بالاجماع ] إشارة إلى هذا المعى . 

والإشكال الذى آورده الشارح الفاضل وهو أن مساواة اللازم الواقع ف الرسم لاز ومه» 
لاتعرف إلا بعد معرفة الملزوم » فتكون معرفة ال ازوم به دوراً لا ينحل با ادعی حله به › 
وهو قوله : تقيدا اللوازم غير المساوية بعضها ببعض »› حى يركب مها ما يكون مساوياً 
ويعرف به » ولا يازم الدور . 

فإن الإشكال فى كيفية محرفة كون المجموع مساوياً ء ماله . 

وحله أن بقال : المساواة فى نفس الأمر > هى غير العلى بالمساواة . 


۲۱۱ 

(۲) وأجود الرسوم ما يوضع فيه الحنس أولا ليتقيد - وف نسخة 
« لیفید » وی آخحرى « ليتقيد به » - ذات الشىء . 

مثاله : ما يقال للإنسان : انه حيوان مشاء - وق نسخة « مشى» - 
على قدميه › عريض الأظفار ضحاك بالطبع 

ویقال للمثلث : انه الشکل الذی له ثلاث زويا . 
والشرط ف انتقال الذهن عن اللازم المساوى » إلى الازوم > هو المساواة فى نفس الأمر 
لا العلم بها . 

فإذا نظر الباحث عن الثىء فيا يكتنفه ‏ وش نسخة « يكشفه  »‏ من لوازمه 
وعوارضه_مساو ية کانت ا ؛ مفرقة أوم ركبة - وأوصله وش نسخة « وواصله»- 
بعضا إلى ذلك الثىء › علم بعد ذلك آنه کان مساویاً له ء ولا يازم الدور. 

تم إنه يعرف غيره » بما يعرف مساواته > ولا بحتاج ذلك الغير أيضا إلى تقدم العلم 
بالمساواة . 

وإعلم ن اللازم الواحد » وإن کان مساوياً » فإنه لا يکون » من حيٹ هو واحد ٤‏ 
رسا . 

وكذلك الفصل وحده» لايكون دا ناقصا ؛ وذلك الواحد مہا لايدل على الثىء 
المطلوب بال مطابقة » وإلا لكان اسمه » بل إنبما يدل عليه بالالتزام » وهو يشتمل على قرينة 
عقلية موجبة لنقل الذهن من اللازم إلى المازوم . 

وتلك القرينة » إن صرح بها » اقتضت لفظا لحر بإزائه » فكان الدال بالحقيقة شيئين 
لاشيئا واحدا ؛ ومذا السبب تعد الحدود وإلرسوم ى الأقوال» دون المغردات من الألفاظ. 

وأيضاً انتقال الذهن ء من شىء إلى شىء » على سبيل اللزوم » مر ضرورى > 
لس للصناعة فيه مدخحل . 

والانتقال من الحدود والرسوم »› إلى المطالب » صناعى » وإعا يتعلق بالصناعة 
تأليف - وف نسخة « بتأليف » - مفرداتما لاغير » فهى لا تكون إلا مؤلفة . 

( ۲) وذلك لأن اللوازم وإللحواص » بل الفصول ٠‏ لاتدل بالوضع إلا على شىء ما 
يستلزمها أو بختص با . 


۱۲ 

(۳) ويجب آن يكون الرس بخواص وآعراض بينة للشىء ؛ فإن 
من عرف المثلث بأنه الشكل الذى زواياه الثلاث - وف نسخة بدون 
كلمة « الثلاث » - مثل قامتين - وى نسخة « القاتمتين » لم يكن رسمه 
إلا للمهندسين - وف نسخة « للمهندس  »‏ » 

أما ما ذلك الئىء ى ذاته وجوهره » فلا يدل عليه - وف نسخة « علا » - إلا 
بالانتقال العقلل. 

وإذا وضع اللعنس دل على أصل الذات > تم يتم التعر يف بإلحاق الاوازم واللواصبه. 

( ۳ ) أقول : هذا شرط آخر ف جودة الرس » وقد سبق ذ ره . 

ولا كان حال الشىء ف البيان والحفاء »عتلفا » ور مما كان البين عاد شخص. 
خحفیا عند آنحر » یکون بعض الأقوال رسوماً عند قوم » غير رسوم عند آنحرین . 

وما تمل به ف آلحرالفصل › وهو أن رمم المئلث بحال الز وايا» لايكون إلا للمهندس 
فالصحيح › آنه لا یکون له آيضا إلا بحسب الاسم دون الماهية ؛ فإن المهندس مالم يعرف 
حقيقة المخلث ٠‏ لا يكن أن يعرف حال زواياه » فتكما كان من الحدود حدود شارحة 
لاس ¿٤‏ وحدود دالة على الماهية > فکذللف الرسوم 


1۴۳ 


الفصل العاشر 
إشارة 
إلى أصناف من النطاً تعرض ف تعريف الأشياء بالحد والرسم 


(۱) إذا عرفت نفعت بأنفسہاء ودلت على شكال ما فى غبرها . 

(۲( ومن - وق نسخة « من » - القبيح الفاحش - وف نسخة بدون 
كلمة « الفاحش  »‏ أن تستعمل فى الحدود الألفاظ الحازية والمستعارة › 
والغريبة الوحشية - وف نسخة « والوحشية »-بل يجب أن تستعمل فبا 
- وف نسخة بدون كلمة « فما ۾ - الألفاظ المناسية الناصة المعتادة ‏ وی 
نسخة ر الألفاظ الناصة المعتادة » وى أخحرى « التامة المعتدلة الناصة 
المناسبة ۾ ¬ . 

)١ (‏ أقول : هذه أصول » نقلها - عما يتعلق بالحدود والرسوم - من كتاب ابحدل . 
وهى وأمثاطما فى ذلك الكتاب تسمى ب « المواضع » 
و« الموضع » كل حكر ينشعب منه أحكام آخر کن آن عل کل واحد مہا 


مقدمة . 
فمن هذه الأصرل ما يتعلق بالالفاظ . 
ومنہا ما یتعلتی بالعانی . 


وقدم المواضع اللفظية . 

(۲) قول : يريد بالحدود الأقوال الشارحة مطلقاً . 

واللفظ الجازى والمستعار » هما ما يطلق على غير ما وضع له ء لقرينة تقتضى 
العدول عنه إلى الغير » من : شبه › أو نسبة » أو أمر عقلى » أو غير ذلك . 

ويقابلهما الحقيقة . 

ويفترقان بأن ذلك الإطلاق فى المجاز يكون مستمرًا > ورا لاتلاحظ الحقيقة فيه . 


1٤ 
 ) فإن اتفق أن لايوجد للمعى - فى نسخة « فى المعى‎ )۳( 
افظ مناسب معتاد »> فليخترع له لفظ > من أشد الألفاظ مناسبة‎ 
- » وليدل على ما أريد به > م يستعمل فيه - وف نسبخة بدون كلمة « فيه‎ 
. وى الاستعارة يكون مبتدعاً » ويلاحظ كون ذلك الإطلاق » ليس عقيى‎ 
» فا لجاز فى المفردات » كإطلاق « النور » على « المداية » ؛ و و النظر » على «الفكر‎ 
.» وف المركبات كقوله تعالى « وإسأل القرية‎ 
» والاستعارة : ف المفردات ك « ذنب السرحان » على « الصبح الأول‎ 
» وف الم ركبات كقوله تعالى : « واحفض جناحك‎ 
. والالفاظ الغريبة » هى الى لايكون استعماها مشهوراً » ويكون بحسب قوم قوم‎ 
. ويقابلها المعتادة‎ 

والوحشية هى الى تشتمل على تركيب ينفر الطبع عنه . 

ويقابلها العذبة . 

وإذا اجتمعت الخرابة والوحشية فى لفظ » فقد سمج جداًا . 

واستعمال أمثال هذه الألفاظ ف‌التعريفات قبيح ؛ لأنها حتاجة إلى كشف وبيان ؛ 
فياز م ا-حتياج القول الشارح » إلى قول شارح آحر . | 

وإلألفاظ الناصة : هى الى تعبر عن المقصود صرعا › وتریل الاشتباه عا بكون ف 
معرضصه. 

ويقابلها الموهمة والمغلقة . 

وف بعض النسخ بدل « المعتادة » « المعتدلة » أى بين الركاكة العامية › والتانة ا مفرطة 
النى تعدل بالذهن عن فهم الى إلى النظر فى اللفظ . 

(۳) أقول : قد يتفق ذلك فى المغردات > وقد يتفق ف المركبات ؛ وذلاك لأن 
الناظر ف المعاى ريا يدرك أشياء م يدركها واضع لغته » أو يسنح له تركيب يتاج إليهء 
لم يسنح لواضح لغته ء فلم يضع هما اسما > ويحتاج الناظر إلى أن يعبر عنما فيضطر إلى وضع 
الألفاظ بإزابا . 

ونما اشترط المناسبة فيه ؛ لأن الانتقال عن المعافى الأصلية »› إلى غيرها » يسبب 


1٥ 

)٤(‏ وقديسهو المعرفون فى تعريفهم > فرجا عرفو الشىء يما هو 
مثله ى المحرفة والحهالة . 

کمن یعرف الزوج بأنه العدد الذى ليس بفرد . 

ور عا تعخطوا ذلك فعرفوا الشى ء ء ا هو آخحى منه »> كقول بعضېم 
إن النار هى الأسطقس الشبيه بالنفس . والنفس أب من انار ٠‏ 

وربا تعدوا ذلك فعرفوا الشىء بنفسه > فقالوا : إن الحركة هى 
النقلة » وإن الإنسان هو الحيوان البشرى . 

ورا تعدوا هذا › فعرفوا الفیء عا لا يعرف إلا بالشىء ٠‏ 
إما مصرحا اواو ا وار ا ا 

أما الملصرح فثل قوم : إن الكيفية مابها تقح المشابهة وحلافها.ولامكنهم 
أن يعرفوا المشامة إلا بأنها اتفاق ف الكيفية ؛ فما إا تخالف 
المساواة ولمشا كلة بنا اتفاق بالكيفية - وف نسخة « فى الكيفية » - لا 
الكيفية والنوع وغبر ذلك . 
المناسبة > كا فى لباز » والاستعارة » ولتشبيه > وغيرها » طريق مسلوك فى جميع 
اللغات . 

والتر ع لفظاً على هذا الوجه » لايكرن خحارجاً عن مذهب اللغة . 

ومثال الخترعات فى المفردات د العقل » و ه النفس » وى الركبات « القياس » 
و « الاستقراء » . 

٤ (‏ ) أقول : هذه هى المواضع المحنوية . 


فنا تعريف الشىء بما يساويه ف المعرفة وابمحهالة . ثم ما هو أخحى تم بلفسه . م با 

إما بمرتبة واحدة » وهو دور ظاهر . 

أو پمراتب › وهو دور حى . 

وجميع ذلك ردىء على الرتيب المذ كور . 

فالتعر یف بالمساوی »> ردىء ؛ لاله لايفيد المطلوب ؛ وبالاحی أرداً منه ؛ لأنه 
أبعد عن الإفادة . 


۲۱۹ 

وما المضمر فهو أن يكون اعرف به › ینہی تحلیل تعریفه إلى أن 
یعرف بالشی ء > وإن لم يكن ذلك ف أول الأمر ٠‏ مثل شل قوم : ن 
الاين زوج اول ٤‏ بحدون الزوج بأنه عدد ينقسم وق لسخة 
( منقسی ) ¬ عمتساو یین . 

م یحدون المتساوبین با ہما شیئان › کل واحد مما یطابق الاخحر 
مثلا . 

تم یحدون الشیئین باہما اثنان › ولابد من استہمال لفظ - وف 
ںی بدو كلمة « أمظ  )»‏ الا ية ف سد الشيئين ( من حصب 
ہما - وف نسخة « هما » - شيثان . 

)١(‏ وقد يسو المعرفون فيكررون الثى ء فى الحد حيث لا حاجة 
إليه فيه - وف نسخة بدون عبارة « فيه » -- ولا ضرورة . 

و بنفس الشي ء ء أرداً منه ؛ لأن الأحى يمكن أن يصير أقدم معرفة فى بعذ بعض الصور ؛ 
فيعرف به » ولا يتصور ذلك ف نفس الشىء . 

والدوری آرداً منه ؛ لن : 

الأوي : يقتضى أن يكون للشى ء على نفسه تقد واحد . 

والغانی : يقتضى أن يكونله تقدبعات فوق واحدة . 

والدور الظاهر أشنع › وإلحنى أردأ نى اللحقيقة . والأمثلة مذ كورة فى المن . 

وقد أورد فى مثال التعريف بالمساوى » تعريف الزوج بأنه ليس بفرد» والز وج يقابل 
الفرد تقابل التضاد › بحسب الشبرة » وتقابل العدم والملكة بحسب ال حقيقة . فتعريفه به 
تعريف بالمساوى بحسب الشهرة . وهو مراد الشيخ » وتعريف دورى بحس الحقيقة ؛ لأن 
العدم يعرف بالملكة » فتعريف الملكة به يقتضى دور . 

)١ (‏ آقول : التكرار قد يقع للحدود ف الحد » وقد يقع للحد . وقد يقع لبعض 
اجزاثه . 

وأيضاً قد بقع بحسب الحاجة له . وقد يقع بحسب الضرورة . وقد يقع لا بحسبها . 

والردىء ما يشتمل على تأكرار لا حاجة إليه » ولا ضرورة فيه . 


۱۷ 
أعى الضر ورة الى ت تتفق فی تحدید بعض المرکبات > والاضافيات 
على ما عام فی ضر هذا الموضع 
ومٹال هذا الاطاً قوم ا العدد كرة عتمعة من الالحاد > 
والحتمعة من الآحاد هى الكرة بعينها 
ومثل من يقول: إن الإنسان حيوان جسیانی ناطق . والحیوان مأخوذ 
ق حده الجسم > حین يقال : نه جسم ذو نفس حساس متحرك 
بالارادة > فیکونون - وف نسخة « فیکون » س قد کرروا . 
فشال ما بکر ر الحدود فی الحد أن يقال : الإنسان حیوان بشری . 
ومثال ما یکر ر الحد» أو بعض أجزائه» ما ذ كره الشيخ ف تعريف العدد » والإنسان. 
والتکرار بحسب الحاجة › کہا یکون ی ابحواب عن سؤال يشتمل على تکرار »> کن 
يسأل عن حد الإنسان اليوان مثلا ء وتاج الجيب فى جوابه › إلى إيراد أحديمما › فيقع 
فيه تكرار بحسب الحاجة » وهو غير قبيح بالنظر إلى السؤال ء قبيح لولاا السؤال . 
ومحسب الضرورة ها يقع ف حدود بعض المركبات » والإضافيات . 
والمرکبات الى يقع ف حدودها تکرار » هی ما تركب عن الشىء » وعن عرضی 
ذاتی له » فيقع « الشىء» مرة فى حده» ومرة فى حد عرضه الذات‌الذى يشتملحده على 
ذ كر معروضه ضرورة »> کا مر . 
ومثال المشهور ههنا : الأنف الأفطس ؛ فإن الأفطس لايعكن آن بحد إلا مع ذ كر 
الأنف ؛ لأن الفطوسة تقعير حتص بالأنف »› لا أى تقعير بتفق . 
والأفطس ههنا » غير الأفطس الذى يقال ى صفة صاحب الأنف »› حين يقال : 
الرجل الأفطس ؛ لأن هذا عرض ذاتى بخلاف ذلك . 
وقد قيل فى تفسير الأفطس : إنه : 
إما أنف ذو تقعر . أو ذو التقعير فى الأنف . 
e‏ يكون قولنا : « أنف آفطس » مشتملا على تكرار لا فائدة فيه ؛ لآن 
ه : آنف هو آنف ذو تقعير . 
الغافی : لا جوز أن کون الأنف ذا تقعير فى الأأنف > لأن الأنف لايكون له 


۲۱۸ 
٦ (‏ ) وهذان المثالان قديناسبان بعض ما سلف نما سہقت الاشارة 
إليه - وى فسخة « إليه الإشارة » - ولكن الاعتبار تلف . 

(۷) واعلم أن الذين يعرفون الشىء ما لا يعرف إلا بالشىء > 
هم فى حك المكررين لامحدود ف الحد ‏ وف نسخة بزيادة « ولكن 
يعرض ش الحطا فى التعر يف باحهول والتكرير › ف « المعلوم » و 
آخری ر با لمحلوم  »‏ ٭ 
أنف » فضلا على آن یکون ذا تقعیر » بل ما يسمی صاحب الأنف أفطس ؛ لأنه ذو 
تقعير فى الأنف . 

وحینئذ یکون معناه : آنف : هو شخص ذو تقعير ف‌الأنف . 

وکلاهما غير یح . 

والصحيح آن تفسير الأفطس : هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف . 

وحينئذ لابمكن أن يكون صاحب الأنف أفطس ؛ لأنه لايكون ذا شىء › 
لا يكون ذلك الثى ء له . 

ویون معیی نف آفطس : أنف هو ذو تقعير لايكون إلا للأنف . 

وأما التكرار ى الإضافيات . فسيجيى بيانه. 

٦ (‏ ) فبعض ما سلف هو تعریف الشیء بنفسه › وبا لا یعرف إلا به . 

ولمناسبة : هو وقوع التكرار فما ؛ وذلك لأن تعريف الشى ء بنفسه إنما يشتمل على 
تکرار لکنه یکون للمحدود فی الحد . 

فى هذين الغالين يكون للحد أو لبعض أجزائه » ولكن الاعتبار حتلف + لأن 
السو من بجهة تعريف الشىء ما يقتضى تقديم معرفته على نفسما : غير السو من جهة 
تكرار لا يحتاج إليه » ولا ضرورة فيه . 

(۷) وذللك لأن القائل : الكيفية : ما بها تقع المشاببة » كأنه يقول : الكيفية ما بها 
يقع اتفاق ف الكيفية . وهذا تكرار للمحدود فى العد . 

والمراد بيان التناسب من الحانبين . 


۲٩4 


الفصل الحادى عشر 
وھے وسیه 


(۱) إنه - وف نسخة « وإنه » - قديظن بعض الناس > آنه لا 
كان المتضايفان يعلم كل واحد مہما- وق نسخة بدون عبارة « مما » - 
مع الاخحر»ء أنه - وف نسخة بدون عبارة « أنه » - يجب من ذلك أن 
یعلم کل واحد منہما بالآخحر › فیوخحذ کل واحد مما ف تحدد الالحر 
جهلا بالفرق : 

بین ما لا يعلم الشى ء إلا معه ن 

وبين ما لا عل الشیء إلا به . 

فإن ما - وف نسخة « وما » - لا يعلى الشىء إلامعه ءيكون لاغالة 
جچھولا مع کون الشى ء جهولا . ومعلوماً مع کونه معلوما . 

وما لا یع الشیء إلا به يجب - وف نسخة « فیجب » - ان کون 
معلوماً قبل الشىء > لا مع الشى ء . 

)١ (‏ المعضايفان يكونان معا فى الوجود والعقل » فتعريف أحدهما بالآحر › تعریف 
للشیء بالمساوی فیجب آن یعرف کل واحد منہما بلیراد السہب الذی يقتضی کكوہما 
متضايفين ؛ ليتحصلا منه معا فى العقل . 

وحص البیان بالذی یراد تعریفه مهما . وهذا یستدعی تاطفاً . ومثاله ما ذ کره ف 
حد الأب أنه حیوان يولد آلحرمن نوعه من نطفته من حيٹ هو کكللك . 

ف ( الحيوان) هو الأب > و ( الأحر) من نوعه هو الابن » لأكمما آحذا عاريين 
عن الإضافة . و ( من نطفته ) سبب تضايفهما . و ( من حيث هو كذلك) تکرار 
ضرورى لا مضى » وهو الذى يضيت معى الإضافة إلى الحيوان هو الذى الأب > 
وحص البيان به ؛ لان الأب إنا يكون مضافا إلى الابن من هذه اليشية . 


۲۰ 

ومن القبيح الفاحش . أن يكون إنسان . . و نة « الإنسان » .. 
لا يعلم ما الابن ٠‏ وما الأب . فيسأل عن الأب فیقول . . وش نسخة 
« في قال » -۔ هو الذى له ابن . وف نسخة« الاين » . . فيقول: لم خفنت أ 
الابن ما احتجت إلى استعلام الأب ؛ إذ. فف نسخة « إذا » كان 
العلم ہما معا . 

ليس الطريق هذا . بل ههنا ضرب آخر .. وى نسخة بادون كلمة 
« آنحر » - من التلطف مثل أن يقال مثلا : إن الأب حيوان تولد - وف 
نسخة ر يولد  »‏ آخحرمن نوعه > ٠ن‏ نعلفته ۽ من حيث هو للات . 

فليس ف جمیع أجزاء هذا التبیین شىء یتبین بالابن . ولا فيه 
حوالة عليه وش نسخة بدون‌عبارة « عليه ».. 

۲7( ولا تلتفت إلى ما بقوله صاحب « إیساغوجی ١‏ ف باب 
رمم الحنس بالنوع »> وقد تکام وف نسخة « تکلمت » ... عله ف 
كتاب « الشفاء » . 


( ۲) أقول : رسم اب محنس فى التعلى الأول بأنه : القول على كثير ين نتلفين بالنوع 
فی جواب « ما هو ؟ » . 

ورسم النوع أنه : المقول عليه وعلى غيره ابحنس فش جواب « ما هو ؟ » . فوقع دور 
ف ظاهر الرسمين . 

وحمله « فر فوريوس » صاحب « إيساغوجى » على أن المضافين لا كان ماهية كل 
وإحد مما بالقياس إلى الآحر » فوجب أن يؤحذ كل واحد مهما فى حد الأحر . 

وأشار الشيخ ف « الشفاء » إلى أنه ليس بحل الشك ٠‏ بل زيادة الشاك بتحسيمه جميع 
المتضايفات . 

ثم بین أن ما كان بإزاء لفظ النوع فى اللغة اليونانية ء كان فى الوضع الأول يدل 
على صو رة الشى ء وحقيقته » م نقل بحسب الاصطلاح إلى أحد اللعمسة . 

فالنوع المستعمل ى حد اننس هو المعى الأول اللأوى ٠‏ فكأ زه قال : ( انس هو = 


۲۲١ 
فهذا هو الان ماأردناه من الإشارة إلى تعريف الركيب الموجه نحو‎ 
التصور . ونحن منتقلون إلى تعريف الركيب الموجه نحو التصديق.‎ 
» المقول على كثير ين محتافين بالحقيقة ى جواب « ما هو ؟‎ = 
. تم عرف النوع المصطلح بابمحنس ولم يكن دوراً‎ 


المج الثالث 
ف الرکیب الری 


الفصل الأول 
إشارة 
إلى أصناف القضايا 


» هذا الصنف من الركيب الذى نحن عمعون على أن نذکره‎ )١( 
` , کاذب‎ 


)١(‏ قيل عليه : الصدق ولكذب لا عكن أن يعرفا › إلا باحر المطابق وغير 
المطابق › فتعریف اہر ہما تعریف دورى . 

والحق : أن الصدق والكذب من الأعراض الذاتية للخبر » فتعر يغه بهما تعريف رسمى ٠‏ 
آورد تفسيرآ للام وتعییتاً لعناه من بین ساثر ارا کیب . ولایکون ذلك دوراً ؛ لأن الثى ء 
الواضح بحسب ما هیته ربعا یکون ملتسا ف بعض المواضع بغیره > ویکون ما پشتمل‌عایه 
من أعراضه الذاتية الغنية عن التعريف »> أو غيرها » ما مجرى مجراها » عارياً عن الالتباس 

فإيراده فى الإشارة إلى تعين ذلك الثىء إا يلخصه ويجرده عن الالتباس. وزغا 
يكون دوراً » لو كانت تلك الأعراض أيضاً مفتقرة إلى البيان بذلك الشىء . وههنا إا 
تاج إلى تعيين صنف واحد من أصناف ال ركيبات فيه اشتباه ؛ لأنه لم يتعين بعد . ولیس 
ف الصدق والكذب اشتباه . 

فيمكننا أن نقول : إنا نعى بالحبر التركيب الذى يشتمل حد الصدق والكذب 
عليه . کیا لو وقع اشتباه ی معنی الحیوان مثلا » فیمکننا آن نقول : إنا نعی به ما بقع ف 
تعريف الإنسان موقع انس » ولا کون دوراً . 


TY 


۲۳ 
( ۲( وأما ما هومثل الاستفهام › والالاس > والتمى > والرجى 1 
والتعجب » ونحو ذلك ؛ فلا يقال لقائله : نه صادق فيه أو كاذب 
وف نسخة « فلایقال فا صادق أ وکاذب» إلا بالعرض من حدیث 
قد يعرض - وف نسخة « يعبر » - بذلك عن الخر . 
(۳) وأصناف الركيب الخرى ثلاثة . 


(۲) وف بعض النسخ 1 من حيث قد يعبر بذلك عن الحبر] وهذا تأ كيد لا ذهبنا 
إليه» فإنه قد صرح بأن الصدق والكذب يعرضان لت ركيب وإاحدهو احبر » ولا يعرضان 
لغیره من ال ر کیہات إلا بعد صيرو رنما خبراً بالقوة . 

والتعريض بالاستفهام عن انہر » کا يقال ( الست قلت : كذا ؟ ) وراد به 
( أنك قلت ) . 

وبالالماس کا يقال ( تفضل بکذا) ویراد به ( آنی رید تفضلك به ) 

وکذلاك ف سائرها . 

( ۳) وذلك لأن ال ركيب : 

إما أن کون ول ت ركيب يقع عن مفردات › أو ما فی قوتہا . 

أولا یکون » بل یکون مما ت ركب مرة أو مراراً . 

أما المغردات فالتركيب المشتمل على المحکم مها » لايكون إلا حمل البعض على 
البعض ٠»‏ أوسلبه عنه » وهو الحملى . 

وأما الم ركبات بال ركيب الأول المذ كور » وما بعده » فال ركيب المشتمل على الحكم > 
إذا طراً علہا » م یکن آن عل بعضا غمولا على البعض ؛ فإن بعض الأقوال الحازمة 
لا يكون البعض الآنحر ؛ فإذن لابد من أن يعلق بعضما ببعض ٠‏ بوجود نسبة أولا وجودها 

والنسبة تقتضى إما اتصالا » وإما - وش نسخة « أو » - النقصالا . فالذی بعتبر فيه 
وجود اتصال أو لا وجوده »> هو المتصل . 

والذى بعتبر فيه وجود انفصال » أو لا وجوده » هو المنفصل .> 

فإذن ال ركيب اللبرى ثلاثة . 


ئ۲ 

١ (‏ ) أوها الذى يسمی الحملى » وهو الذى یحکم فيه بأ معی 
حمول على معى »> أو ليس عحمول عليه . 

مثاله قولنا : إن الانسان حيوان . وإن - وف نسخة « الإنسان 
حبوان » أو ( -- الانسان ليس بحيوان . 

فالاإنسان وما پجری عراه فى أشكال هذا الغال . هو المسمى 
ب« الموضوع » . 

وما هو مثل « الحیوان » هھنا فهو المسمى باحمول . ولیس حرف 
ا 

)١ (‏ ولال والثالث يسموما الشرطى . 


و لما قال : [ وأصناف ال ركيب الحبرى.] ولم يقل ( وأنواعه ) نرا إلى الموادء وذلاث لأنا 
إذا قلنا : ( طلوع الشمس مستازم لوجود الأبار ) أو قلنا : ( إذا كانت الشمس طالعة 
فالهار موجود ) لم تتغير ماهية اللحبر فش قولنا عن حبر يته المتعينة + وقد تغير ال ركيب 
بالحمل والوضع . 

فإذن هذه الأمور لامدحل نها فى تحصيل ماهيات الأحبار المتعينة . فليست بفعبول 
ها بل هى عوارض تلحقها بحسب ما تقتضيه أحواها الحارجة بعد تحسیل خر ينا » فتصيرها 
أصنافاً . 

وإذا نظرنا إلى الصور » فلا شك فى أن امل والشرطى نوعان تحت الحبر ٠‏ وكا 
المخصل والنفصل › حت الشرطی 

وحينثذ ينبغى أن تحمل الأصناف ف قوله » على الوضع الاغوى » دون الاصطلاحى . 

٤ (‏ ) ما یعدم اة اع اال 4 سي اشا تاا ؛ لأن الأعدام قد 
تلحق بالملكات نى بعض أحكامها . 

)١ (‏ أما المحصل فاستحقاقه لأن يسمى شرعليًا بحسب اللغة العر بية ظاهر . 

وأما المنفصل فيلحق به ؛ لأنه يشا كله ف ال ركيب . وأبضباً حقيقة الشرعل هى تعليق 
أحاد امین بالاحر » وهو موجود فی كليما على السواء » فلذلك سميا شرطيين . 


° 


() وهو ما کون ن التأليف فيه بين خحرين قد آخرج كل واحد 
مهما عن خحریته إلى غير ذلك › م قرن بیہما > لیس على سبيل أن 
يقال : إن أحدھما هو الحر › کما کان نی الحملى » بل على سبیل أن 
أحدهما ازم الالحر وبتعه 1 

(۷) وهذا سمى الشرطى - وف نسخة بدون كلمة « الشرطى » - 
العصل > والوضعي ا 

أو على سبيل أن أحدهما يعاند الاأخحر ويباينه . 

وهذا يسمى الشرطى - وف نسخة بدون كلمة « الشرطى » - المنفصل . 

مثال الشرطى المتصل قولنا : إذا وقعم حط على خطين متوازيين › 
کانت الدارجة من الروايا » مثل الداحلة المقابلة - فى نسخة بدون 
« المقابلة ») س . 

ولول « إِذا ۲ و « كانت » لکان ‏ وف لسخة « كان » - كل واحد 
من القولين حرا بنفسه . 

مغال الشرطى اللنفصل قولنا : إما أن تكون هذه الزاوية حادة » 
أو منفرجة > أو قانمة . 

وإذا حذفت « إما » Ey‏ ) كانت هذه قضابا فوف واحدة ± 


)٦ (‏ وذلك لانقطاع تعلق الصدق والکذب بہما › حال کو ہما جزئی شرطی > 
ووجود تعلقهما با لمۇلف . 

(۷) انما يسمى المعصل وضعيتًا ؛ لأنه يشتمل على وضع المقدم المستلزم للتالى ؛ فإن 
الشرط فيه لايقتضى التشكك ف المقدم » كما ذهب إليه قوم ٠‏ بل يقتضى تعلق الحكم 
بوضعه فقط . 

وباق الفصل غى عن الشرح . 
الإشارات والتنبہات 


الفصل الثانى 
إشارة 
إلى السلب وا لايجاب 


(1) الاإيجاب الحملى : هو مثل قولنا : الإإأنسان حپوان . 
ومعتاه أن الى ء الذى نفرضه ف الذهن إنساناً > کان موجوداً ف 
الأعیان آو غر موجود › فیجب آن نفرضه حیواناً »> ونحکے عليه بان 
يوان » من غر زيادة ١‏ می ) و « ی ای حال » بل على ما يعي المؤقت 
والمقيد » ومقابلهما - وف نسخة « ومقابلهما ( — 
والسلب الحملى : هو مثل قولنا : الإنسان ليس بجسي - وف نسخة 
« حجر » - وحاله تللك اللعال ‏ وى نسخة ر« الالة  »‏ 
)١ (‏ ليس من شرط موضوع القضية . 
أن ڀکون موجودا ف الأعيان > فإنا حك على موضوعات ليست إوجودة فى الأعيان › 
أحكاماً إجابية فضلا عن السلبية كما على أشكال هندسية م بحکم بوجودها . 
ولا آن لایکون موجوداً نى الأعيان ؛ فنا حکم ضا على موضوعات موجودة بحکی کالعالم 
وما فيه . 
بل من شرطه أن يكون متمثلا ئى الذهن مفروضا شيئ ما بالفعل » كقولنا : «الإنسان» 
فإنه ینبغی أن نفرضه تى الذهن إنساناً بالفعل فقط . 
تم إذا حکمنا عليه بأنه کذا › او لیس کذا » فلسنا نرید .ان هذا الیک حاصل 
ف وقت ما . معين آوغير معين . أوف جميع الأوقات ١‏ . 
ولا آنه حاصل ۰ من حیث لا نعتبر فيه توقیت صلا » حنی لو آردنا أن نوقته › 
لکنا خالفنا مقتضى ذاك الیک . 
ولا نرید أیضً آنه حاصل بشرط أو قید › مثلا » بشرط كنوه |نسانا آو غير 
ذلك ۰ لو آنه حاصل من حیٹ لانعتبر فيه شرطا صلا » حى لو آردنا أن نقیده 
بشرط لکنا قد خالفنا مقتضی ذللت الک . 
بل نرید أن ا لحك حاصل فقط » من حيث تمل اقترانه بالتوقیت › وللا ثوقيت › 
والتقييد . 


¥ 
(۲) والإيجاب المتصل - وف نسخة « والإيجاب فى الشرطى 
التصل » - هو - وى نسخة بدون كلمة « هو» - مثل قولنا : إن كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود . أآى إذا فرض الأول مما المقرون به 
حرف الشرط موجوداً - وى نسخة بدون كلمة « موجوداً ) -- وسمی 
) المقدم » ؛ لزمه الثانى - وى نسخة « التالى » - المفرون به حرف الزاء 
ویسمی « التالى » » أو صحبه من غر زيادة شىء آنحر بعد - فى 
دسعخة ( بعله  )‏ 
والسلب المتصل هو ما يسلب هذا اللزوم » أو الصحبة . مثل 
قولنا : ليس إذا كانت الشمس طالعة . فالليل موجود . 
والإيجاب المنفصل مثل قولنا : إما أن يكون هذا العدد زوجاً > 
وها أن بکون فرداً . وهو الذى وجب الانفصال والعناد . 
والسلب التفصل هو ما يسلب الانفصال _ فف نسخة « هذا 
الانفصال » - ولعناد . مثل قولنا : ليس إما يكون هذا العدد زوجاً 


ولنا أن نلحق به ما شثنا من ذلك › فيصير بسبب اقترانه به خصصا برتفع عنه ذلك 

الاحتال العام بحميعها . 

آما قبل الإلحاق فهو جرد عن جميع ذلك . 

فھذا مفهوم عرد الحکے بالإیجاب کان » أو بالسلب 

( ۲) أقول : الاتصال . 

قد یکون بازوم كما ف قولنا : إن كانت الشمس طالعة فالهار موجود . 

وقد يکون باتفاق » كقرلنا : إن كانت الشمس طالعة » فالحمار ناهق . 

ويشملهما الصحبة المطلقة . 

والإ يجاب المتصل : هو الک بوجود ازوم التالى للمقدم »> أو عصعبته إياه . وإن 
م يكن اللازوم معلوماً ولا الاتفاق » سواء كان كل واحد من المقدم ولتالى » موجبة 
أو سالبة من غير تقیید ولا تقيید › أو ثوقیت ولا توقيت . 


۸ 
وإما - ف نسخة « أو  »‏ أن یکون - فف نسخة بدو عبارة « أن 
يكون » - منقسا . متساويين - وف نسخة « بمساويين  »‏ » 
والسلب فيما هو الحكى بلا وجود هذا الازوم أو الصحبة . 
كذلك الإمجاب فى المافصلة » هو اکم بوجود الانفصال ولعناد › بين أجراما . 
والسلب هو الحکے بلا وجوده » سواء كانت أجزاؤها موجبة أو سالبة » أوتلطة مهما 
وأجزاء الانفصال لا تستحق أن تسى « مقدما » و د تاليا » فإن سمیت كانت ججازاء 
وذلك لأنما غير متميزة بالطبع ؛ إذ لا تفاوست فى تقديم أا اتفق ؛ ولأنا بجوزآن 
تكون فوق اثنين ؛ ولذلك ذ كر الشيخ التسمية بہما ف المتصلة دون المنفصلة . 
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الفصل الالك 
إشارة 


)١(‏ إذا كانت القضية حملية وموضوعها شی ء جزل > ”ميت 
حصوصة : إما موجبة » وإما سالبة . مثل قولنا : زيد كاتب» زيد 
لیس بکاتب . 

وإذا کان موضوعها کلیا › وم تتبین وى لسخة ( تبين » - كمية 
هڌا المحکم > أعى الكلية والحزئية » بل همل > ا 
لحميع ما تحت الموضوع ٤‏ أو غير عام » ميت مهملة › > مثل قولنا : 
الانسان فى خسر ٠‏ الإنسان ليس فى خسر - وف نسخة « ليس 
اللإنسان فی خحسر  »‏ 

فن کان إدخال الألف واللام يوجب تعمما وشركة > وإدخال 
e‏ ن ا »ا اق 
وى نسخة « فلامهملة » - فى لغة العرب » وليطلب ذلك ف - ف 
نسخة « من » - لغة أخحرى . 

أا الى لك فاضا ال ولا تلخلطها - وف نسخة 
« تخالطها » - بخرها . 

وإذا کان موضوعها کلينًا وبين - وف نسخة « وتبين » - قدر ا 
فيه - وى نسخة بدون عبارة « فيه.» -- وكمية موضوعه فإن القضية تسمى 
حصورة . 

)١ (‏ وجميع ذلك ظاهر . 


۳۰ 

فن کان بين أن الحكي عام » سميت القضية كلية . وهى : 

إما موجبة . مثل قولنا : كل إنسان حيوان . 

وإما سالبة مثل قولنا : ليس واحد- و نسخة « ولأ واحد » من 
التاس بحجر . 

(۲) وان کان إا -- وق نسعخة بدون عبارة « إنغما » ... بين الحكم 
وى نسعخة « أن اکى » ... فی البعض > و بتعرض للبای . أو تعرض 
باللاف . فالمحصورة جرتيك : 

إما موجة » کقولنا : بعض الناس کاتب 1 

(۳) وإما سالبة كقولنا ليس بعض الناس بكاتب -.. وف نسخة 
کاتباً » .- أو ليس كل الناس بكاتب + فإن فحواهها واحد » وليسا 
يعمان -. وف نسخة « لیستا تعمان » وی أآخرى « ليس يعمان ».. فى 
السلب . 
( ۲( فتقول التكم على البعضس لا ينا الحاكم على الكل ؛ فن بعض الناس حروان ب 
ھا ان كلهم حیوانء بل المحکہالکلی یصدق ۰ عد ابزنی ۔ ولاینعکس ؛ ولذلاف کان اہلزنی 
أعم صدقاً من الكلى. 

وقد يسبق إلى بعض الأوهام » أن تخصيص البعض با-لیکم يدل على کون 
محلافه ء وإلا فلا فائدة للتخصيس ٠‏ وذلك ظن لابجب أن کم على أمثاله . 
ا ما يدل الكاام عليه بالقطع › دون ما حتمله . 

والحاصلل : أن صيخة المحصو رة ابحزئية ٠‏ تدل على حك ابلزنى بالقطع . مع الاحتال 
للكلى إن لم يتعرض لباق »› ومع احماله » إن تعرض وذ كر أن الباق بخلافه . 

(۳) آما قولنا ليس بعض الناس بكاتب . فهو صيغة مطابقة للسلب الحرى > 
عتملة لأن يصدق معها السلب الكل ء كما مر 

وأما قولنا : ليس كل إنسان بكاتب » فهو صيغة اللب عن الكل » لا للسلب 
الكلى . ولا للسلب ابزنى . أعى أنه يدل على سلب الكتابة عن جميع الئاس » لا 
عن کل واحد مہم » ولا عن بعضهم . 


۳1 
)٤(‏ واعلع آنه وإن كان فى لخة العرب قد يدل ب 1 الألف واللام] 
على الحموم ؛ فإنه قد يدل به على تعيين الطبيعة » فهناك لا يكون موقح 
الألف واللام] هوموقع [ كل ] . 
آلا تری نلف تقول - وف نسعخة « قد تقول  »‏ : الاأنسان عام 
وع > ولا تقول : كل إنسان عام ونوع - وف نسخة بدون جملة 
« ولا تقول : كل إنسان عام نوع » - وتقول : الإنسان هو الضحاك › 
ولا تقول : كل إنسان هو الضحاك . 
وقد یدل به على جز جریذ کره . أوعرف حاله > فتقول ( الرجل) 
وتعى به واحدآً بعينه » وتكون القضية حينئذ حخصوصة . 
ويتمل أن يصدق معه ١‏ إما السلب الكل » وإما السلب ازى . 
ولا يكن أن لو عنما معا ى نفس الأمر ؛ لكنه إذا صدق الكلى » صدق ازى 
من غیر انعکاس وف نسخة «عکس» ہہ فاب زی صادق معه دانماً» دون الكل . 
فالحاصل : أن هذه الصيغة تستلزم السلب ابزنى قطعاً » ومحتمل معه السلب 
الكلى ٠‏ ها كانت الصيغة الأول من غير تفاوت . وهذا معنى قوله : [ فإن فحواهما واحد» 
وليسا يعمان فى السلب ] . 
وفحوى الكلام هو ما يفهم عنه على سبيل القطع > سواء دل عليه بالوضع 
أو بالعقل . 
٤ (‏ ) قد ذكرنا أن المعائى الأصلية الى سميناها بالطبائع › فلنها من حيث هى › 
لا كلية » ولاجزثية » ولاعامة »> ولاشحاصة » ولاكثرة » ولأ واحدة . 
وإ نما تصیر شیا من ذلا بانضیاف لاحق ق ليها مخصصما به ء فلا تخلو تلك الطباثح : 
a e‏ 
ا ام ۷ن قد سر ا اریت داز لاحق مجعلها 
واحدا شخصا معيناً . 
ويحصل من الأول قضية مهملة . 
ومن الثافى عحصورة كلية أو جزثية . 


۳۲ 


أن اللفظ الحاصر يسمى سوراً > مثل [ کل ] و 1 بعض ] 
و1 واحد] و 1لا کل] و 1لا بعض] وما یجری هذا امحری › مثل 1 طرًا] 
و 1 أجمعينع فى الكلية الموجبة - وى نسخة بدون عبارة « الكلية الموجبة »- 
ومثل 1 هيج] بالفارسية فى الكلى السالب + 

۰ ومن الثالتث عحصوصة . 

و ( الألف وللام ) تدل بالاشتراك على الأحوال الثلاثة 

إما على العموم » وتسمى ( لام الاستغراق ) فكما ف قولنا : الإنسان حيوان . أى 
كل إنسان » وهى #حصورة كلية . 

وإما على تعيين الطبيعة » فكما ى قولنا : الإإنسان نوع وعام » وقولنا : الإنسان هو 
الضحاك > وهي مهملة . 

وإما على التخصيص - وف نسخة « الشخص » - وتسمى لام العهد > فکما فی 
قولنا : 

قال الشيخ ٠‏ وهى حصوصة . 

وباق الفصل ظاهر . 


۳ 


الفصل الرابح 
إشارة 


إلى حك الهمل 


-» اعلم أن الهمل - وى نسخة بدلالسابق كله « وأن المهمل‎ )۱١( 
» ليس يوجب التعمم > لأنه إما أن تذكر فيه طبيعة تصلح أن تؤحذ كلية‎ 
وتصلح أن تۇحذ جزئية » فألحذها = بلا قرينة - فف نسخة بدون‎ 
- » عبارة « كلية › وتصلح أن تؤخحذ جز ية > فأخحذها الساذج بلا قرىنة‎ 
تما لا يوجب أن يجعلها كلية‎ 

ولو كان ذلك يقض - وف نسخة « يقتض » - علا بالكلية 
والعموم . لكانت طيعة الإنسان تقتضى أن تكون عامة فا دام - و 
نسخة « فا كان » - الشخص کون إنساناً » لکا لما كانت : 

تصلح أن تؤخحذ كلية » وهناك تصدق جزئية أيضاً ؛ فإن المحمول على 
الكل مول على البعض »> وكذلاك المسلوب . 

وتصلح أن تؤحذ جزثية 

فی الحالتين يصدق الحکے ما جز 

فا لمهملة فى قوة الحرثية » وكوك الصدق تصر بحا لاعنع 
أن تكون مع ذلك كلية الصدق . 


)١ (‏ أقول : الحكى فى المهملة على الطبيعة الجردة الم كورة . وصبغة المَضية لا تدل 
بالوضع على كليةالحکم ولا على جزئیته » بل يحتمل کل واحد منېماء ولا لو ف نفس 
الآمر عنما معا » كما مر فى السلب عن الكل ؛ لكن الكلية مها تستازم ابلحزئية 
من غير عكس ؛ فاب لحزئية صادقة ف كل حال . والكلية باقية على الاحال . 


۳٤ 
. الباق باللاف‎ 

فا لمهمل › وان کان بصریحه فی قوة الحزی › فلا ماع آن يصدق 
کلیا ٭ 


فإذن فحوى القضية ا لحك على البعض بالقطع » کا كان ى الحصورتين ابلحرئيتين › 
وهذا هو السبب لكوها فى قوة ابلعزئية . وإنما قال وف نسخة « قيل » - : ( فى قوّبا) 
للها ليست تدل بالوضع على ذلك » بل بالعقل . 

والفاضل الذى حك بن دلالة الالتزام مهجورة فى العلوم مطلقاً »> فقد اضطر إلى 
آن حکم بأن هذه الدلالة دلالة الالترام . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

ولا بين أن المهملة فى حکی ابمحزئية » وکانت الشخصیات ما لا یعتد با ف العلوم ؛ 

فإذن القضايا المعتبرة هى المحصورات الأريع . 


Yo 


الفصل اللحامس 
إشارة 


إلى حصر الشرطيات وإ ماما - وى نسخة « إلى القضايا الشرطية » - 


: والشرطيات آأيضاً قديوجد فا إهمال وحصر ؛ فإنك إذا قلت‎ )۱١( 
كلما كانت الشمس طالعة › فلار مود وات ج ر ف‎ 
 » داعا إما أن کون العدد  وف نسخة ر هذا العدد‎ ٠ _ أو قلت ۾‎ « 
زیجاً > وما أن کون - وف نسخة « أو کون فرداً +> فقد حصرت‎ 
. وف نسخة بدون كلمة « الحصر » - الكل الموجب‎  رصحلا‎ 

وإذا قلت : ليس آلبتة إذا كانت الشمس طالعة » فالليل موجود > 
أو قلت : ليس ألبتة إما أن تكون الشمس طالعة وإما - وف نسخة 
بدون عبارة « وما » - آن يکون الہار موجوداً . 

فقد حصرت الحصر الكلى السالب . 

وإذا قلت : قد يكون إذا طلعت الشمس »> فالساء متغيمة . 

أوقلت : قد يكون إما أن - وف نسخة بدون كلمة « آن  »‏ بكون 
فی الدار زید › وما ان یکون فہا مرو . 

فقد حصرت الاصر الحر المىجب ‏ وف نسخة « السالب » » 

>» أقول : حصر الشرطيات وإهماما لا يتعلق محال أجزامما ف الحصر والإهمال‎ )١( 
. بل محال الاتصال والانفصال‎ 
. فإن ا لمکم پتعمم یوما آو تخصيصه › يقتضى اللصر‎ 
. والحكم الجرد من غير بيان تعمم أوتخصيص ۰ يقتضى الإهمال‎ 
. وتقیید اللتکم عال لا يقبل الشركة » يقتضى الحصوص‎ 
: وأماتلخيص ذلك على التفصيل فبأن نقول‎ 


۲۳٦ 


كلية الىك الإ يجاب فى المحصلة الازومية > ليست بتكر مرات الوضع » بل بحصول 
التالى عند وضع المقدم » فى جميع أوقات الوضع » ولابذلك وحده» بل وبتعمى الأحوال 
الى نكن فرضها مع وضع التمدم . 

فإنا إذا قلا : کلما کان زید پتکتب »› فیده تتحرلء » فلسنانذهب فيه إلى أن هذه 
الصحبة » إنما تحصل ف مرات غير معدودة › بل نريد آنا إنما تحصل فى جميع أوقات 
کتابته » ولا نقتصر عالیما أيضاً . بل نزيد مع ذلك › أن کل حال عکن آن تفرض مع 
كونه كاتباً » مثل كونه قابا أو قاعداً » أو كون الشمس طالعة › أو كون الحمار 
ناهقاً » وغير ذلك مما لا يتنامى ؛ فإن حركة اليد حاصلة مع الكتابة فى جميع تلك 
الأحوال » بشرط كون تلك الأحوال ممكنة مع وضع الكتابة . 

وإذا کانت کلیته هذه » فجزئیته أن تکون فى بعض تلك الأحوال من غير تعرض 
لباقيما . 

ومٹال ما محختص ببعض الا حوال قولنا : قد یکون إذا کان هذا حیواناً »> کان - وق 
نسخة « فهو كان  »‏ إنسانا ؛ فإن ذلك يلزم حال كونه ناطقا ؛ دون ساثر الأحوال . 

والسالبة » أعى لازمة السلب » لا سالبة اللازوم » على قياس ذلك فى البابين . 

وأما سالبة الازوم > بآن لا ينكون الازوم الإ جا › إما الكلى آو ازى » صادقاً . 
بل الصادق : 

إما جاب من غير لزوم » أو سلب ء بحسب ما يقتضيه التقابل . 

وأما كلية المىکم الجا ف الاتفاق » فهى تعمى أوقات صدق التالى مح صدق 
المقدم فقط بالاتفاق » من غير استلزام المقدم للتای . 

وكلية الحم السلى > أعنى اتفاق السلب » لا سلب الاتفاق » هى أن لايكون 
التالى صادقاً مع المقدم فى شى ء من الأوقات اتفاقاً من غير لزن . 

وجزٿيته على قياسه » وقس سلب الاتفاق على سلب الازوم . 

وأما الإهمال فى جميع ذلك » فبارك العم » والشخصيص . 

وا حصو ص على قیاسه . 


۳% 


واعام ان وجود الحکم الكل ف الاتفاقيات متعذر . 

وأما كلية الحکم الإجاى ف المنفصلة › فبوجود التعاند فى جميع الأوقات والأحوال ؛ 
وذلك إ نما يكون لكون أجزاما متعاندة بالذات . 

وجزئيته بالتعاند ف بعض الأحوال والأوقات » جا يكون مثلا بين الزائد والناقص > 
فی حال لایکون للتساوی وجه » دون سائر الأحوال . 

وإهماله على قياسذلك . 

وأما سلب العناد فيقتضى : 

إما صدق الاأجزاء معا . 


أو کلہپامعاً . 
ولا كذب ذاك صدق هذا . 


فهذا ما يقتضيه النظر فى صورها »› دون موادها› وصيغة کل واحد منپا » على ما ذكر 
ی الکتاب . 


TA 


إشارة 
إلى تركيب الحمليات من الشرطيات - فف نسخة «الشرطيات 
٥ن‏ الحملیات ~~ 


› يجب آن يعلم أن الشرطيات كلها تنحل إلى الحمليات‎ )١( 
. ولا تنحل فى أو الأمر إلى أجزاء بسيطة‎ 
وأما الحمليات فاا هى الى تنحل إلى البسائط أو إلى ما - وف‎ 
. نسخة « وما ۾ - فى قوة البسائط ء أول انحلاطها‎ 
. والحملية : إما أن يحون جزاها بسيطين » كقولنا : الإنسان مشاء‎ 
. أو فى قوة البسيط » كقولنا : الحيوان الناطق المائت › مشاء‎ 
. أو منتقل بنقل قدميه‎ 
» وإعا كان هذا ف قوة البسسط ؛ لأن المراد به شىء واحد فى ذاته‎ 
أو معی واحد  وف لسخة بدون كلمة « واحد » - عکن أن يدل عليه‎ 
بافظ واسحد ي‎ 
. قد ذكرنا أن المركبات من المغردات هى الحمليات‎ )١ ( 
وال ر کبات 4 بعد ال ر کیب الأول » من الم ر کبات » ھی الشرطيات ل فیجب أن تنحل‎ 
. الشرطيات إلى المركبات الأول » قبل احلاضا إلى المفردات‎ 
. وأما الحمليات » فاا تنحل إلى المفردات لاغير‎ 


۲۳۹ 


الفصل السابع 
إشارة 
إلى العدول والتحصيل 


(۱) ورعا کان الركيب من حرف السلب مع غره > کمن قول 
- وى نسخة « كقولنا » ¬ زيد هو غر بصر وى نسخة (« هو زيد 
غار بصار ) د . 


(۲) وعى بغر البصر الأعى » أو معى أ و 


› ها كانت الدلالة ألا ء على الأمور الثبوتية » ويتوسطها على غير الثبوتية‎ )١( 

كان من الواجب إذا قصدنا الدلالة على أمور غير ثبوتية » أن نورد ألفاظ الثبوتية ء 
ونعدل بها إلى ذوات - وف نسخة « بذوات » - السلب إلى تلك الأمور الى هى غير ثبوتية 
فإن كان من حق تلك الأمور آن يدل علما بألفاظ مؤلفة » كالأقوال » فانضف 
أدة السلب إلى تلك الأقوال » كا مر فى القضايا السالبة ولموجبة . 

وإن كان من حقها آن يدل عليا بألفاظ مفردة » فلركب آداة السلب مع المغردات 
الثبوتية الى تقابلها كقولنا « لابصير » أو « غير بصير » بإزاء « البصير > فى الأساء . 
و« ما صح » ولا « يصح » بإزاء « صح » و « يصح » ف الأفعال . 

ويكون حك تلك المركبات » حك المفردات » وهى الى تسمى معدولة . 

ومقابلاتما الحالية عن أداة السلب بإزا ما » محصلة وبسيطة . 

ولا استمر هذا القانون » استعمل هذا الرکیب فی غير الثبوت آیضاً کالاعی › 
ولا يزال على قياس الثبوتيات . 

( ۲) أقول : ولا كانت لبعض الأعدام المقابلة للملكات › أساء حصلة فى اللغات ؛ 
ک « الأعمى » و « السكوت » و « السكون » دون بعض ( وکان المع فى الحاجة إلى 
العبارة عا متساوية ؛ فاصطلح بعضم على إطلاق تلك الألفاظ _ أعى المعدولة - ف 
الدلالة على الأعدام » وأجراها بعضم على ما يقتضيه الاعتبار العقلى » من إطلاقها على 


4٠ 
وبالحملة آن يجعل [ الخر ] مع 1 البصر ] ونحوه : کشىء‎ ۳ 
تم تثبته أو تله « فىکوڭ الغبرم و باحملة 3[ حرف السلبع جرءاً‎ ٠ وأسحا‎ 
ن ایر > فان آثیت ت امحموع کان إثباتاً ون سلبته کان سلب » کما‎ 


تقول زید لیس غر وش نسخة « زيد غر »- بصر . 


٤ (‏ ) ویجب أن ر آن حق كل قضية حماية ٤‏ أن کون ها 
مع الحمول والموضرع . معی الاجماع ا > وهو ثالٹ معنیہما . 


ما يقابل المحصلة معللةاً . فكان غير البصير يدل على الأعى عند الطائفة الأولى» وعل 
کل ھا لس بضر جد ای ٹیء کان اغد الارة: 

واحخذ بعض المنطقيين هذا التناز ع موضع بحٹ ف هذا العلم . 

( ۳ ) آقول : يريد أن الافذل المعدول ء لا كان بإزاء لفظ المغرد » كان محلكمه » 
حکمه . ی ال ركيب . 

وها كان إحجاب الثرطية وسلا » كسب بوت الاتصال » أو العناد » ونفهما ؛ 
لاحسب کون أجزامپما موجبة أو سالية . فكذلك ههنا تكون القضبة . 

إمجابىة ء إذا كانت حا كة بثبوت احمول المعدول » للموضوع . 

وسابية » إذا كانت حا كمة بنفضه عنه . 

٤ (‏ ) أقول : يشير إلى تعيين ما يرتبط به أجزاء القضية بعضها ببعض : فإن 
الإحاب والسلب يتعلقان بثبوت الارتباط ونفيه ؛ ليتحقق من ذلك الفرق بين السلب 
ال 

واعلم أن الرابطة فى المعنى أداة ؛ لأن معناها إنما يتحصل فى أجزاء القضية ؛ إلا 
اپا قد یعہ ہر عا تارة بصیخة و اسے ۾ » ما يقال : زید هو کاتب . وقد يعبر عا تارة 
ا ل : زید « يوجد» أو « کون » کاتبا . 

ومحذف تارة فى بعض اللغات » ھا قال زك كاتا 

والكلمات قد يشتمل عليها ؛ ولذلك قد ترتبط لذامما بغيرها ها مر »> ولا يحتاج 
معها إلى رابعلة أحرى» ها فى قولنا : قال زيد . وكذلك الأساء المشتقة ملا إذا وقعت 


موقعها . 


۲4۱ 

وإذا توح أن يطابق باللفظ- وى نسخة « اللفظ » - المعى عدده 
استحق هذا الثالث لفظاً ثاثا يدل عليه . 

وقد يحذف ذلك فى لغات > كما يحذف تارة فى لغة العرب صلا 
- وف نسخة «الأصلية » - كقولنا - وف نسخة « كقولنا فى الأصل » - 
زید کاتب . وحقه آن يقال : زید هو کاتب . 

وقد لا عكن حذفه فى بعض اللغات كما فى الفارسية الأأصلية 
« آاسٹ » فی قولنا : زید دیرست - وی نسخة « دیراست » ف أخری 
دبراست ») س 

ا اللفظة تسمى رابطة . 

فالقضايا اللحالية علا إما بالطبع » أو بالحذف » ثنائية . ولمشتملة عليها مغايرة 
للموضوع والحمول » ثلاثية . 

والفاضل الشارح : اعترض على الشيخ ؛ بأن قال : ( الكاتبيقتضى الارتباط بغيره» 
لذاته ؛ إذ هو من الأساء المشتقة . فقوله : وحقه أن يقال : « زيد هو كاتب» ليس 
بصحيح » بل إنما يصح ذلك ف الأساء الحامدة وحدها) . 

وقد سپا : فى هذا الاعاراض ؛ لأن الفعل إنما يرتبط لذاته بفاعله » دون ما عداه › 
والفاعل لايتقدم الفعل فى العربية › فهو لايرتبط لذاته باسي يتقدمه فى حال من الأحوال › 
کالمبتدا وغيره » فإذن يحتاج أن يرتبط بالمبتدأً مثلا » بمثله إذا تعلق به » إلى رابطة أخرى 
غیر ای یشتمل علیما نفسه . 

وکیف لا ؟ وهو يقح هناك موقع اسم جامد » فلو کان بدل قوله ( زید کاتب ) 
( زید یکتب ) مثلا » حى يكون الحمول هو الفعل نفسه » لكان أيضاً من حقه أن يقال 
( زيد هو يكتب) » لان إسناد ( يكتب ) إلى ( زيد) المتقدم عليه ليس إسناد الفعل 
إلى فاعله » الذى برتبط لذاته به » بل هو إسناد الحبر إلى المبتداً . 

والفعل ههنا مع فاعله »> بمنزلة حبر مفرد » مربوط على مبتدأً برابطة »> غير 
ما ارتبط الفعل‌بفاعله . 
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)٥ )‏ فإذا آدخل حرف السلب على الرابطة > فقيل مثلا : 
لیس هو بصا -- وف لسيخة ( e‏ ( ف آحری ر ز یك بر ( u‏ 
« ليس هو» ‏ فقد فد دحل الى على الإيجاب -- وف لسمخة ١‏ الإثبات (. 
فرفعه وسلبه . 

وإذا دحلت- وف نسخة ر ادنحلت » - الرابعلة على حرب الساب 
جعلته جزءاً من الحمول » وكانت.. وف نسخة « فكانت » .. النسية 
[یجاباً مثل قولف : زید هو عر بعر ۔.۔ وی دسعخة « زیا هو بسر ( 

ورعا يضاعف ف مثل قولك : زید ليس هو غر بضر > وف 
فة دون غار « ورعا یضاعف ى مثل قواف : زید لیس هو غر 
بصر ) -. وكانت ... وى نسخة « فكانت » ... الأول داحلة على الرابعلة 
سلب . 

والثانية داخلة علا الرابطة جاعلة إياها جزءاً من الحمول . 

والقضية الى مولا هكذا تسمى معدولة ومتغرة وغر سحصلة 
- و نسخة « ومتحصلة » بدل « وغبر محصلة  »‏ 
)١(‏ آقول : أراد أن الرابطة إذا تعينت سيل الفرق بين السالبة ولمعدولة : لأن أداة 
السلب : 

إن تقدمت » اقتضت رفع الربط » فصارت القنبية سالبة . 

وإن تأنحرت جعلها الر بط جزءا من الجمول » فصارت معدولة . 

وإن تضاعفت وتلل الر بط بيهما » صارت سالبة معدولة . 

وأما فى الثنائية : فالفرق بينهما إما بالنية › أو بالاصطلاح - إن وقع - على تايز 
الآداتين » ها يقال ى اخحتصاص « ليس » بالسلب و «غير » بالعدول . 

قوله ( تسمى معدولة ) قول : وبعضيم يسمرن هذه القضبية ( معدولية ) منسوبة إلى 
المعدول الذى هو المغرد . 


٤۳ 

. وقد بعتر ذلك فی جانب الموضوع أبضاً‎ )٩( 

(۷) فأما أن العدول يدل وف نسخة « وأما أن المعدول يدل ۾ 
وی اخحری « فإن المعدول إما أن يدل» - على العدم - وف نسخة « عدم ١‏ 
المقابل للملكة - وف نسخة « للملكية » - أو على غبره حى يكون غر 
البصر - وى نسخة « بصر » - نما يدل على الأعى فقط أو على فاقد 
- و نسخة « كل فاقد  »‏ للبصرمن - فى نسخة « فى » المحيوان 
ولوكان - وف نسخة بدون كلمة « كان » - طبعاً أو ماهو عم منذلك 

فليس بيانه على المنطى > بل على اللغوى بحسب لخة لخة . 

)٦(‏ وذللك كقولنا : غير البصير آى ؛ إلا أن القضية المعدولة › إذا أطلقت فهم 
عا معدولية الحمول ء وهذه إعا تقيد بالموضوع . 

وقد يقل البحث فى هذا الصنف لعدم التباسه بالسالبة » بخلاف الأول . 

(۷) قول : قد ذكرنا اللحلاف تى أن المعدول ك( غير البصير ) ء يطلق على 
عدم الملکة ۔ ک م الاعی » او على « ما لیس بہصیر » آی شی ء کان . 

وکان فی إطلاق أعدام الملکات على معانیہا أيضاً حلاف بعد الاتفاق ی تفسير 
العدم ب ( عدم شىء عن موضوع من شأنه أن يتصف بذلك الشىء) فذهب بعضيم إلى 
أن الموضوع المذ كور » موضوع هو شخص »> والأعى لايطلق إلا على من كان شأنه 
آن یکون بصیراً من آشخاص احبوانات . 

وبعضہم إلى آنه موضوع نوعى › أو جنسى . والأعى مع ذلاف يطلق على الأ كمه 
الذى ليس من شأن شخصه أن يكون بصيراً »> لكن من شأن نوعه ذللث » وعلى قاقد البصر 
من ا جيوانات طبعاً ك « الحلد والعقرب » اللذین لیس من شأن نوعیہما أن يکونا بصير ين › 
ولكن من شأن جنسهما ذلك . 

فالذين بحملون المعدول على عدم الملكة » يطلقونه على أحد هذه المعالى . 

وأما الذين يحملوقه على ما يقابل امحصل يطلقونه عليها » وعلى ما هو آعم مها » 
كاب لحمادات مثلا » وبا حملة على ما ليس ببصير مطلقاً . 
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(۸) ونما يلزم المنطنى أن يضح . 
أن حرف السلب إذا تأحرت عن الرابطة » أو کان مربوطاً مہا » كيف 
كان . فالقضصة ‏ - وى نسخة « قضية » ۰ وف احری ۱ فان القضسة > 
إثبات . صادفة كانت أو كاذبة . 

ون الإٹبات لاعکن إلا على‌ثابت متمشل فی وجود أو وهم فیثبت عليه 


| بحسب ثباته . 


والشيخ بين أن هذا البحث لايتعلق بالمنطق » بل هو بحث لغوى بمكن أن إختلف 
محسب اللغات والاصطلاحات . 

( ۸) یرید بیان ما یازم انط فى هذا الموضح وهو بيان الفرق بين « العدول » 
وو السلب » حسب اللفظ » ومسب المعى . 

أما بحسب اللفظ فبتتقدم الر بط على السلب » وتأحره عه » اللا مر . 

وقد آفاد بقوله : ر أو کان ٥ر‏ ہوطاً بہا کیف کان ) آن الاعتبار بالعدول . إنما هو 
بارتباط حرف السلب بالرابطة على الموضوع . سواء تأر المرف عن الرابطة »> ها ف 
لخة العرب » أو تقدم عليبا > كا ف لغة الفرس مثل قوم : « زيد نا بينا است » . 

وأما بحسب المحنى » فبآن موضوع الموجبة › معدولة كانت أو عصلة» يحب أن يكون 
شیثا ابتاً » عند من بحم بالإیجاب عايه . 

وموضوع السالبة لاحب أن يكون كذلك ؛ وذلك لأن غير الثابت لايصح أن يثبت 
له شی ء » ویصح أن ينی عنه » ک « زيد ۲ المعدوم ؛ فإنه لايصح أن يقال : ( نه حى ) 
ویصح أن يقال : ( انه لیس عى ) لأنه لیس بموجود › فلا یکون يا . 

وذلك الثبوت لاحب أن يكون حارجينًا فقط » أو ذهنينًا فقط » ها مر . بل يكون 
بوتا - وف نسخة و ثبوتياً  »‏ عامًا » عتما بلحميع أقسام الثبوت غير حاص بى ء مها 

وأما موضوع السالبة فیجوز أن یکون بويا » ویجوز آن کون عدميًا »> سواء کان 
ممكن الثبوت أو ممتنعه . 

فالسالبة أعم تناولا للموضوع من الموجبة ؛ ولأجل ذلك تكون السالبة البسيطة » آعم 
من الموجبة المعدولة » إذا تشاركا فى الأجزاء . 

وكذلك السالبة المعدولة من المىجبة البسيطلة . 
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 ًابجاو وأما الى فيصح أيضاً منغر الثابت » كان ونه غبر ثابت‎ 
' أوغر واجب ي‎ 
والاعتراضات الى أوردها الفاضل الشارح على ذلكء لا لم تكن قادحة فى هذا البيان‎ 
بل كانت معارضات وحججا مبنية على أصول غير متقررة › کان الاشتغال بہا ما يؤدى‎ 
. ولا يقتضى مريد فائدة » أعرضنا عا‎ ٠ إلى الإطناب‎ 


£" 


إشارة 
إلى القضايا الشرطية 


(۱) اعلم أن المتصلات والمنفصلات من ‌الشرطيات قد تكون مؤلفة من 
حملیات ۰ ومن شرطيات .. وف نسخة « من‌شرطیات ومن حمليات » .. 


تلاا وف نسبخة « ثلاثة» 
حملية ومتصلة ومنفصلة 
والواقعة مہا ف كل شرطية ثنتان . 
فتأليف كل شرطية » متصلة كانت . أو منفصلة › بشرط أن تكون المنفصلة 
أيضا ذإت جزأين . إنما عكن أن يقع على ستة أوجه . 
ثلاثة متشاببة الآ جزاء : وهى الى تكون من : 
حملیتین أو متصلتين آو منفصلتین 
وثلاثة عختلفة الأجزاء » وهى الى تكون من : 
-حملية ومتعيلة . 
أو -حملية ومنفصاة . 
أو متحبلة ومنةهلة . 
وكل واحد من الثلاثة الأخحيرة » يقع فى المحصلة وحدها على وجهين متعا كسين فى 
الرتبب ٠ء‏ لاخحتلاف حال جزأما بالطبع » فيكون : 
لتألف اللمتصبلة تسعة وجه 
ولتألم المنفحبلة ستة أوجه 
أمملة المتصلات : وهى من حمليتين : 


YEY 


كقولنا : إذا كانت الشمس طالعة» فالہار موجود . فكان إذا كان الپار معدوماً »> 
فالشمس غاربة . 

ومن منفصلتين : كقولنا : إن كان العدد إما زوجاً ء أو فرداً ؛ فعدد الكوا كب 
إما زوج و إما فرد . ٤‏ 

ومن حملية ومتصلة . كقولنا : إن كانت الشمس علة الہار » فإذا كانت الشمس 
طالعة » فالپار موجود . 

ومن عکسہما » كعكس قولنا ذلك . 

ومن حملية ومنفصلة : كقولتا : إذا كان الثىء ذا عدد »ء فهو إما زوج وإما 
فرد . ومن 

ومن متصلة ومتفصلة : كقولنا : إن كان إذا كانت الشمس طالعة ء فالہار 
موجود » فكان إما الشمس طالعة ء وإما الہار معدوم » ومن عكسهما كعكسه . 

أمثلة إلتفصلات : وهى من حمليتين : 

كقولتا : العدد إما زوج وما فرد . 

ومن متصالتين : كقولنا : إما أن يكون إذا كانت الشمس طالعة فالا ر موجود ء 

وإما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود . 

ومن متفصلتين : كقولنا : إما أن يكون العدد إما زوجاً وإما فرداً »> وإما أن يكون 
زوج › أو منقسما بمتساويين . 

ومن حملية ومتصلة : كتولنا : إما أن لا تكون الشمسى علة النهار › وإما أن يكون 
إذا طلعت الشمس فالہار موجود . 

ومن حملية ومنفصلة : كقولنا : إما أن يكون الشى ء واحداً » وإما أن يكون ذا عدد » 
إما زوج وما فرد . 

ومن متصلة ومنفصلة : كقولنا : إما آن يكون إذا كان العدد فرداً فهو زوج ٠»‏ 
وإما أن بكون العدد إما فردا وإما زوجاً . 

وهذه الأمثلة » مهملات موجبة » مؤلفة من أمثاها . 

وقد تکون شخصیات › وعحصورات › موجبات وسوالب › یتالف بعضہا من بعض 
وتتكار وجوه التأليف . 


YA 
كلما‎  » فإنك إذا قلت : إن كان وف نسخة « كانت‎ ) ۲( 
كانت الشمس طالعة فالنبار موجود  وش نسعخة « موجوداً » ... فله) أن‎ 
تکون الشمس طلالعة ب و د.ا ان لک کون اپار موجوداً‎ 
1 متهبيلة من متصلة وه لله‎ n فما رکا وف سید ) وکت‎ 
. وإذا قلت : ما أن یکون : إن كانت الشمس طالعة فالنار موجود‎ 
إن كانت الشمس‎  » وإما أن لا یکون  وش نسخة « وما أن یکون‎ 
: طالعة فا لايل محدوم‎ 
. فقد ركبت النفصلة من متصلتين‎ 
فهو اما زوج وما فرد . فقد‎ ٠ وإذا قلت : إن كان هذا عدداً‎ 
ركيت المتصلة  وف نسيخة « الميمصلة ) ... من حملية ومتفصلة‎ 
وكذلك عليلك - وف نسخة « وعليك » -. أن تعد من نفسك ساثر‎ 
: الأاقسام‎ 
: فهى تكون مؤلفة‎ ٠ ولا كانت الشرطيات مؤلفة » بعد التأليف الأول‎ 
. إما تأليفاً ثانا . أى من حمليات‎ 
أو الا » أی من شرطيات مؤلفة من حمليات‎ 
. أو رابع » أى من شرطيات مؤلفة من حمليات وهلم جرا لل ا لا نباية له‎ 
قول اقتصر الشيخ 4ں التأليفات التسعة » والستة عل [یراد أمثلة ااه‎ (۲9 
ولانييا: منفصلة مهملة موجبة . من متصلتين مهملتين › إحداها موجبة . والاحری‎ 
. سالبة‎ 
. وثالا : متصلة مهملة » من حملية شخصية ومن منفصلة مهملة » كلها مرجبات‎ 
والفاضل الشارح زعم أن تالى الخال الول > وهو ( إن کان كلما كانت الشمس‎ 
. طالعة فالبار موجود » وإما أن تكون الشمس طالعة » وإما لايكون النبار موجوداً)‎ 
حب أن تكون منفصلة مؤلفة من الشى ء ولازم نقيضه › وهى تكون مانعة اللو ؛‎ 
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فإن الشىء لو ارتفع مع ارتفاع لازم نقيضه الذى يرتفع معه نقيضه » لارتفع النقيضان 
معا وهو حال . 

ولا تكون مانعة المع » إن كان لازم النقيض أعم من النقيض » وتكون مانعة له 
ٳن کان ؛ساوياً . 

وإعا حب أن يكون تالى المثال الأول ء هذه المنفصلة دون غيرها ؛ لأن المقدم فيه 
يقتضى استلزام طلوع الشمس لوجود الهار » والحال لاجخلو من طلوع الشمس للا طلوعها 

فإذن لا جلو من لاطلوع الشمس . ووجود الہار اللازم لطلوعها . 

فالردید بين المقدم ونقيضه » الذى هو انفصال حقيى . استازام الرديد بين نقيضه 
المقدم ولازم عينه الذى هو الانفصال المل كور . 

قال : والمنفصاة الى أو ردها الشيخ مؤلفة من الشىء وملزوم نقيضه › لاما مؤلفة من 
طلوع الشمس »› ولا وجود النهار وليس لاوجود اهار > لازماً للاطلوع الشمس > لأن رفع 
التالى لايازم رفع المقدم ؛ بل الأمر بالعكس . فإذن هو سو . 

أو أورده الشيخ نظراً إلى المادة ؛ فإن المقدم ولتالى فى المغال متساويان » ويصدق 
الانفصال منه من جزئيه » أى جزثية اتفق » مع نقيض الآلحر . فهذا ما آورده الفاضل 
الشارح عليه . 

ويعكن أن يعارض بأن هذا التالى جب أن يكون منفصلة مؤلفة من الشى ء ومازوم 
نقيضه » أو من الشىء ونقيض لازمه على ما أورده الشيخ ؛ أو نقيض لازمه › الذى 
هو غير التالى . وهو يكون مانعة للجمع ؛ فإن الشىء أو اجتمع مع ملزوم النقيض > 
أو مع نقيض اللازم» لاجتمع النقيضان » ولا تكون مانعة للخلو ؛ إن كان اللازم آعم 
من المازوم » وإنما بجحب أن ينكون التالى المذ كور هذه المنفصلة ؛ لأن المقدم يقتضى 
استلزام طلوع الشمس لوجود الہار » ويتنح اجماع طلوع الشمس مع لا طلوعها › 
فإذن تنم اجماع طلوعها » مع لا وجود المهار المستازم للاطلوعها . 

فالردید بين المقدم ونقیضه الذی‌هو انفصال حقیی استازم الرديد بين المقدم ومستلزم 
نقيضه الذى هو الانفصال المد كور . 

والذى أورده الشارح مؤلفة من الشىء ولازم نقيضه . وهما مكنا الاجتاع فإذن 


a 


۵° 

( ۳( والمنفصلات . وف نسخة ر« فالنفصلات س حميفية وھ 
الى يراد فا ب (آما ) أنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام آلبتة بل يوجد 
واحد ما فقط . 

. ور عما... وش نسخة « فر عا » - كان الاتفصال إلى جزآين‎ )٤( 


او أو رده الشار ح نظراً إلى المادة . 

والحاصل من هذا التطويل أنه أضاف إلى مقدم المتصبلة الأو منفصلة تتبعها 
وتتيع منفصلة -حقيقية مؤلفة من مقدم ذلك المقدم ونقيضه . 

وعو رض بإضافة منفصلة إليه تتبعها أيضا » وتتبع أيضا المنفصلة المقيقية المذ كورة . 

وهو أعى الشارح رجح الأول على الأخيرة من غير رجحان . 

والتحقيتق نى ذلك أن المحصلة اللز ومية يازمها منفصلة مانعة ابحمع دون اللو من 
عین المقدم . ونقيض التالى هو الذی أو رده الشيخ : 

ومنفصلة مانعة اللحلو ء دون اباعمح > من نقيض المدم وعين التالى » وهى الى أو ردها 

الفاضل الشار ح . 

ولا يازمها منفصلة -حقيةية بحسب الصورة » ويتبين ذلك إذا جعل اللازم ف الخال 
ع من اللزوم »> كحركة اليد للكتابة . 

ولا حر ج على الشيخ ف يراد آحد اللازمين دون الاحر . 

والمغال الثانى قوله : 

إما أن یکون إن كانت الشمس طالعة فالپار موجود » وإما أن لا يكون إن كانت 
الشمس طالعة فالليل محادوم . 

ویوجد ف كتير من النسخ ( وإما أن يكون ) أيضاً ۽ وهو سو من التاسخين . 

(۳) وهذه هی الى عنع ال لحمع وال حلو > وتحدث من القسمة إلى شى ء ونعيضه ؛ 
فإن التقيضين هما اللذان ٠‏ لذاتمما ء لاأ متمحان ولايرتقعان . 

ولكن ر ا يورد بدل أحد المتناقضين ؛ أو كليهما » مساو فى الدلالة » فتتحقق 
المناقضسة فييما » كنا يقال العدد إما زوج وإما فرد . ۰ 


٤ (‏ ) أقول : أما ما پنفصل إلى جزآين فقد مر ذكره . 


ور عا کان إلى كر . 
وریا کان غير داخحل ف الحصر . 
)٥(‏ ومہا غر حقیقیة وهی - وش نسخة « مثل » بدل٭ وهی » - 
الى يراد فما ب( آم ) معنى منع اليمع فقط دون منع اللو عن الأقسام 
مثل قولك TON‏ ورجیوان سجر ج 
إنه ما أن کون حیواناً » وإما أن یکون شجاً . 
وكذلك جمیع ما يشہه . 


وأما ما ينفصل إلى أكثر فهو بأن يورد بدل الأجزاء ما تنفصلى الأجزاء إليه »> من 
أجزاء الأجزاء . 

اكقولنا : كل عدد : إما تام » وما زائد » وإما ناقص . 

فهو ينشعب من قولنا : إنه إما تام » وإما غير تام . وغير التام إما زائد وإما ناقص . 

وكذلك إذا انفصل سائر الأجزاء إلى أجزاء انحر > وتبلغ الأقسام إلى ما بلخته وتكون 
مغ ذلك حاصرة . ومانعة للجمح واللحلو . 

ويكون أصل الانشعاب فى الكل من القسمة إل النقيضين . 

قال الفاضل الشارح : ( واعلم أن الذى يكون أجزاء الانفصال فيه »› أربعة أوخسةء 
ومع ذلك یکون حصوراً » فهو غير موجود) . 

وأفا أقول : ليس هذا عندى وجه ؛ غفإن الأشكال عصور فى أربعة . والكليات 
ف خسة . ولعل النسخة الى وقعت إلى من شرحه سقيمة » وليستكشف من ساثر النسخ . 

وأما ما كان غير داحل ف الحصر فكقولنا : المضلعات المسطحة» إما مثلث › أو مریع 
او اکن . وكذلك إلى ما لا یتناهی . 

)٥ (‏ اقول : إذا حذف أحد قسمی الانفصال اللخقیی › واورد بدله ۲ا لا اويه » 
بل کون : إما أخص منه »› آو آعم ؛ حصلت منفصلة غير حقيقية مانعة للجمع وحده » 
أو للخلو وحده . 

أما الأول : فلأّن الشىء لو اجتمع مع ما هو أخص من نقيضه لزم منه اجياع 
النقيضين ؛ فإن ما هو أخص من النقيض يستلزم النقيض . 


YoY 
ومنہا ما یراد فا ب (آما ) منع الخلوء» ون کان يچوز اچ اعهما وهو‎ 
جميع - وف نسخة بدون كلمة « جميع ۾ - ما یکون تحلیله يؤدی إلى‎ 

بدون عبارة « بدله » - ذا لم يکن مساوياً له » بل آعم . 
مغل قول : إما آن یکون زید ف البحر وما أن لا يخرق » ى وإما 
أن لا يكون ف البحر ويازمه أن لايغرق - فى نسخة بحذف » أى وإما 
أن « لا یکون فى البحر ویلزمه أن لا پغرق » - 
وأما المخال الأول : فقد كان المورد فيه ما إنما بمكن مع النقيض ليس 
ما يلز م النقيض فكان - وق نسخة « وكان » -. عن الحمع ولا عنع الحلو. 
وهذا اللو ولا عنع الحمع . 
ولا احشمل أن يصدق نقيضه »› ولا يصدق معه ما هو حص منه » احتمل أن 
يرتفعا معا . 
وأما الثافى : فلأن الى ء لو ارتفع ما هو آعم من نقيضه > لزم منه ارتفاع النقيضين ؛ 
فإن النقيض أيضا يرتفع بارتفاع ما هو أعي منه . 
ولا احتمل أن يصدق مع ما هوأعم من نقيضه › ولا يصدق معه النقيض » احتمل 
أن ختمعا معا . 
مثال الأول : أن تقول : هذا الشى ء إما حيوان أو ليس يوان » والشجر حص 
من اللاحیوان » فنورده بدله . 
أو نقول : هذا الشىء إما شجر أو ليس بشحر . والحيوان أخحص من اللاشجر . 
ونورده بدله » فيحصل قولنا : هذا الشىء إما حيوان وإما شجر > مانعاً للجمع دون 
الحلو ؛ لأنه لایکون شی ء واحد حیوانا وشجراً معا » وکن أن یکون غیرھما کالحبل 
وحینئذ نکون قا آوردنا بدل النقیض ما مکن معه ویستلزمه » لاما مچب معه ویلزمه؛ 
لأن اللحاص کن أن کون مح العام ویستلزمه لامجب أن یکون معه أو يلزمه . 
ومغال الثافى : أن نقول : زيد إما نى البحر أو ليس فيه › ولم يفرق › فأن لايفرق 
عم من قولنا : لیس ف البحر فنو رده بدله . 
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أو تقو : زيد إما غرق » أو لم يغرق . وف البحر؛ ۾ من قولنا : غرق » فنورده 
بدله » فيحصل - وق نسخة « لیحصل» وف آخری « بحصل  »‏ مہا قولنا : زید اما فى 
الببحر » وإما لم يغرق » ما نعاً للخلو دون ايمحمع ؛ لأنه لايكون ليس ف البحر» وقد غرق 
ويمكن أن يكون فى البحر ولم يغرق . وحينئد نكون قد أوردنا ما يزم النقيض وجب معه ؛ 
فإن العام يلزم اللحاص وجب معه » واعلم أن استعمال الحقي أكثر من أن حصن . 
وأما الآلحران فقد يستعملان ى جواب من يقول : هذا الشىء شجر حجر معا . 
وذلك بأن یرد عليه قوله . 

إما بار ديد الصدق فما › فيقال : هو اما شجر › أو حجر . أى إما هذا صادق 
أو ذاك . 

وإما پر دید الکذب فما . فيقال : إما أن لا کون شجراً » وإما أن لا کون 
حجر آى إما هذا كاذب آوذاك _ 

ويكون الأول بانفراده مانعاً للجمع . 

والثانى . مانعاً للخلو . 

ويحصل من كل واحدة مهما امتناع اجناع الوصفين فى ذلك الشىء . 

وينضاف إلى ما سلمه ذلك القائل ‏ وف نسخة د السائل » - من امتناع خحلوه 

واعلم أن كل واحدة من هذه المنفصلات قد بالف 

من موجبتين ف اللفظ » كقولنا : العدد إما زوج > وإما فرد . وهذا الثى ء 
إما شجر » أو حجر . وهذا الموجود إما دائم الوجود » أو مكن الوجود . 

ومن سالبتین : كقولنا : العدد إما ليس بزروج› وما ليس بفرد . وهذا الموجود > 
إما ليس بداتم الوجوب » وإما ليس بمعمكن الوجود . وهذا الشى ء إما أن لايكون شجراً › 
وإما أن لایكون حجراً . ) 

ومن موجبة وسالبة » كقولنا : العدد إما أن ينقسم إمتساويين » أو لاينقسم بمتساوبين 
وهذا إما إنسان » أو ليس محيوان . وهذا إما حيوان أو ليس بإنسان . 

فهذا من حيث اللفظ . وأما من حيث المحى . 


of 
وقد يكون لغر الحقييى أصناف أخر وفيا ذكرناه - وف نسخة‎ )٩( 
. او ردناه ههنا » -. كقابة‎ » 


(۷) ويجب عايك أن تجرى أمر المتصل ولمنفصل .. وف نسخة 
بحذف عبارة 1 والمنفغصل ( “- ف اسر . والاھمال ُ والتناقنس ۴ 
کا مول 3 


سوب د و می ی ر سے جد 


فالحقيقة لابد من أن تتألف من موجبة وسالبة لا غير . لامر . 

وما نعة ابحمع من أن تتألف مهما . و دن أن تتألةءن موجبتين . وذلاث دلاهر + 
ولا بمكن أن تتألف من سالبتين ؛ لأن الموجبة اللقيقية لايستازهها سالبة حقيةية . 
ومانعة اللبلو عن أن تتألف مها > وکن أن أله ٥ن NIE‏ الساأبة خن 
أن تكون لازمة للموجبة. ولا بمكن أن تتألف من ١وجرتين ٠‏ لاشلاطما على ٠ا‏ تلل ابه 
الحقيقية وز يادة . 

(“) أقرل > بر دا به اأواضح الى نستعمل فيا حر وف ااءناد ولا يراد م المع 
والحلو . مثاله : 

تقول : رأيت إما زيداً ء وإما مرآ حين تشك ف رڈ يها . 

وتقول : العالم إما أن يعبد الله . وإما أن أن بشع الناس . أى غالب أحراله هذان 
الفعلان وهذا ما يتعلق باللغة . 

( ۷ ) هذا بيان كلى لا يتعلق بالمتعسلات » وهو بالإحالة على اللات ؛ فإن سحدعها 
ق جميع ذلك واحد » وقد مر الحصر والإهمال ٠ن‏ ذلك ۰ و جیء بيان الت اقذس واک 


j a er qere gh 


ف موتبىعه . 

وف يعض النسخ ( من المخصل والمنفصل ) 

وأمر المنفصل ۰ بى ذى الزاين > لجری جری الحملیات فی جمیع ذلاك إلا العکس ؛ 
فإن العکس لا يتعلق به » لعادم امتیاز » اجزائه بالطبح . 

والآدوات هى الى تلحق اليثات بالقضايا . إلا أن المنطى لا كان نظره 
بالة سد الأول فى المعانى . أشار إلى الميئات دون الأدوات . 


الفصل التاسع 
إشارة 


إلى هيئات تلحق القضايا وتجعل ها أحكاماً خحاصة ف الحصروغره 


(۱) انه قد ترداد فى الحمليات لفظة ‏ وف نسخة ر« لفظ » _- 
« إنغا » فيقال : إنما يكون الإنسان حيواناً . ونما يكون بعض الانسان 
- وى نسخة « الناس » - كاتباً »› فيتبع ذلك زيادة فى المعى . لم تكن 
مقتضاة قبل هذه الزيادة عمجرد الحمل ۽ لن هذه اأزيادة تجعل احمل 
مساوياً » أو حاص بالموضوع 

وكذلك قد تقول : الانسان - فى نسخة « إن الانسان » - هو 
الضحاك بالألف واللام فى لخة العرب » فتدل على أن الحمول مساو 
للموضوع . 

وكذللك تقول : ليس إغا يكون الإنسان حيواناً » آو تقول : ليس 
الحيوان - وى نسخة « الإنسان » - هو الضحاك » وتدل على سلب 
الدلالة الأو فى الإيجابين . 


)١(‏ المحمول قد يكون آعم من موضوعه » كالأجناس والأعراض العامة »وقد يكون 
مساوياً » كالقصول واللحواص المساوية » وقد يكون آحص منه »> كالحواص الغير 
- وش نسخة د کخواص غیر - المساوية . 

ولفظة ر( إعا) إذا دخلت على القضية > دلت على نفى العموم عن الحمول ء وهو 
معنى قوله : ( يجعل الحمل مساوياً أو خاصاً با موضوع ) . 

وليس إذا دحل عليما دل على نى دلالها تلك » فأثبت العموم . 


۲٥ 
وقول أيضا : ليس الإنسان إلا الناطق › فيفهم - وف نسخة‎ ) ۲ ( 
: ويفهم ) - منه أحد معنيين‎ « 

أحدهما : آنه لیس معی الإنسان إلا معى الناطق » ولیس تقتضی 
الإنسانية محى آلحر . 

والثانی : آنه لیس پوجد إنسان غبر ناطق . بل کل إنسان ناطق 
وى نسخة بدون عبارة « بل كل إنسان ناطق » -1 يريدأن هذه الصيغة 
تفيد إما المساواة ف المعنى كما بين الإنسان والحيوان الناطق. وما المساواة 
ف الدلالة كما بين‌الضاحات والناطق ١‏ شرح وتقول فى الشرطيات أيضاً : 
لا كان الار راهنا » كانت الشمس طالعة . وهذا يقتضى مع إ يجاب 
وف لنسخة ( الأیجاب  )‏ الاتصال » دلالة تسلم لمقدم ووضحه » 
ليتسح منه وضح اتا . 

(۳) وكذلات تقول : ليس يكون الہار موجوداً - وى نسخة بدون 
كلمة «١‏ موجوداً » - إلا والشمس طالعة » تريد به كلما كان الار 
موجودآً فالشمس طالعة » فيفيد هذا القول حصرآ فى الفحوى . 

٤ (‏ ) وتقول أيضاً : لا يكون الار موجوداً » أو تكون الشمس 
طالعة وهو قريب من ذلك . 


( ۲ ) آقول : ( راهنا ) أی ثابتاً . 
ولفظةر لا) تفيد مع الدلالة على استازام التالى > الدلالة على آن وجود المقدم 
(۳) يريد به أن القضية بہاتين الأداتين حصورة كلية . 
٤ (‏ ) أقول : هذه والى قبلها » من القضايا الى تسمى ( حرفة ) وهى ما تخلو عن 
أدوات الاتصال أو العناد . وتنكون نى قوة الشرطيات . 
ومعناه ايكون الهار موجودا » إلا أن تكون الشمس طالعة . 
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٥ (‏ ) وتقول آيضًا : ل کون هذا العدد زوج المربح وهو فرد . 
وهذا - وف نسخة بدون « وهذا » وش أخرى « هذا » - ف قوة قولاك : 
إما أن لا يكون هذا العدد زوج المربع > وما ن - وى نسخة « وان  »‏ 


لا یکون فرداً » 

وهی من المتصلات نی قوة قولنا : كلما کان الہار موجودا » كانت الشمس 
طالعة , . 

ومن المنفصلات ف قوة قولنا : إما أن لا یکون الہار موجوداً > وما ان تکون 
الشمس طالعة . 


قبل : والأحير أقرب ؛ لأنه لايغير أجزاءها . 

(ه) وهذہ أیضا من ( الحرفات ) وکل زوج فھو زوج المربع » آی مربعه یکون 
زوجاً . 

ولیس کل ما مرېعه تزوج › فهو زوج ؟ لأن كيرا من الادير الصے کجذر 
العشرة مثالا تکون مر بعانہا ُز واجا » ولا تکون هی أعداداً فضلا عن أن تکون آز واجاً . 

وكذلك القول نى الأفراد ومر بعاًبا فى القضية المد كورة فى قوة منفصلة مانعة الحلوء 
ھی : إما أن لا يكون زوج المربع . وإما أن لايكون فرداً . 

وذلك لأن الى ء الواحد » لايكون زوج المربع » وفردا »> معاً . وقد يكون لاهذا 
ولاذاك معا . 

ومثال آلحر له : لا یکو زید کاتباً » وهو سا کن اليد ؛ فإنه فى قوة قولنا : إما أن 
لایکون کاتباً »› وما آن لایکون ساکن الید . ای لایکون کاتبا ساکن اليد . و مکن 
أن کون غير کاتب وهو متمحرك اليد »> کا فى حالة الرى مثلا . 


الإشارات والتعہہات 


e۸ 


الفصل العاشر 
إشارة 
إلى شروط القضابا 


(۱) يجب أن تراعی ف الحمل ء والاتصال > والانفصال ۰ 
حال اللإضافة : مثل أنه إذا قيل 1 ج هو ولد . فلراع لمن ؟ وكذلك 
القت » واكان > والشرط . 
مثل آنه إذا قيل : كل متحرك متغر » فلراع مادام متحركاً وكذلك 
لراع حال الخزء وإلكل - وف نسخة « الكل والحزء » - وحال القوة 
والفحل >٠‏ > فإنه إذا قيل لك - وف نسخة بدون عبارة « للك » - : إن المر 
مسکر - وف نسعخة « مسكرة » فلراع با لقوة وى نسخة « إما بالقوة ) 
وی أحری « آنه بالقوة ١‏ آم نسخة د أو » - بالفعل واللزء ايسر 


› اقول : یذ کر نی هذا الفصل قوانین لا یتحصل معانی القضایا إلا برعایتہا‎ )١( 

ورعاية أمثاها »> وهى ستة : 

الأول : حال اللإإضافة » وقد ذكرمثاله . 

الثانى : حال الوقف » كما يقال : القمر يننخسف › فليراع فی آی الاوقات هو؛ 
فإنه حختص بوقت توسط الأرض بينه وبين الشمس . 

الثالث : حال المكان » ها يقال : السقمونيا مسل الصفراء › فليراع ی ای متکان 
هو » فقد قيل : إنه لايعمل ف الصقلاب . 

الرابح : حال الشرط ؛ وقد أو رد مثاله » وهو كل متحرك متیر . 

اللحامس : حال اللحزء والكل . 

السادس : حال القوة والفعل . 

فقد ذ کر مشاضما . 
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اليج الرابع 


فى مواد القضايا وجهانما 


الفصل الأول 
إشارة 
إلى مواد القضابا 


)١(‏ لا بخلو المحمول فى القضبة وما يشمه - وى نسخة « أو ما 
يشىپه ) - . 


کپ " 


دى ذهب اقاضل العار ع إل أن غا به اشد ف القصیة هر اقان: » اکزنه 
حكوماً به ى القضية الشرطية » كالحمول فى العملية . 

وأقول : ما جرت العادة باتصاف نسبة التالى إلى المقدم بر الوجوب ) ور الإمكان) 
و (الامتناع ) وإن كانت لا تخاو ف نفس الأمرمما. 

ولیس أيضاً ف‌اعتبار هذه الأمورفيما » على ما يعتبر فى الحمليات » فائدة يعتدبا › 
وإن کان الاز وم والاتفاق يشبهان الضر ورة والإمكان من وجه . 

وليس ببعيد عن الصواب أن يقال : ما يشبه الحمول » هو الوصف الذى يوصف 
الموضوع به » ويوضع الموضوع معه ؟ فإنه : 

يشبه امحمول من حیٹ کو نه وصفاً للموضوع . 

و يفارقه بأن الححمول وصف عدرل عليه » وهو وصف موضوع محه + 

ولذلك الوصف نسبة إلى الموضوع كالحمول بعينه » نى ألا لاتخلو من أن تكون : 

إما واجبة أو ممكنة أو ممتنعة 

ولا بد للناظر ى أحوال المىجهات من مراعاتبا ؛ فإن اللإغفال عا ما يقتضى الفساد 
فی آبواب العکس ۔ والقیاسات البتلفة كما بجیء يانه . 
“ 


“1 

(۲) سواء كانت موجبة أوسالبة » من أن تكون نسبته إلى الموضوع 
نسبة ضرورى - وى نسخة « الضرورى » - الوجود ف نفس الأمر › 
مثل الحيوان فى قولنا - وى نسخة « فى قولك » - : الإنسان حيوان او 
الإنسان ليس بحيوان - وى نسخة « أو ليس بحيوان » - 

أو نسبة ما ليس ضروريا - وش نسخة « بضرورى » - لا وجوده 
ولا عدمه » مثل الكاتب فی قولنا : الانسان کاتب > او لیس 
بکاتب . 

أو نسبة ضرورى العدم » مثل الحجر فى قولنا : الإنسان حجر > 
الإأنسان ليس بحجر 

فجميع مواد القضایا هى هذه : 

مادة وأجية . 

ومادة ممكنة . 


ET ومادة‎ 


( ۳( ونعی با لمادة هذه الأحوال الثلاث الى تصدفی علہا ف 
الأيجاب والساب س و ڏسخة یدول عيارة ١‏ والسلب ) - هله الألفاظ 
وف نسيخة يدون كلمة « الألفاظ - الثلاائة > لو صرح ہا ¥ 

واعلم أن نسبة الحمول إلى الموضوع » غير نسبة الموضوع إليه . 

والأولى هى المتعلقة اکم دون الثانية ؛ ولذلكف اخحتصت بالنظر فيا . 

( ۲) أقول : يشير إلى الألحوال الثلاثة المساة ب ( الوجوب ) ور الإمكان) ورالامتناع ) 
وهو ظاهر . 

(۳) يقول : ونعى بالادة مثلا الحالة للحيوان بالنسبة إلى الإنسان فى نفس الامر 
الى یصدق عاہا وشل ) الوجوب ) سواع قول : الإنسان سحيوان ُ أو نقول : اللإنسان 
لیس یوان . e‏ 

فإنا نعلم قينا أن تلاك السبة لاتتغرر بهذا الإيحاب ولسلب › وهی الى يعبر عم 
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بالوجوب ف الحالتین › لو صرحنا بہا . 

والوجه فيه آن الوجوب يصدق على قولنا : الإنسان حيوان » حال الإيجاب ؛ فإنه 
حالة السلب يصير امتناعاً . وكذلك الامتناع حالة السلب يصير وجوباً. 

فهذه الألفاظ تصدق علبها حالة الإمجاب دون السلب . 

واعلى أن ( المادة ) غير ( ابحهة ) 

والفرق بينهما : أن ( المادة ) هى تلك النسبة ف نفس الأمر . 

و ( الحهة) هى ما يفهم ويتصور عند النظر ى تلك القضية من نسية محموها إلى 
موضوعها » سواء تلفظ بها » أو لم يتلفظ » وسواء طابقت المادة أو لم تطابق . 

وذلاف لأنا إذا وجدنا قضية ›» هی مثلا: کل (ج) لا عتنع آن یکون (ب) فنا 
نفهم ونتصور منه آن نسبة (ب) إلى رج ) هى النسبة المساة بالإمكان العام » المتناول 
لارجوب والامکان اقیی › على ما جیء ذکرہ ۔ 

وليست تلك النسبة فى نفس الأمر شيتاً متناولا للوجوب » والإمكان » بل هى أحدها 
يالضرورة . 

فإذن ظهر القرق بين تلك النسبة ى نفس الأمر الى هى ( المادة ) وبين ما يفهم 
ويتصور مها بحسب ما تعطيه العبارة من القضية »› الى هى (اإحهة ) . 


۳ 


الفصل الان 
إشارة 
إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضرورية 
- و نسخة « الضرورية والمطلفة » _ 


() كل قضية فإما - وى نسخة « فهى إما » _ مطلقة عامة 
الإطلاق ہی الى بین فہا ؛ حکے من غر بیان ضرورته آو دوامه 
- وى نسخة « ودوإامه » - آوغير ذلك من کونه سحیناً من الأحيان > وع 
سبيل - وف نسخة « على سبيل » - الاإمكان . 

١ (‏ ) آقول : الإطلاق ف القضية يقابل التوجيه › تقابل العدم ولملكة › وقد تعد 
( المطلقة ) ف ر المىجهات ) ها تعد ( السالبة ) فى (الحمليات ) 
ف ( المطلقة) هى الى يبون فيا حكم إيجابى آو سلبى فقط » من غير i‏ » من 
ضرورة آو دوام » أوما يقابلهما . 

و (الإمكان ) يقابل ( الضرورة) . 

و ( الكون ف بعض الأوقات ) يقابل ( الدوام ) إذا اعتبر التوقيت . 

فالقسمة : باعتبار الضرورة » هى : 

ضرورة الإيجاب . 

وضر ورة السلب . 

ولا ضرور ما . 

وياعتبار الدوام . 

دوام الإيجاب 

ودوام السلب . 

ولادوامهما . 


4 

(۲( وما أن کون قد بین فہا شىء من ذلاك › اما ضرورة ت 
وإما دوام من غير ضرورة ٠‏ وإما وجود من غير دوام أو ضرورة 
- و نسخة « وضرورة ) بدل « أو ضرورة » - 

)۳( والضرورة قد تون على الإطلاق . كقولنا : اله تعالى موجود . 
- وف نسخة بدون عبارة « كقولنا الله تعالى موجود » - 

فالدوام والضر و رة يشملان الأول والثانى من الأقسام » لأہمايشتر كان فما » 
ويفرقان بالإ جاب والسلب . 

ويبنى الثالث ممابلة هما . 

وقول الشيخ ( المطلقة العامة : شن آل :بین فیا حکې من غير بيان ضر ورة » 
أو إمتکان » أودوام » آولا دوام) يوه آنا تعم الأر بعة > وليس كذلك ٠‏ فلا من'۔حیٹ 
ہین فیما حکہ نما پتناول ما یکون مشتملا على حکم قد حصل بالفعل ۰ ولا پتناول على 
ما یکون مشتملا على حکم لم بحصل إلا بالقوة . 

فهى لا تع الممكنة . من حيث هى ممكنة . 

وإنما ذكر الشيخ ههنا جميع الأقسام » لأا تقابل المطلقة ٠ن‏ حيث الاعتبار 
و إن ل دحل جميعها حا من حيث العموم . 

( ۲) آقول : هذه هی الأمورااى يمكن أن تقيد بہا القضية الى بين فيا حکم . 

والمطلقة العامة : لعا تتناوما جميعاً من حيث العموم . 

وم یذ کر الإمکان معها لأنه یناف ما بين الحكم فيا حاصلا بالفعل . 

فهو مغاير للإطلاق من حيث العموم والاعتبار جميعاً . 

والضرو رة حص من الدوام » لأن كل ضرورى دام ١ا‏ دامت الضرورة -حاصلة . 
ولا ينعكس ؛ إذ من الحتمل أن يدوم شى ء اتفاقاً من غير ضرورة ؛ فلذلك لا ذكر 
الضر ورة ذ كربعدها الدوام ٠‏ وقيده باللاضر ورة »› لثلا يتكرر الضرورى . 

وسمی الحالٰی عہما بالوجود ؛ فنه لایب بعدها إلا الوجود فقط . 

والقسمة حاصرة ؛ لأن الحاصل [ما ضرورى» أو غير ضرورى . 
وغير الضر ورى إما دام أو غير دانم . 

(۳) آقول : لا فرغ من بيان الإطلاق » وا يقابله » شرع نى بيان أقسام 
الضر و رة فقسمها . 
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: وقد تكون معلقة بشرط‎ 
: - » والشرط إما دوام وجود الذات » مثل قولنا - و نسخة « قولك‎ 
٠ الإنسان بالضرورة جسم ناطق »> ولسنا نعى - وف نسخة « فإنا لا نعى‎ 
به آن الإنسان لم یزل ولا یزال جسما ناطقاً ؛ فن هذا کاذب على کل‎ 
. بل نعی به أنه ما دام موجود الذات إنسانا فهو جسم ناظق‎ 
. وكذاك الحال فى كل سلب يشبه هذا الإيجاب‎ 
وأما دوام كون الموضوع موصوفاً با وضع معه » مثل قولنا كل‎ 
› متحرك متخر » فليس - وف نسخة « وليس » - معناه على الإطلاق‎ 
. ولا ما دام موجود الذات » بل ما دام ذات المتحرك متحركاً‎ 
. إلى ضرورة مطلقة . ومشر وطة‎ 
. والمطلقة ھی الی یکون الحکے فیہا ل زل ولا یزال من غير استشناء وشرط‎ 
. ولا فسر الضرورة بالدوام لكونه من لوازمها كما مر‎ 
: تم قسم المشروطة إلى ما یکون الک فیا مشروطاً‎ 
. إما بدوام وجود ذات الموضوع‎ 
. و[ما بدوام وجود صفته الى وضعت معه‎ 
. وإما بدوام كون المحمول مولا‎ 
. وهذه الثلاثة هى المشروطة عا تشتمل عليه القضية‎ 
. وإما بحسب وقت معين‎ 
. وإما بحسب وقت غير معين‎ 
. وهذان مشر وطان با بحر ج عن القضية‎ 
فكأنه قال : ولشرط إما داحل فى القضية.‎ 
. وإما حارج عا‎ 
والداحل إما متعلق بالموضوع أو متعلق بالحمول‎ 
: والمتعلق بالموضوع إما‎ 


۲٦ 
وفرق بين هذا الشرط  وى نسخة بدون كلمة « الشرط » - وبين‎ 
› الشرط الأول ؛ لأن الشرط الأول وضع فيه صل الذات وهو الإنسان‎ 
وھھنا وصح قه الذات دصفة تلحی الذات وهو المتحرك 4 فإن المتحرك‎ 
» له ذات وجوهر يلحقه أنه متىحرك وغر متحرك - وق نسخة « غر متحرك‎ 
. وی أخحری ہ ىر المتحرك ۸ - ولیس الإنسان والسواد كذلك‎ 
او شرط مول « أو وقت معين > کما للکسوف > أو غر معین‎ 
ذاته أو صفته الموضوعة معه‎ 
. والمتعلق بالحمول وإحد ؛ لأنه أيضاً وصف وليس له ذات تباين ذات الموضوع‎ 
. والحار ج إما بحسب وقت بعينه - وق تسخة « معين» بدل « بعينه » _ آو لا بعينه‎ 


فجمیم أقسام الضرورة ستة . 


واحدة مطلقة . 

وخسة مشروطة . 

واعتبار هذه الأقسام قى جانى الإمجاب والسلب واحد غير تلف إلاف شرط 
ا لحمو 


فإنك إذا قلت : زيد ليس بكاتب › ما دام كاتباً ء ۾ يصح ؛ بل إنما يصح إذا 
قلت : ما دام لیس یکاتب . وحينذ صيرت ‏ وق نسخة « يصير » _ فيه السلب جرا 
من الحمول ؛ فكانت القضية موجبة لاسالبة . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

والموضوع قد يتعرى عن الوصفت كالإانسان » وقد يقارنه كالتحرك . 

واحمول الذى حمل بشرط الوص ضر ورة يحتمل أن یکون ضروريًا آيضاً . مادام 
الذات موجودة . ويتمل آن لا کون ضروريًا ى بعض أوقاته . 

والآول : داحل تحت المشروطة بحسب الذات فلا فائدة فى آفراده - وف نسخة«فق 
إبرادہ  »‏ قسا . 

فالمشر وطة بالوصف مطلقاً تشمل الضرو رى بشرط الذات . 
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٤ (‏ ) والضرورة بالشرط الأول › وإن كان بالاعتمار - وف نسخة 
« وإن كانا لاعتبار» - غر الضرورة المطلقة الى لا يلتفت فا إلى 
شرط ٠‏ فقد تشركان أيضاً فى معى اشتراك الع والأاخص - ف 
لسعحخة و الأخحص والاع » - أو اشتراك أخحصين تحت اعم ذا اشرط ف 
المشروطة أن لا يكون للذات وجود داماً . 

وما لا تشركان ‏ وق نسخة « وما تشركان ٠٠‏ فيه هو المراد 
من - وی نسخة « ف ۸ - قوفي : قضلية ضرورية . 
وإن قيد باللاضرورية الذاتية » اختص بالقسم الثانى وحده > وهو المراد ههنا 
بالمشروطة بحسب الوصف . 

والضرورة بشرط الحمول لا يخلو عنها قضية فعلية أيضاً ؛ فإنك إذا قلت :(ج) 
( ت ) فإنه يكون بالضرورة (ت) حال كونه (ب)» وهى ضرورة متأخحرة عن الوجود 


لاحقة به . 

وساثر الضروريات متقدمة على الوجود » موجبة إياه . وإسم الضرورة يقع عليبا 
لا بالتساوی . 

والفائدة يى اعتبار هذه الضرورة آن يعم أن القضية لاتكون حالية عن ساثر 
الضرورات مح كوا فعلية . 

٤ (‏ ) الضرورة بالشرط الأول ٠‏ أعى بشرط وجود الذات »› تقع : 

على ما يكون للذات وجرد داتعا . 

وعلى ما لايكون للذات وجود داعا . 


والأول : يساوى الضرورة المطلقة فى الدلالة » وإن كان مغايراً ها بالاعتبارفإن 
المشروطة بى شرط كان › تخاير المطلقة بالاعتبار › وإنما يتساويان ؛ لأن الحکے فیہا 
حاصل لم یزل ولا یرال . 

والثانى : مياين ها بحسب الدلالة والاعتبار جميعاً . 

ثم المشروطة بالشرط الأول إن لم تقيد بلا دوام الذات »› بل تركت كنا هى متناولة 
لقسميبا » دحلت المطلقة تا › فهما يشتركان ى مع اشتراك الأع والأحص ؛ وذلك 


۲A۸ 
وما سائر ما فيه شرط الضرورة » والذى هو دام من غر‎ )( 
. ضرورة فهو أصناف المطلق غر _ وش نسخة « الغر ) - الضرورى‎ 


0 ا 

فالأحص هو المطلقة الى تد ذاتها . 

والأعم هو المشروطة المذ كورة الحتملة لدوام الذات ولا دوامها . 

فان قیدت بلا دوام الذات » كانت هى والمطلقة »ء تشركان ف معی ٹالٹ غیرہاء 

والمحى المشترك فيه الذى هو آعم مهما هو المشروطة الحتملة لدوام الذات ولا دوامها . 
ونما يكون ذللك » إذا اشترط ف المشروطة ألا يكون للذات وجود دانبماً . 

وعلى التقديرين جميعاً » فا يشركان فيه أعى الضرورة الى بحسب الذات مطلقا 
هو المراد من قوم : ( قضية ضر ورية ) وهى الى تقابل الإمكان الذاتى . 

ويوجد ف بعض النسخ بدل قوله : ( إذا اشترط ق المشروطة) ( إذا لم يشترط 
ف المشروطة) . 

وعلى هذا التقدير بصير قوله ذلك باناً للام الذى يندرج فيه الأحص والأخصان 
تأر أحری 

١ (‏ أقول : يعى الأقسام الأربعة الباقية من الضروريات . 

وهى المشروطة بشرط وصف الموضوع > على الوجه الذدى لايشمل الضروری الذات . 

وبشرط امول . 

وبشرط اوقت المعين . 

وبشرط الوقت الغير المعين . 

فھی مع الداتم غير وف نسخة « الغير  »‏ الضرورى أقسام المطلق الغير الضرورى 

وظاهر أن هله الضروريات لايشمل الدوام المطلق الذى يكون بحسب الذات ؛ 
لكون ذلك الدوام شاملا للضرورى الذاتق . 

فالمطلق الغير الضرورى ما فيه : 

إما ضرورة من غير دوام . 


۲۹ 


() وأما المثال الذى هو دام غر ضرورى > فثل أن يتفق لشخص 
من الأشخاص (بجاب عليه أو سلب عنه ¢ صحبه ما دام موجوداً 6 


ولم تكن - وف نسخة بدون كلمة « تکن » - تجب : ف الصحة کما 


أو دوام من غير ضرورة . 

وهذا المطلق أحص من المطلق العام بالضرورى الذانى . 

وإعا سميت هذه أيضاً مطلقة ؛ لأنه قد ذكر ف التعلم الأول » أن القضايا 
إما مطلقة أو ضرورية أو ممكنة . 

وهذه القسمة قد تمكن على وجهیين : 

أحدها : أن يقال : القضية : 

إما مطلقة وما موجهة : 

والموجهة : 

إما ضرورية وإما مكنة عامة . 

وعلى هذا الوجه تكون المطلقة هى ر العامة ) 

والئانى : أن يقال : القضية : 

إما أن بكون الحکم فبا 

بالفعل أو بالقوة ( وهى الإمكان) 

وما بالفعل یکون : 

إما بالضرورة أو ٻالوجود الحالى عنما . 

وتكون المطلقة - بهذه القسمة - هى الوجودية من غير ضرورة , 

وأمثلة المطلقات ف « التعلم الأول » كانت مناسبة لكل واحد من الاعتبارين › 

فلأجل هذين الاحتالين احتلف أعصاب المعلم الأول بعده نى القضية المطلقة 
ف ( ثاوفريطس ) و ر ٹامسطيوس ) ومن تبعهما حملوها على العامة الشاملة للضرورية . 
و ( الإسكندر الأفر وديس ) ومن تبعه حملوها على اللحاصة اللحالية عنما . 

( ) أقول : ابمحمهور من المنطقيين لا يفرقون بين : 

الضرورى والدام . 

لأن کل داثم کلی » فهو ضروری ؛ فان ما لا ضرورة فيه » وٳن اتفق وقوعه › فهو 


۷۰ 
أنه قد بصدق - وف نسخة « كما أنك قد تصدق » - أن - وف نسخة 
« أنه » - بعض الناس أبيض البشرة »> مادام موجود الذات » وإن كان _ 
لیس بضروری . 

(۷) ومن ظن آنه لا یوجد فی الکلیات حمل غير ضروری › 
فقد آحطاً ؛ فإنه جائز ن یکون نی الکلیات ما یازم کل شخص مہا › 
إن کان - و نسخة « كانت » - ها أشخاص كشرة إیجابًا أو سلا 

وقتا ما - وى نسخة « فى وقت » - بعينه › مثل ما للکوا کب من 
الشروق والغروب ٠»‏ وللاءرين مشل الكسوف . 

أو وقتا غر معين » مثل ما يكون لكل إنسان مولود من التنفس أ9 


ما یجری حراه . 
لاکن أن يدوم متناولا بحمیع الأشخاص الى وجدت » الى ستوجد »› ما بمكن أن 
یوجد 


وقد بینا ان کل ضروری فهو دام » فالضروری ولدام متساویان ف الكليات . 
وأما فى الزثيات فقد محتلفان > کا تمشل به الشيخ فى الإنسان الذى يتفق أن 
تكون بشرته أبيض - كذا فى الأصل ولعلها « بيضاء  »‏ من غير ضرورة . 

والدام فيما يعم الضرورى وغيره . 

والعلوم إنما تبحث عن الكليات دون ابحزئيات ؛ فلذلك لم يفرقوا بيما ؛ إذ لا حاجة 
إلى الفرق . 

والشيخ قد فرق بينهما ؛ لن النظر فى الراد لا يتعلق بالمنطق » فالمنطنى من حيث هو 
منطی یازمه اعتبار کل واحد ممما ۾ من حي معناها الحتلفان » سواء تساویا ف 
موضوعاما › أو م يتساويا . 

(۷) أقول : هؤلاء لا ظهر لم أن الىك الاتغاق اللحالى عن الضرورة لا يكون 
کلیا > حکموا بان کل حکم کلی فھو ضروری ۰ وم بغرقوا بون الضروری الذای وغیره ؛ 
وظنوه ضر وریا ذاتیا . 

والشیخ رد عایہم بالوقتین فلمہما لیستا بضروریتين إلا ف وقت . 


۴۷۱ 
(۸) والقضايا الى فا ضرورة بشرط غر الذات » فقد تخص 
الأطلقة > وقد تخص باسم الوجودية کما لحصصناها به »> وان 
لا تشاح فى الأساء !ء 
۸ آفرى : هذه هى الاسام الأربعة امدكورة : يهنا م يذكر الدالمة خير 
الضرورية معها » وقد سماهاء ههنا الرجودية لأنما تشتمل على وجود من غير ضرورة ودام . 
فالمطلقة اللحاصة إذا اشتملت على الدانمة غير الضرورية تكون أعم مها > إذا لم تشتمل 
علیہا » وینبغی أن لا تغفل عن هذا الاعتبار . 


الفصل الثالث 
إشارة 
إلى جهة الإمكان 


(۱) الإمکان إما أن يعى به ما يلازم سلب ضرورة العدم › 
وهو الامتناع > على ما هو موضوع له ف الوضح الأول . 

وهناك ما ليس عمكن وف نسخة « بالممكن » - فهو ممتنع . 

والواجب محمول عليه هذا الإمكان . 

وإما أن يعى به ما يلازم سلب الضرورة ف العدم والوجود جميعاً على 
اھ مون 1 ب ل الخاص - ف نسخة « الحاصی ( - 
حى کون الشى ء ء بصدق عليه الإمكان الأول فى نفيه واثباته جميعاً »> 
ی یکین مک آن یکون ‏ ومکتا ن لا پکون › آی غر متنع أن 
یکون » وغر متنع آن لا یکون . 


)١ (‏ أقول ر الإمكان) وضع وا ٠‏ بإزاء سلب الامتناع »› فالممكن بذلك المحى › 
يكون واقعاً على الواجب . وعلى ما ليس بواجب ولا متنع . 

ولا يقع على المستنع الدى يقابله . وذلك إذا اعتبر معناه ى جانب الإيجاب . 

ثم لزم إذا اعتبر فى جافب السلب آن يقع أيضا على الممتنع » وعلى ما ليس بواجب 
ولا بمتنح › وحل عن الواجب فيصير حينئذ الإمكان مقابلا“ لكل واحد من ضرورتف 


ابحانبين . 
ولا لزم وقوعه على ما لیس بواجب وا متنع فى حالتيه » نقل اسمه إليه » فكان 
الول : إمکاناً عامًا » أو عاميًا متسوباً إلى العامة . 
والثانی : حاصتًا أو حاصيًا . وكان هذا الإمكان مقابلا لاضرورتين جميعا . 


YY 
صار » - الإمكان بالمعى الأول يصدق‎ ١ فلما كان - وف نسخة‎ 
و نسخة (« صدق » - ى جانبیه جمیعاً »> خحصه الحخاص بام‎ - 
. الامكان ] فصار الوالجب لا يلاحل فيه‎ [ 
: وصارت الاشیاء بحسبه‎ 


إما ممكنة وإما واجة وإما ممتنعة . 
وكانٽت بحسب المفهوم الأول : إما ممكنة وإما متنعة 


فيكون غر الممكن بحسب هذا المفهوم » آى الثانى الخاص > 
بمعی غر ما لیس بضروری . 
فيكون الواجب ليس مممكن بيذا العى . 
فالإمكان نفسه ليس هو نفس سلب الضرورة » بل معنى يلازمه ؛ وذفك لتغاير 
وأما الاعاراض على الشيخ ٠»‏ بأنه قال فى الإمكان الأول : ر إنه ما يلازم سلب 
ضرورة العدم ) وهو الامتناع › وإنما كان الواجب أن يقول : ( ما يلازم سلب ضرورة 
أحد ابحانبين فليس متوجه ) وذلك لأنه عى به المعى الذى وضع الإمكان أولا بإزائه › 
لا المعى الذى يقع الممكن عليه ى جميع تصاريفه بعد ذلك الوضع . 
وأيضا » الإمكان معى من شأنه أن يدحل : 
إما على الر يجاب 
وإما على السلب . 
فعناه من حیث وحده ما یلازم سلب الامتناع . 
ثم ذلك المعى إن دحل على الإمجاب صار الممكن أن يكون غير متنعم أن يكون › 
وقابل ضرورة السلب . وإن دحل على السلب » صارالممكن أن لا يكون غير متنعم »› أن 
لا يكون قابل ضرورة الإيجاب . 
فكونه ملازم لسلب ضرورة أحد ابحانبين بحسب ما ينضاف إليه من الإيجاب والسلب 
وأما هو قبل الانضياف فبإزاء سلب الامتناع فقط . 


Y٤ 
٤ وهذا الممكن يدخحل فيه الموجود الذى لأ دوام ضرورة لوجوده‎ (۲( 
وإن كان له ضرورة ف وقت- وف نسخة « فى وقت ما » - وى أخرى‎ 
. فى بعض الأوقات » - کالکسوف‎ « 
وقد يقال : 1[ کن ] ويفهم منه مع ثالث › وکأنه  وی‎ (۳) 
. نسخة « فكآنه » - حص من الوجهين المذكورين‎ 
وهو ان یکون غر ضروری آلبتة‎ 
ولا ف وقت › کالکسرف‎ 
. ولا فى حال كالتغر للمتحرك » بل يكون مشل الكتابة للإنسان‎ 
>» یرید أن الإمكان الحاص > ا كان بإزاء سلب‌الضرورة الذاتية عن الحانيين‎ )٣ yy) 
. كان واقعاً على ساثر الضرورات المشروطة‎ 
اقول : هذا معی ثالث للإمکان › ونما کرت وجوه استعماله ؛ لفکر‎ )۳( 
. وجوه استعمال ما يقابله » عى الضرورة‎ 
فهذا الإمكان ما يقابل جميع الضرورات الذاتية » والوصفية › ولوقتية ؛ وهو أحق‎ 
يهذا الاسم من المذكورين من قبله ؛ لأن الممكن بهذا المعنى آقرب إلى حاق.الوسط‎ 
بين طرف الإيجاب طلسلب . وقد ثل فيه بالكتابة للإنسان ؛ لأن الطبيعة الإنسانية‎ 
. متساو ية النسبة إلى وجود الكتابة أو لا وجودها‎ 
والضرورة يشرط الحمول ء وإن كانت مقابلة هذا الإمكان بالاعتبار › فرعا‎ 
تشاركه فى الادة » لكا توصف بتللث الضرورة » من حيث الوجود » وتوصف بالإمكان‎ 
. من حيث الاهية › لا الوجود‎ 
وإنما قال: ( فكأنه أحص من الرجهين ) طم يقل: ( فهو حص من الوجهين ) ؛ لأن‎ 
الأخحص والأعم هما اللذان يدلان على معى واحد ويتلفان بأن أحدهما أقل تناولا من‎ 
. الألحر‎ 
: أما إذا دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الألحر » باشتراك اللفظ ؛ فإنه لايقال‎ 
إنه أحص من الآحر إلا بالجاز » وذلك كا يسمى واحد من السردان ملا السود . فلا‎ 
. يقال : إن الأسود يقع عليه وعلى صفته باللحصوص ولعموم‎ 


Y0 

)٤(‏ فحينئذ تكون - وف نسخة « فتكون حينئذ » - الاعتبارات 
أربعة : وإجب » ومتنع > وموجود له صرورة ما » وشىء لا ضرورة له 
ألبتة . 

)٥(‏ وقد يقال ممكن ويفهم منه آنحر » وهو أن يکون الالتفات 
فى الاعتبار ليس لا يوصف به الشىء فى حال من أحوال الوجود > 
من یجاب آو سلب » بل بحسب الالتفات إلى حاله ف الاستقبال ؛ 
فإذا كان ذلك المعى غر ضرورى الوجود - وى نسخة بدون عبارة 
« من إيجاب أو سلب » بل بحسب الالتفات إلى حاله فى الاستقبال > 
فإذا كان ذلك المعى غير ضرورى الوجود » - أو العدم نی آى وقت 
فرض له ف المستقيل » فهو ممكن . 
ولممكن ههنا يقع على المعانى المذكورة > بل على الأخير بجميع العاف بالاشتراك ؛ 
فلذللك قال : ( فكأنه أخحص) . 

)٤ (‏ انما ينبغى أن يقو : ( الاعتبارات خمس) لآن ماله ضرورة ما » ف جانب 
العدم » أيضاً قسم تمل بإزاء ما له ضرورة ما فى الوجود . 

والقسمة لا تصير حاصرة بدونه ؛ فإن جاز طيهما تحت قسىم واحد > وهو الموجود له 
ضرورة ما » فينبغى أن يطوى الواجب والممتنع » أيضاً تحت قسىم وإحد » هو الضرورى 


مطلةاً لتكون الأقسام متناسبة . 
ولعل الشيخ قد طراهءا تحت قسم واحد بلحواز تشا ركهما ف المواد › ولم يطو الواجب 
والمتنح لامتناع شا رکھما . 


›» وهذا معی رایع للإمكان » وهو الإمكان الاستقبالى › وإتا اعتبره من اعتبره‎ )٥( 
لكون ما نسب إل الماضى ولال من الأمور الممكنة › إما موجوداً وإما معدوماً » فيكون‎ 
. إنما ساقها من حاق الوسط إلى أحد الطرفين ضرورة ما‎ 

والباى على الإمكان الصرف » فلا يكون إلا ما ينسب إلى الاستقبال من الممكنات 
الى لا يعرف حالما » أتكون موجودة إذا حان وقہا › آم لا تكون ؟ 


۷ ` 
)٦(‏ ومن يشرط فی هذا أن یکون معدوماً ف الحال فإنه يشرط 
وف نسخة « فيشرط  »‏ ما لا ینبغی ؛ وذلك لاله بحسب - وف سخة 
« ببحسب » - آنه إذا جعله موجودا » فقد - وش نسخة بدون عبارة 
« فقد » - أحرجه إلى ضرورة الوجود › ولا يعلى أنه - وش نسخة بدونٰ 
عبارة « آنه » - لذا لم یجعله موجودا بل فرضه معدوماً » فقد آخحرجه 
إلى ضرورة العدم ؛ فإن لم يضر هذا لم يضرذلك ! » 

وينبغى أن يكون هذا الممكن مكنا بالمعنى الأحص مع تقيده بالاستقبال ؛ لأن 
الأولين رعا يقعان على ما يتعين أحد طرفيه أيضاً » كالكسوف ؛ فلا يكون مكنا صرفاً . 

() آقول : بعض من اعتبر هذا الإمكان لا تنموا أن الاتصاف بالوجود ›» إتما 
يكون لضرورة ما › والممکن ما لم یوجد بعد » اشبرطو فيه عدمه فی الال ۽ حذرا من أن 
يلحقه ضرورة بحسب وجوده ق امال . 

والشيخ رد عاييم بأآن الرجود الحالى إن أحرجه إلى ض ورة وجود » فالعدم اللحالى 
يخرجه أيضاً إلى ضرورة عدم ؛ فإن لم يضر ضرورة العدم فلا يضر ضرورة الوجود› 
وحصل من ذلك أن الولجب فيه أن لاياتفت إلى الرجود الحالى > ولا إلى علمه ء بل يقتصر 
على اعتبار الاستقبال . 


YVY 


الفصل الرابع 
إشارة 
ِن صو وشر وط ف الحهات 


(۱) وهنا آشياء يازمك آن تراعپا . 

اعلم أن الوجود - وى نسخة « اليجوب » - لا عنع الإمكان > 
وكيف والوجود - وف نسخة « الوجوب » - يدلحل تحت الإمكان الأول . 

والموجود بالضرورة المشروطة يصدق عليه الإمكان الثانى . 

والوجود ی الحال ۰ لا یناف المعدوم ی انی الحال » فضا“ عا 
لا یجب وجوده ولا عدمه . 

فإنه ليس إذا كان الشىء متحركا فى الحال » يستحيل أن لا يتحرك 
ف الاستقبال » فضلا عن أن يکون غبر ضرورى له أن يتحرك ون 

لا يتحرك فی کل حال ی الاستقبال. 

)١ (‏ آقول : المراد على الرواية الأول بيان أن الرجود لاانم الإمكان » بكل واحد 
من المعاتى المذ كورة . 

يريد بذلك دفع الشبة الى مر ذكرها بالكلية ؛ وذاك لأن الوجود . 

إما أن يعتبر من حيث تقتضيه ضرورة ما › ذاتية أو غير ذاتية . 

وإما أن بعتبر لا من حيث هو كللك . 

فهذه أقسام ثلاثة : 

الأول : يدحل تحت الإمكان . 

الأول والثانى : يصدق عليه الإمكان الثانى . 

والثالث : لا يناف الإمكان الاستقبالى الدى هو أحص الإمكانات لطبيعة الإمكان › 
فضلا” عا فوقه ؛ وذلك لأنه لايناف العدم الدى يقابله إذا احتلف وقتاما » فكيف يناف 


YA 

(۲) واعام أن الداثم غر الضرورى ؛ فإن الكتابة قد تسلب عن 
شخص ما داماً ی حال وجوده »> فصلا عن حال عدمه » وليس ذلك 
السلب بضرورى . 

(۳( واعلل آن السالبة الضرورية غير سالبة الضرورة - وف نسخة 
بدو عبارة « غر سالبة الضرورة  »‏ 

والسالبة الممكنة غر سالبة الإمكان 

والسالبة الوجودية الى بلا دوام غر سالبة اليجود بلا دوام . 

وهذه الأشياء وتفاصيل مفهومات الممكن فقد يقل ها التفطن 
فیکر پسبہہا - وى نسخة ‏ « بسبيه » - الغاط » 


الإمكان الذى هو أقرب من العدم إليه . 

وإنما قال : ر يحل تحت اللإمكان الأول ) ولم يقل : ( يصدق عليه ) ؛ لأن الوإجب 
إذا تعين » وعرف بالوجوب الذاقى » فلافائدة ف أن عمل الإمكان إليه › وإن كان 
صادقاً عليه › لو قيل : ( ونما يدخحل مح غيره تحت اسم الإمكان لضرورة داعية إلى 
ذلك ) طا لقصد من واضعه . 

وعلى الروية الثانية . فالمراد أن الوجوب والإمكان › وإن تقابلا مسب الاعتبارين 
فلا يمانعان على‌التوارد على المراد ء كالوجرب الذاق » مح الإمكان الأول . والوجوب بالغير 
مع الإمكان الثاف 

ويكون على هذه الرواية قوله : ر ولوجود تى الحال‌لایناق المعدوم ف ثانى الال ) 

مسالة أخحری من منقطعة عن الأوى . 

(۲) وهذا بیان آیضا لا تقدم بعثال جز سلى » وكان المورد قبله مثالا جريا 
إجابيا . ومعناه ظاهر . 

(۳) أقوٰل : القضية الموجهة تسمى رباعية . وموضع ابحهة هو ما يى الرابطة ؛ 
لہا بيان نسبتها » كنا كان موضع أداة السلب أيضاً ما يلها ؛ لأا تقتضى رفعها . 

فالسلب والهة إذا ثقارنا م محل : 

إما أن تكون ابلحهة متقدمة على السلب ء كما فى قولنا :. بالضرورة"“ وإما أن تكون 


١ (‏ ) لعلها ( بالضرورة لیس ) احق . 


۷۹ 


متأحرة عنه کا فى قولنا : ليس بالضرورة . 

والأول : يقتضى أن تكن القضية سالية » جهنها تلك الحهة . 

والتاف : يقتضى أن تكون ابلعهة مرفوعة » وجهة القضية هى ما يقابل تلك ابحهة . 

فالسالبة الضرورية هى الى تلازم الممتنعة . 

وسالبة الضصرورة : 

إن سلبت الضرورة الإمجابية فهى تلازم الممكنة العامة السالية . 

وإن سلبت ضرورة سلبية > فهى تلازم الممكنة العامة الإمجابية . 

وإن سليهما معا فهى تلازم الممكنة اللاصة . 

والسالبة الممكنة : 

إن كانت عامة » اشتملت على الممكنة الحاصة والمتنعة . 

وإن كانت حاصة کانت لوجبہا ملازمة منعحسة کا جیء ذ کرہ . 

سالبة الإمكان : 

إن سلبت العام » فهى الى تلازم الضرورة المقابلة للممكن بذلك الإمكان . 

وإن سلبت الحاص » فهى تلازم ما يردد بين ضرورة الطرفين . 

والسالبة الوجودية الى بلا دوام ملازمة متعكسة لوجيما . 

وسالبة الوجود بلا دوام » فهى تلازم ما يردد بين دوام الطرفين . 

وإما أن يكون الوجود بلا ضرورة > ولسالية الوجودية لاتلازم موجبمما » بل يقصسمان 
دوام آلطرفين اللحالى عن الضرورة . 

وسالبة الوجود الإ يجان تلازم ما يزدد بين ضرورة الإيجاب ودوام السلب . 

وسالبة الوجود السلى تلازم ما يردد بين ضرورة السلب ودوم الإيجاب . 


YA 


الفصل اللنامس 
إشارة 
إلى تحقيق الكلية الموجبة فى الجهات 


(۱) اعلے آنا ذا قلنا کل[ ج] 3 بم فلسنا نع به أن كلية 1[ ج ] 
- وق نسخة « أن كلية 1 جى ] » - [تع آو الحم الكلى » هو[ ب ] . 
بل نعى به - و ثسخة بدون عبارة « به » - آن کل واحد واحد 
- وق نسخة بدون تكرار كلمة « واحد» - ما یوصف ب 1 ج ] کان موصوفاً 
+ 1[ ج] - و نسخة بدون حبارة « ب 3 جع » - ف الفرض الذهى > 
آو - وى نسخة « و » بدل « أو ۴ - فى الوجود الحارجى - وف نسخة بدون 
كلمة « الحارجی ) - 
وكان موصوفاً - وى نسخة بدون كلمة « كان  »‏ بذلك دام » 
أو غر داثم » بل كيف اتفق . 
)١(‏ آقول : تحقيق القضايا هو تلخيص ما يفهم من أجزا٣ما‏ » وهو ينقسم : 
إلى ما يتعلتق بالموضوع . 
وإلى ما تعلق باخحمول . 
وقد ذ كر الشيخ من القسم الأول ستة أحكام : 
اثنان سلبیان . 
وأربعة إيجابية . 
فالسلبيان ‏ وى نسخة « فالسالبيان » ما آنا س وف نسخة و أن  »‏ لا نعى بقولنا: 
كل( ج) كلية (ج) وا ابحم الكلى » وا الكلى المنطنى ؛ فإن الكلية هى العموم > 
ولا العقلى › ونما لم يد كر الكلى الطبيعى ؛ لأنه قد يكين موضوعا » وذلك فى المهملات› 
وقد يكون جزءاً من الموضوع وذلك ف اللحصوصيات » وامحصورات . 


۲۸۱ 


وبیانه : آنه إذا أحذ مع لاحق شخصى مخصص كا ف قولنا : هذا الإنسان ء 
کان موضوعاً لخصوصه . 

وإن أخذ مع لاحق يقتضي مومه و وقوعه على الكرة فلا مخلو : 

إا أن ينظر إلى تلك الطبيعة من حيث يقع على الكثرة أو بنظر إلى الكرة من 
حيت تلاف الطبيعة مقولة عليها . 

والأول : هو الكل العقلى 

والثائی : إن کان حاصراً بلعمیع ما ھی مقولة علیہا - أى يكون المراد كل واحد واحد 
ما يقال علیہ ( ج ) أو یوصف بر ج) ‏ کان لیا موجباً » وإلا فجزئیًا موجاً . 

والفاضل الشارح : فهم من ر الكلية ) معى (الكل) فأ ورد الفرق بين (الكل) 
و (الكلى) با قيل من أن : 

( الكل ) متقوم بالأجزاء غير حمول عليها » و (الكلى ) مقوم للجرئيات مول 
علیا . 

وأن ر الأجزاء) حصورة » ( وابلعزئيات ) بخلافها . 
وغير ذلك ما هو مذ کور ف مواضعه . 


وأو رد أيضا الفرق بين ( الكل ) و ركل واحد) بأن : 


كل واحد ) من العشرة ليس بحشرة . 
و (الكل) عشرة . | 


ولفظه فى هذا المثال يفيد ( التبعيض) . 

وف قولنا : كل واحد من « ج » » يفيد التبيين . 

فهذا الخال يشتمل على مغالطة بحسب اشتراك الاسم . 

والمثال الصحيح أن يقال مثلا : كل وإاحد من الناس شخص واحد » ولیس كل 
الئاس شخصا واحداً . 

وأما الأحكام الإيجابية : 

فاوا : آنا نی بکل (ج) کل ما يقال له (ج) ویوصفبرج) لاما هو طبيعة 

(ج) نفسما ء كما ى المهملات ؛ وذلك لأن لفظ ر كل ) ينضاف إليما هناك . 


۸۲ 

(۲ ) فذلك - وف نسخة « وذلك » - الشى ء موصوف بأنه [ بع من 
غر زيادة آنه موصوف به ی وقت كذا أو وو نسخة « و  »‏ حال 
کذا › أو داتماً . 

فإن جمیع هذا آخحص من کونه موصوفاً به مطلقا . 
فهذا هو المفهوم من قولنا : كل [ج] 1ب] من غر زيادة جهة من 
الحهات . 

ومذا المفهوم يسمى مطلقاً عامنًا مح حصره . 

(۳) فان أردنا - وف نسخة « زدنا  »‏ شيعا آلحر فقد وجهتاه . 

وثانيهما : آنا نحى بر ج ) كل وحدة ما يوصضبر ج) بالفعل › لا بالقرة . 

وحالف اکم الفاضل ٠‏ آبو نصر القارانى» ى ذلك ؛ فته ذهب إلى آن المراد په هو 
کل ما يصح أن یوصف به سواء کان موصوفاً بالفحل › اوم یکن إلابالقوة › وهو الف 
ثلعرف » والتحقيق ؛ فإن الثى ء الذى يصح أن يكن إنساناً كر النطفة ) لايقال »له : إنسان. 

الها : أنا نعنى به الموصوفات + (رج) بالفعلء على وجه يم المفروض الذهى » 
واموجود اللحارجی › فلا يشرط فيه التخصیص باحدھا ؛ فنا حکے على کل واحد 
من الصنفين أحكاماً إيجمابية . 

وخالف جماعة من النطقيين فى ذلك » ذحيوا إلى آن المراد به ما يوب مها فى 
الحارج فقط » على ما سیأٹی ذکره . 

ورابعها : آنا نعی به الموصوفات : (ج ) سواء یوصف به داتاء آوغیر دام ء بل اع منہما. 

وهذا الإإأطلاق الذى يتناول الدوام »> طللادوام »> هوجهة وصف الموضوع بالنسبة إلى 
الذات الى أشرنا اليا ف صدر الهج . 

فهذه أحکام الموضصوع . 

وما الأحكام الخعلقة باحمول » فبا ما تختلف الموجهات عسبه . 

(۲) أقول : ( مح حصره ) يشير إلى مفهوم الإطلاق العامء مع الإجاب الكلى ء 
وهو ظاهر . 

(۳) يريد التنبيه على ما يقابل الإطلاق والتوجيه بحسب الاعتيار . 


YAY 

٤ (‏ ) وتلك الزيادة مثل آن نقول: بالضرورة كل 1 ج ] 1 ب] حى 
نکون کنا قلنا ‏ و نسخة « کانما قد قلنا » - كل واحد واحد ما 
يوصف - وف نسخة « ما کان موصوفاً » - ب 1 ج ] دانماً آو غر داثم . 

(٥ (‏ فإنه ما دام موجود الذات › فهو [سع] بالضرورة . 

)٦(‏ وإن لم يكنمثلا 1 ج ٠]‏ فإنا ل نشترط- وف نسخة « نشرط»- 
آنه بالضرورة 3 بع مادام موصوفاً بأنه 1 ج] بل أعم من ذلك . 

(۷) ومثل أن قول E‏ 1ج[ 1[ سم داتما » حی نکون کأنا 
قلنا : كل واحد واحد من [ جع على البيان الذى ذکرناه > وجد له 
3 ] داتماً » ما دام موجود الذات من غر ضرورة . 

وأما أنه هل يصدق هذا الحمل الموجب الكل نى كل - وف نسخة 
يدون كلمة « کل  »‏ حال > أو یکون داتم الكذب - وى نسعخة بز بأدة 
« له » آولا داثم الکذب »ای آنه - 

هل عکن آن یکون ما لیس بضروری موجوداً - وف نسخة بدون 
کلمة « موجوداً » - داتعا ی کل واحد ۔ 

آو مسلوباً داعا عن كل واحد . 

٤ (‏ ) أقول : وهذا حال الموضوع ء وكرر هذا الشرط الذى حالف شرط الضرورة 
تنيمً على الفرق بين ابلحهة الى لوصف الوضوع بالنسية إلى ذاته › وابلحهة الى للمحمول 
بالنسبة إلى الموضوع . 

( ) فهذا بيان جهة القضية . 

() يريد آن الحم الضرورى إنما يكون بحسب ذات الموضوع > لا بحسب وصقه ؛ 
فإنا إذا قلنا : و الكاتب بالضر ورة إنسان » عتينا أنه ما دام موجود الذات إنساناً حال کونه 
کاتباً » وحال کونه غیر کاتب . 

( ۷) یرید بیان الدام غير الضروری › بهو ظاهر . 

وفيه تعريض بأن الدوام فى الكليات لايفارق الضرورى . 


A4 

أو لا عکن هذا › بل یجب آن یوجد ما لیس بضروری ف 
البعض لا عالة » ويسلب عن البعض لا غالة . 

فأمر ليس على المنطق أن يقضى فيه بشىء . 

( ۸ ) ولیس من شرط القضية الى وف دا ون ۸ یدل 
« الى » - ينظر فما المنطبى أن تكون صادقة أيضاً . فقد - وف نسعخة 
د وقد  »‏ ینظر فما لا یکون إلا کاذباً . 

(۹) ومشل أن نقول : كل - وف نسخة « إن كل » - واحد ما 
يقال له : [e3‏ على البيان المذكور ؛ فإنه يقال له [ بع لا ما دام موجود 
الذات » بل وقتاً بعینه › کالکسوف » آو بغر عینه » کالتنفس للإنسان » 
أو حال کونه مقولا له [ ج] وهو مما لا يدوم »> مثل قولنا : کل متحرك 
متخار : وله ھی ۰ آصناف الوجوديات E‏ وف سەد يدول ١‏ وده شی 
أصناف الوجودیات » وف أخحری « الموجودات  »‏ . 

(۸) يريد أن المتطى إذا طلب فحوى الكلام . ولم يلتفت إلى حال المادة » استوى 
الصادق والکاذب عنده » فلا الصدق نافع ی استكشاف الفحوى ولا الكذب ضار . 

(۹) آقول : البيان المذ كور بيان حال الموضوع . 

قوله : [ حال کونه مقولا له « ج » وهو مما لا یدوم] إشارة إلى ما يكون الحکم فيه 
داعا » مادام الموضوع موصوفا بما وضع ٠عه‏ » وغير الدام مادام الذات . 

وارف ۰ 

بین الضرورى بحسب الوصف . 

وبين الدام مب اأوصف . 

والفاضل الشارح : سمى الأول : مشروطاً . ولثاى : عرفيا 

وسمى المتناوى مهما للضرورة ء آو الدوام > بحسب الذات > عاما . 

وغير المتناول مما لحاصا . 

ولم يفصل أحكامها بحسب تفصيل الضرورة والدوام الذاتيين . 
و تفصیل ذلات کلام لا کن إیراده ههنا . 


۲۸٥ 

)۱١(‏ ومثل أن نقول : كل واحد ما يقال له [ جع على البيان 
المذكور ؛ فإنه عكن أن يوصف ب [ب] ‏ وى نسخة بدون عبارة 
]+ ب» ع بالآمکان العام أو اللااص > أو الأخحص : 

وعلى طريقة قوم ؛ فإن لقولنا - وى نسعخة « كقولنا » - كل 1[ ج ] 
1 ]ع بالوچجود - وی نسخة بدون عبارة « بالوجود » - وغره وجهاً آنحر 
- وى نسخة بدون كلمة « ألحر »س ۰ 

وهو ن معناه کل 1 ج] مما فش الحال - وف نسخة « ف حال » فف 
أخحری ) الاضی ) - فمد وصف بأنه [ سم وفت وجوده . 

(۱۱) وحينئذ يكون قولنا : كل 1 ج] 1 بع بالضرورة هو - وف 

والشيخ لا يعتبر الفرق بيهما نى أكر الموإضع > ولم يذكر المشروط باحمول ههنا > 
لأن الموصوف ب ( ب) وقتاً بعينه » أو بغير عينه » بمكن أن يكون كللك بالضرورة › 
ويمكن أن يكون كذلك لا بالضرورة . 

والثاى هو المشروط بالحمول » فإذن هو داخحل فيا ذكره. 

وهذا الوجودى » هو الوجودى اللادام : 

)٠١ (‏ هزلاء القوم جعلون الموضوع ف القضايا الفعلية »> كل ماهو ر( ج) بالفعل ما 
هو نی الحال آو فی الماضی ۰ فلا پکون ما هو عند العقل (ج) أو ما سیکون (ج) ف 
المستقبل ما بمكن أن يكون رج ) داحلا فيه » وهذا هو المذهب الذی ذکرناه فی آحوال 
الموضوع . 

م إنه إذا حکموا عليه بآنه ر( ب) مطلقاً فقد آرادوا آنه موصو ب (ت ) نی وقت 
وجوده ذلك . : 

وهذا هو مذهب سخيف قد ذكر فساده العام الأول ؛ وذلك لأن ما يوجد (ج ) وقتاً 
ماهو بعض ما هو رج ) لاكله » ولوجوه أحرى من الفساد تبين ى أبواب القياسات ويطول 
شرحها . 

)١١(‏ هذا مذهب آلحر تابع نشأً من المذهب الأول وهو القول بأن كل ( ج) (بت) 
بالضرورة هو ما يشتمل على الأزمنة الللاثة › 


۲۸٦ 
. نسخة « وهو » - ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة‎ 

وإذا قلنا : كل [ج] 1 ب] مثلا بالإمکان الأخص فعناہ کل 
[ ج] - وف نسخة « كل 1 _ج] فإنه » - فى أى وقت من المستقبل يفرض > 
فیصح أن یکون 1 بع وأن لا یکون . 

(۲) ونحن لا نبالی أن نراعی هذا الاعتبار أبضاً ›» وإن کان 
الأول هو المناسب » 


وبالإمكان ما بخص بالمستقبل . 
ويازم منه کون ابحهة متعلقة + « سور» القضية > لا بانتساب الحمول إلى الموضوع 
ی طبیعہما کا ذکرناه . 


وذلك لانا لو فرضنا وقتاً لا یکون فيه سوی « الإنسان حيوان موجود » صح أن يقال : 
کل حيوان إنسان ولآشى ء من الیوان بقرس بالاطلاق . 

وقيل : يصح أن يقال ذلك بالإمكان > فيكون الإطلاق والإمكان لكلية اکم 
لا لكون اللإنسان بالنسبة إلى الحيوان كذلك . 

(۱۲) یرید لا نبال آن نین لوازم هذا الاعتبار » إذا فرض صادقاً » وإن كان 
الأول هو المناسب للاستعمال ف العلوم والحاورات » وهو الذى يحب أن يعتبر بحسب 
طباثع الأمور . 


YAY 


الفصل السادس 
إشارة 
إلى تحقيق الكلية السالبة فى الحهات 


)١(‏ آنت تعلم على اعتبار ما سلف لك - وف نسخة بدون عبارة 
« لك » - أن الوالجب ف الكلية السالبة المطلقة » الإطلاق العام الذى 
- وى نسخة « والذى » - يقتضيه هذا الضرب من الإطلاق أن يكون 
السلب يتناول كل واحد واحد من الموصوفات ‏ وى نسخة « الموضوعات  »‏ 
با لموضوع »> الوصف اامذكور › تناولا غير مبين الحال ولوقت - ف 
نسخة « الوقت واحال ) - حى تکون كأنك - وف نسخة « کأنه » - 
تقول : كل واحد واحد مما هو 1[ ج] ينی عنه [ ب] من غر بيان وقت 
- وى نسخة بدون كلمة « وقت » - الى وحاله . 

(۲( لکن - فى نسخة « ولكن » - اللغات الى نعرفها قد حلت ف 
عاداتپا - وف نسخة بدون عبارة « فى عاداما » - عن استعمال الى الكلى 
على هذه .الصورة - فى نسخة « الصورة ى عادامما » - واستعملت 

)١(‏ أقول : يشير إلى أن المطلقة الكلية إذا كانت سالبة فهى على قياسہا › إذا 
كانت موجبة» أى آنا تقتضى سلب الحمول عن جميع الاحاد الموصوفة بالموضوع من 
غير توقیت ولا تقیيد › ولا مقابلهما » بل على وجه آعم منْہا جميعاً . 

وقد عدل بالعبارة عنها إلى ما يشبه العدول فقال : [كأنه يقول : كل واحد واحد ماهو 
(ج) ينی عله (ت) من غير بیان وقت النى وحاله ] وذلك لغرض سی ذکره . 

(۲) أقول : أراد به أن المفهوم من ضيغة السلب الكلى مع الإطلاق فى الخعاروف 
من لغى العرب ولعجم › وهو سلب الحمول عن جميع آحاد الموضوع ى جميع أوقات 
كوا موصوفة - وف نسخة « موضوعة » - إا وضع معه » على وجه يعم الداع وللاداتم » 


AA 
للحصر السالب الكل > لفظاً يدل على زيادة معى » على ما يقتضيه‎ 
- » هذا الضرب من الاطلاق - و نسخة « على ما يقتضيه الإطلاق‎ 
فيقولون بالعربية : لاشىء من 1 ج] 1 ب] ويكون مقتضى ذلك عند‎ 
آنه لا شیء ما هو 1 ج] يوصف آلبتة بأنه 1 بع ما دام موصوفاً بان‎ 
ج] وهو سلب عن كل واحد واحد من الموصوفات ب [ ج] ما دامت‎ 3 

موضوعة له إلا آن لا توضع له . 
وكذلك ما يقال ى فصيح لغة الفرس : هيج 1 ج] [ تع نيست 
وهذا الاستعمال يشمل الضرورى › وضرباً واحدآ من ضروب 
الإطلاق ؛ الذی شرطه ف الموضوع . 
(۳ ) وهذا قد غاتّط كثراً من الناس أيضاً ى جانب الكلى الموجب. 
٤ (‏ ) لكن السلب ‏ وق نسخة « السالب » - الكلى المطاق بالإطلاق 


والضر ورى وللاضر ورى » وعسب الدات > وهو آم من الضرورى المڈروط بالوصف ؛ 
لأن الداتم آعم من الضرورى . 
وذلك لأنه لا يصح أن يقال : لا شىء من الإئسان بام > ون کان اکم صادقا 
على جميع الأشخاص ؛ وذلك لکونه غير صادق علمم فی جميع أوقات كوم إنسانا » 
وكذلك فى لغة الفرس . 

(۳) أى ظن بعض الناس أن الموجبة المطلقة يفهم ما أيضاً إيجاب الحمول على 
جميع الآلحاد فى جميع أوقات الوصف » ولیس ما ظنوهِ حقنًا » فإنه يصح آن يقال : كل 
إنسان ناتم . 

وعلى المنطى أن يبحث عن كل واحد من الاعتبارین بانفراده » آى الإطلاق العام 
والدوام بحسب الوصف ٠‏ وقد يسمى الداتم بحسب الوصف بالمطلق العش » منسوباً إلى 
العرف يقتضيه ف السالب ‏ وف نسخة و ى السلب  »‏ 

والاسى على السالب حقيقة > وعلى الموجب مجاز ؛ لكونه مشابما للسالب › وهو ما 
يسمه الشارح عرفا غاا 1 

)٤(‏ آقول : هذا الكلام بوم أنه يريد رد الساب إلى العدول » ولو كان كذلك 


۲۸۹ 

العام » آولى الألفاظ به » هو ما يساوى قولنا : كل [ ج ] کون لیس 
:1 بع أو پسلب عنه [ بع من غير بیان وقت وحال . 

وليكن السالب الوجودى > وهو المطاق الحخاص ما - وف نسخة 
« تما » ¬ يساوي قولنا : کل 1 ج] بن عنه [ بم نفا غر ضر و ری ولا 
دائم - وف نسخة « وداثم  »‏ : 

( 6 ) وما ف الضرورة فلابعدبين - وف نسخة بدون كلمة « بين  »‏ 
الحهتين . والفرق بیہما أن : 

قولنا : كل 1 ج] فبالضرورة - وف نسبخة « بالضرورة » - ليس 
ب[ بع يجعل - وف نسخة « فجعل » - الضرورة حال السلب عند واحد 
وأحد , 
لكان له وجه » وهو أن صيغة الموجبة لما كانت دالة على الإطلاق العام » وم تكن صيخة 
السالبة كذلك > فاحتالوا للسالبة بأن جعلوها معدولة . حى ارتدت إلى الموجبة ودلت على 
الإطلاق مقارنا عى السلب . 

لکن الشيخ لايريد به العدول على ما صرح به ت« الشفاء» بل يريد به تقد ااسلب 
على الربط مع تقديم السور والموضوع عليه . كما ى قولنا ملا : كل إنسان ليس يوجد 
ناما ؛ وکذلات قال : [ هو ما یساوی قولنا ] . ولم يقل : ( هو قولنا) . 

)٠(‏ أى لا بعد بين تقديم الموضوع على ابحهة والسلب » وبين تأحيره عنهما فى 
الدلالة . وإن كان بينهما فرق . بحسب الاعتبار + وذلك لأن : 

الأو : يقتضى أن الحمول مساوب بالضرورة عن واحد واحد من الموضوع . 

والثائی : يقتضى أن المحمول مسلوب عن آحاد الموضوع بأسرها . سلباً ضروريًا . 

والأول : يقتضى تعلق ضرورة السلب بكل واحد مفروض بالفعل . ويتضءن ضرورة 
السلب الكلى بالقوة ؛ لأن الحكم على كل واحد يفرض يقتضى الحكم الكلى . 

والثانى : يقتضى تعلق ضرورة السلب بالكل بالفعل ٠‏ ويتعلق بكل واحد يفرض 


تعلقاً بالقوة ؛ لاشبال اللمكم الكلى على أى واحد يفرض . 


۹۰ 
وقولنا : بالضرورة لا شیء من [ ج ]1 ب] يجعل الضرورة لکون 
وف نسيخة ( بکون - السلبعامًاء واصره ‏ وف نسخة ١‏ وبحصره  )‏ 
ولا يتعرض لواحد واحد إلا بالقوة » فيكون مع اخحتلاف المعى ليس 
بی ہما فرق - وف نسخة « افراق » - ف اللازوم > بل حیث صح آحدھما ( 

صح الالحر . 
وعلى هذا القاس فاقض فى الإمكان » 


فا لحاصل . أن الأصل بساوی دلا لت ہما ف جميع المواضع > لولا عحالفة العرف فى 
ال ا كر 

والفاضل الشارح : قال: السلب المطلق يوه الدوام . بحلاف الموجب . فهذا الفرق 
إنما ظهر ف المطلقة › ور يظهر فى الضرورية ؛ إذ الضرورة لاتعقل إلا مح الدوام 

أقول : لو كان ذللك كذللف > لكانت الممكنة كالطاقة »› إذ هى معقولة › لامع 
الدوام » وليست كذلك » بل هى ملمحقة بالضرورة . 

فظهر أن الفارق هو العرف » لا غير . 

والحتق أن الاعتلاف الذى ذهب إليه ليس عؤثر ف المعى زيادة تأئير . 


۲۹۱ 


الفصل السابع 


ىە 


عل مواضصح حلاف ووفاف بین اعتیاری الحهة والحمل 


(۱) اعلم أن إطلاق الحهة يفارق إطلاق الحمل ف المحى ف 
ازوم ؛ فإنه قد یصدق آحد هما دون الاحر . 

مثاله - وی نسخة « مثلا» وف آخری بدونہما - إذا کان وقت‌يتفق 
ان لا بكون فيه إنسان أسود » صدق - وى نسخة « يصدق » - فيه أن 
وف لسيخة بدون كلمة « أن  »‏ کل إنسان أبيض “> بحکے الحھة » دول 

ا لحمل - وى نسخة ر الحمول  )‏ . 

وكذلك إمكان الجهة أيضاً ؛ فإنه فرض فى وقت من الأوقات مثا 
أن لا لون إلا البياض - وف نسخة « الأبيض » - أو غبره من الى لا 
مهاية ها »> صدق حينئذ با لإطلاق أن كل لون هو البياض - وف نسخة 
« بياض » - أو شىء آنحر بإطلاق الحهة » وقبله کان مکنا . 

ولا يصدق هذا الإمكان إذا قرن باحمول ؛ فإنه ليس بالإمكان 
ا حاص یکون کل لون بیاضاً . بل ههنا لوان بالضرورة لا تکون 
بياضاً . 

وكذلك إذا فرضنا زماناً ليس فيه من الحيوانات إلا الإنسان › 
صدق فيه بحسب إطلاق الجهة › أن کل حیوان إنسان» وقبله بالإمکان»› 
ولم يصح بالاإمكان إذا جعل الحمول . 

وعلى هذا القياس فاقض فى الإمكان - وف نسخة بدون عبارة 
« وعلى هذا القياس فاقض فى الإمکان » _ 
١ (‏ ) لا وجود مذا اافصل ف السيخة الى شرحها الطوسى . د الحقق ب 


4۲ 


الفصل الثامن 
إشارة 
إلى تحقیق البرئیتین ف الجهات 


)١ (‏ وأنت تعرف حال الزئيتين من الكليتين »› وتقيسهما علہما 
- وی نسخة « علا » - 

وقولنا : بعض 1 ج ] 3 تم يصدق ولو كان ذلك البعض موصوفاً 
ب [ س] ف وقت لا غر . 

وكذلك تعلم أن كل بعض إذا كان .هذه الصفة > صدق ذلك ف 
کل بعض . 

وإذا صدق الإیجاب فی كل بعض » صدق ف کل واحد . 

5 هذا تع آنه لیس من شرط الإيجاب المطلق عوم كل عدد 


ی کل وقتب 
(۲) یکذ وكذلك ى جانب السلب . 


)١(‏ أقول : يريد أن يزيل الوم المذكور فى الإجاب . أعى أن الحکم الكل 
يقتضى الدوام بحسب الوصف » واستدل على ذلك بأن الحك على البعض لا يوهم ذلك 
بالا تفاق . والأبعاض متساوية فى هذا الباب . 

فإذا کان الحكم على كل بعض » وب آن يكون غير مقتض للدوام الم كور > 
ویکون ٠م‏ ذلك کلیًا > فالشرط نی آن یکون الحکم کلیا › ھوعوم العدد › لا مول 
الأوقات . 

(۲) أقول : يريد أن يوضح صصة اعتبار الإطلاق العام ى السلب ؛ فإن من غلب 
على وهمه ما يقتضيه العرف > رجا ظن أن ذلك الاعتبار ليس بصحيح . 


4۳ 

واعام أنه ليس إذا صدق : بعض [ ج] 1ب] بالضرورة يجب أن 

يتبحم - ف نسخة « عنع  »‏ ذلك > صدف قولنا : بعض 1[ ج] [ ب] 
بالإطلاق الغر الضروری › أو بالإمكان » ولا بالعكس . 

فإناك تقول : بعض الأجسام بالضرورة متحرك »› ى مادام ذات 

وبعضا متحرك بوجود غر ضروری . وبعضا بامکان غر ضروری" 


والدلیل على صعته هو ما ذ ره ف الإيجاب بعينه . 
وباق الفصل ظاهر . 


٤ 
الفصل التاسم‎ 
إشارة‎ 
إلى تلازم ذوات- وف نسخة « ذات » - الحهة‎ 


(۱) اعلم أن وى نسخة بدون عبارة « اعلم أن » - قولنا : 
بالضرورة يكون هو - وق نسخة بدون كلمة « هو » - فى قوة قولنا : 
لډ عکن أن لا کون بالاإمکان 0 الذى هو ف قوة قولنا : متنع 
فى نسخة بدون عبارة « لا عکن أن لا يكون بالإمكان العام الذى 
هو فی قوة قولنا » - ان لا یکون . 

. أقول : الموجهات مہا ما يتلازم ء وما ما يزم غيرها من غير عكس‎ )١( 
: فن اللازمات طبقات ثلاث‎ 


اليجوب والامتناع والإمكان اللحاص 
وطبقات ثلاث تقابل هذه الطبقات . 

الو جوب بالضرورة وما يقابله : 

یکون لا یکن آن لا ليس بالضرورة یکون عکن 

یکون متنع أن لا یکون آن لایکون لایمتنع أن لایکون 
طة 1 

الامتناع بالضرورة لايكون : وما یقابله لیس : 

لاعکن أن یکون بالذہر ورة أن لا یون عکن 

متنع أن يكون أن یکون لایمتنع آن یکون 
طبة ةة 

الإمكان الناص وها يقابله : 

بمکن أن یکون لاعمکن آن بکون 


بمکن أن لا يکون لاعکن أن لا کون 


۹۵٥ 

وقولنا : بالضرورة لا يكون » فى قوة قولنا : ليس ممكن أن يكون 
بالإمکان العام - وف نسخة بدون كلمة ر( العام ( س الذى هو - فف دسخة 
بدون كلمة « هو » - ف قوة قولنا : متنع أن يكون . 

وهذه ومقابلاما » كل طبقة متلازمة يقوم بعضا مقام بعض - وف 
نسخة « البعض » . س 

وأما الممكن الحخاص »> والأخحص فإنہما لا ملازمات - وى نسخة 
« لا متلازمان » - مساوية هما من بای الضرورة »› بل ضما لوازم من 
ذوات الحهة أع منهما منہما › ولا تنعکس علہما . 

ا د ا 
نسخة بدون كلمة « كل » - لازم مساوياً . 

فإن قولنا : بالضرورة يكون » يلزمه أنه - وى نسخة بدون عبارة 
« آنه » - مکن أن یکون بالإمكان العام ء ولا تعس عليه » فانه 
لیس اذا کان مکتاً أن يکون » وجب آن يكون إبالضرورة یکون ¢ 
بل رعا کان مکنا آیضاً ان لا یکون - 

وقولتا : بالضرورة لا يکون . يازمه آنه مکن آن لا یکون بالإمکان 
العام أيضاً » من انعكاس أيضاً - وى نسخة بدون كلمة « أيضاً » - 
لمثل ذلك البيان - ف نسخة بدون كلمة ر البيان » - 

م اعلم أن قولنا : هكن أن يكون › الحاص » والأخحص › غا 


والإمكان فى طبقى الوجوب والامتناع بالمحى العام . وف الباقية بالمعى اللحاص . 
والضابط أن الواقعة فى كل طبقة متلازمة » وكذلك الواقعة فى مقابلتها . 
ومقابلة كل طبقة يلزم كل واحدة من الطبقتين الأحر يون من غير عكس 
وما ف الكتاب غى عن الشرح . 


۲۹٦ 
. یلزمه ممکن آن لا یکون من بابه » ویساویه‎ 
وآما من غر بابه فلا یلزمه ما یساویه » بل ما - وف نسخة په‎ 
: كلمة « ما»  هو أعم منه‎ 
. مثل ممکن أن يکون »العام » ومکن آن لا يكون » العام‎ 
. ولیس بواجب أن کون » ولیس بواجب آن لا یکون‎ 
. ولیس ممتنع أن یکون » ولیس عمتنع أن لا یکون‎ 
وبالجملة : ليس بضرورى أن يكون › وأن لا - وف نسخة « ولي‎ 
` یکون ي‎  » بضروری أن لا‎ 


Y4¥ 


الفصل العاشر 


وهي وننبيه 


(۱) والسؤال الذی يهول به قوم . 

وهو أن الواجب إن کان مکتاً أن یکون ‏ والممکن ان یکون مکن 
أن لا کون فالواجب إذن ممکن أن لا یکون . 

وإن كان فف نسخة بدون كلمة « کان » - لم يكن الولجب 
- وف نسخة بدون كلمة « الواجب» - ممكاً أن يكون - وما ليس ممكن 
فهو متنع أن يکون ؛ فالواجب إذن وى لسخة بدو كلمة « إذن  )»‏ 
متنع أن يکون . 

ليس بذللك المشكل المائل - وف نسخة بدون كلمة « المائل  »‏ 
حله - وى نسخة « كله »۾ ؛ فإن الواجب . 

مكن أن يكون » بالعى العام › ولا يلزم ذلك الممكن أن ينعكس 
إلى . مكن أن لا يكون . 

ولیس عمکن بالمعی الحاص » ولا - ف نسخة « لا » بدون 
« الواو » . . . - يلزم قولنا : ليس بممكن بذلك المعى » أن يكون 
IME EE E‏ »هو ما هو » ضروری » إیجاباً 
أو سلباً . 


)١(‏ أقول : السؤال الذى ذكر مما استعظمه قوم من النطقيين › وهو مغالطة 
باشىراك الاسم »> وقد تخبطوا باستعمال أحد الممكنين » أعى و اللحاص » والعام » مقام 
الآحر » فى مواضع كثيرة » فلذلك الشيخ بالغ ف لإيضاح الحال فيه وبیان حبطهم ما ف 
دونه كفابة » وذلك ظاهر . 


۲4۸ 

وهؤلاء مع تنههم لمذا الشك › وتوقعهم آن يأتہم حله › يعودون 
فیخاطون . 

فکلما صح لم شیء آنه لیس یکن ٠‏ آو فرضو کا ۲ 

حسبوا أنه يازمه آنه بالضرورة ليس . وبنوا على ذلك وعادوا فى الخلط ؛ 
لانہم م یتدکروا آنه لیس یجب ف ما لیس عمکن بالعی الخاص 
والأحص ٠‏ آنه بالضرورة ليس ء بل رعا کان بالضرورة ليس ۰ 
وكذلك و فسخة « ربا كان بالضرورة وليس كذلك » - قد يغاطون 
كثراً » ويظنون آنه إذا فرض أنه ليس بالضرورة لزم - وف نسخة 
یکون لزمه  »‏ آنه مکن حقیتی ینعکس إل ممکن آن لا یکون › 
ولیس كذلك . 

وقد علمت ذلك تما هديناك سبيله" 


ویم الكلام ف هذا الهج بالحصاء الرجهات الى تحصلت فيه »› وهی اتان 


وعشروب : 

المطاقة العامة والضر ورية المطلقة 

والمشروطة بالذاث اللاداعمة والضر ورية الذاتية الشاملة هما 

واللشر وطة بوصف - وف نسخة « بشرط » - الموضوع على : 
الوجه العام وعلى الوجه الخاص 
والمشر وطة بالحمول 
والی مسب وقت غير معین والى مسب وقت معين 
والدانمة الحتملة للضرورية والداتمة اللاضرورية 
والطلقة اللحاصة » أعى الوجودية باعتبار والممكنة العامة والمحاصة والى 
اللاضرورة وباعتبار اللادوام ھی احص منہما 
والاستقبالية والمطلقة بحسب السور 
والضرورية بحسبه ولمكنة سيه 


والمطلقة العرفية على الوجه العام وعلى الوجه اللحاص 


المج الخامس 
ف تناقض القضايا وعكسما 


(۱) اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب ؛ 
على جهة - وف نسخة « على جملة » - تقتضى لذاما أن تكون إحداهما 
وی نسخة ۾ آحدھا » - بعینہا » أو بغر عينا - فى نسخة ( بعينه > 
أو بغر عينه » - صادقة والأخحرى كاذبة - وى « نسخة صادقا والآحر 
کاذباً » - حى لا يخرج الصدق والكذب مما ٠»‏ وإن لم يتعين ذلك 
- وى نسخة بدون عبارة « ذلك »- ف بعض الممكنات »› عندجمهور القوم. 


)١ (‏ اخحتلاف قضبتین : 

قد کون لاحتلاف اجزا یما ۔ 

وقد يکون لاحتلاف الحکم فييما » إما بالإيجاب ولسلب » وإما بالكلية وابزئية › 
وإما بالحهة » وإما بشى ء الجر من سائر اللواحق . 

والاحتلاف الحقيى ٠ا‏ هو الذى بالإمجاب والسلب ؛ فإن النى والإثبات هما اللذان 
لذاتما لامجتمعان ولايرتفعان » وساثر الاحتلافات راجعة إليه . لأنما نما تكون احتلافا › 
من حیث لایکون الک فی آحدھا ١ا‏ على ما یکون ف الخحری اوا یکون فیہاء أو على 
اليجه الذى يكون فما › وإلا فلااحتلاف أصلا . 

والاخحتلاف بالإيجاب والسلب أيضاً : 

قد يقع على وجه لايقتضى اقتسام الصدق والكذب . 

وقد يقح على وجه يقتضيه . 

والآوں : کہا نی قولتا : هذا حیوان. ہذا لیس باسود ؛ فانٰہما لایقسماٴ ہما › بل رعا 
یصدقان معا › ور جا بکذبان معا . 

4۹ 


۰ ۰ 
(۲) واا يحون التقابل ف الإيجاب والسلب - فى نسخة « فى 
السلب والإيجاب » . إذا كان السالب مما - وف نسخة « فما  »‏ 


الان : قد يقع على وجه يقتضيه أمر غير نفس الاحتلاف وذاته . 

وقد يقح على وجه يقتضيه الاحتلاف نفسه . 

والاول : كا فى قولنا: هذا إنسان . . هذا ليس بتابطلق ؛ فإنٰہما إنما اقتسا الصدق 
والكذب لتساوى اللإنسان والناطق ف الدلالة » لالنفس الاحتلاف . 

والٹائی : کNما‏ ف قولنا : هذا زيد » هذا ليس بريد ؛ فما اقتساه لذات هذا 
الاحتلاف › لا شىء آلحر . 

فالتناقض : هو اخحتلاف قضيتين بالإمجاب ولسلب على جهة تقتضى لذاما أن تكون 
إحداهما صادقة » والأحرى كاذبة . 

والصدق ولکذب قد ینفیان › 5ا فی مادق الوجوب ولامتناع › وقد لایتفیان ها فى 
مادة الممكنة› ولا سما الاستقبالى ؛ فإن الواقع ى الماضى والحال قد يتير طرف وقوعه › 
وجوداً كان أو عدماً » فيكرن الصادق والكاذب مسب المطابقة وعدمها »› متعيئين › وإن 
کان بالقیاس إلینا بحهلنا به غير متعینین . 

وأما الاستقبالى » فى عدم تين أحد طرفيه نظر » أهو كذلك فى نفس الأمر ؟ أم 
بالقياس إليتا ؟ 

وجمهور القوم يظنونه كذلك »› فى نفس الأمر » والتحقيتق يأباه » لإسناد الحوادث 
فی انفسہا إلى علل تجب با ومتنعم دوا » وانتهاء تلك العلل إلى علة وى تحب لذاتما كا 
بین فى العلم الإفى . 

فلاا التعين من شرط التناقض »۰ ولا عدمه . بل من شرطه الاقتسام کیض کان ؛ 

ولذلك قال الشيخ :1 بعينه › أو بغير عينه] م أكده بقوله : 1 حى لاخر ج الصدق 
والكذب منهما] فأشار بقوله : [ وإن ل يتعين فى بعض الممكنات عند جمهور القوم ] 
إلى ما ذ كرناه من رايهم فيه . 

(۲) أقو يريد أن يبين ابحهة الم كورة فى حد التناقض الى لذالما تقتضى 

اقتسام الصدق والكذب > وهى تقابل السلب والإمجاب وحده » فى الخصوصات » ومع 
شرط آنحر ى المحصورات . فبين : 


۳۰۹ 

یسلب الموجب كما ا فإنه إِدا ا وکال ل١‏ بصدفق ؛ 
فن معی أنه لا يصدق » هو أن الأمر لیس كما وجب . 

وبالعکس إذا سلب شیء ولم - وف sU‏ 
فعناه آن عالفة الإيجاب . وى نسخة ر إيجاب  »‏ كاذبة وف لسخة 
« کاذب  )‏ 

a SS e gE 
مراعاة التناقض ؛ لوقوع الانحراف عن - فى نسخة بدون عبارة‎ 
. مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن » - مراعاة التقابل‎ « 

ومراعاة التقا بل أن تراعى ف كل واحدة من القضیتين ما تراعيه فى 
الأحرى » حى تكون أجزاء القضية ف كل واحدة منہما هی الى ف 
الأخرى › وعلى ما ف الأخحرى - وف نسخة بدون عبارة « وعلن ما فى 
الاحری ۲ - حی یکون معی : 

الموضوع والمحمول - فى نسخة ( احمول والموضوع » - وما یشپهما 
و نسخة « أشمهما  »‏ 

والشرط والااضافة › 

آله : معبى التقابل . 

وثانياً : أن.الصدق وإلكذب كيف يتعلقان بالمتقابلين . 

م يبين أن الاعراف عن التقابل يقتضى الانحرافعن التناقض . 

ثم شرع فی بيان شرائط التقابل » وبين آنا . 
بالإجمال شیء واحد ٭› وو آن یراعی نی کل واحدة من القضیتین ما یراعی ف 
الأحری ›» حى تکون أجزاء القضيتين متبحدة . 

وبالتقصيل شرائط كليرة » ملا المانية المشورة . 

اثنان ما : الاتحاد ى الموضوع والحمول »› وفما یشہھما یعی المقدم والتالى . 

وستة : هى الانحاد ف الشروط . 


۳۲ 
وا-لحزء والكل- وق نسخة « والكل والزء  »‏ 
والقوة والفعل . 
واكان والزمان . 
(۳) وغر دلق ما عددناه . 


والستة المد كورة فى لحر « اللبج الثالث » وهى : 

الاتحاد فى الشرط . 

وف اللإضافة . 

وى ابحزء والكل . 

وق القوة والفعل . 

وى اكان ولزمان . 

(۳) يريد به السور وابحهة والارتباط كالانفصال والاتصال وها ؛ فإن الاحتلاف 
فی كل واحد مما يقتض الانحراف عن التقابل . 

قال الفاضل الشارح : ( إن هذه الستة ترجع إلى اتحاد الموضوع والمحمول . 

فإن الاحتلاف ف الشرط ء كما ف قولنا : الأسود جامع للبصر » أى مع السواد . 
وليس بجامع > آى لا مع السواد . 

1 وی اہلزے والکل › کقولنا : الرنجی سود › آی فی بشرته . ولیس بأسود › أی ف 

سه » 

راجع إلى الاختلاف ق الموضوع . 

والاحتلاف ف الإضافة کا فی قولنا : زید أب › ای لعمرو »› ولیس باب > آی 
لبکر . 

وش القوة والفعل ؛ كما ف قولنا : السيف قاطع » آى بالقوة ولیس بقاطع آى بالفعل 


وش المکان : کا فی قولنا : زید جالس ۰ آی ف الدار › ولیس مالس ء آی ف 


السوق . 
و الزمان : کا ف قولنا : زید موجود › آی الآن . ولیس عوجود › ى وقتا آحر . 
راجع إلى الحمول 
وأقول : نها قد تقع بحيث تعلق با مفردات » وحينئذ تتعلق : 
إما با موضوع وحده أو بالمحمول وحده . 
کا ذكر ؛ إلا ن المفردات الى تختلف باحتلاف هذه الأمور » تصلح لان توضع 
وتصلح لأن تحمل . 


فتخصیص البعض بأحدهما دون الأحر ما لاوجه له . 

وقد تقع بحیث تعلق بالحىکم نفسه من غير تخصیص بأحد جزثیه ٤‏ 

ملا : إذا قلنا : الشمس تجفف الثوب الندی » أى إن لم يكن اواء بارداً شديدا . 
ولاتحفقه › آی إن کان بارداً . 

لم تكن عدم برودة المواء جزء٣‏ من « الشمس » الى هى الموضوع ٠‏ ولا من قولنا : 
و تجقف الثوب الندى » الذى هو الحمول . 

بل کان شرطاً ف وجود الحکې وعدمه . 

فإن قبل : الشمس مع برودة المواء »> هى غير الشمس مح عدم البرودة . 

أو قيل : تجفيف الثوب مع البرودة » غيره مع عدمها . 

حى يصير الشرط جز من أحد | 

کان : تعسفاً » وبابعملة كان غير ما يتمثل به من الأسودء مع السواد » ولا مح 
السواد . 

فإن هذين الشرطين يتعلقان بالأسود وحده . 

وكذللك إذا قلنا : السقمونیا مسہل » أى ببلادنا ؛ وليس عسل ء آى ببلاد الترك » 
م يكن الكون بتلك البلاد جزءآ من السقمونيا » ولا من المسهل » بل بحختلف الحكى بحسبما . 


£ 

٤ (‏ ) فإن لم تكن القضية شخصية احتيج أيضاً إلى أن تختلف 
القضستان نى الكمية - أعنى نى الكلية والزئية كما اخحتلفتا فى الكيفية 
أعنی ى - وف نسخة « يعى » وف أخرى بحذفهما جميعاً › لتصير 
العبارة هكذا « فى الكيفية » - الإيجاب والسلب . وإلا أمكن أن 
للاتقتسا - وف نسخةو أن لا تقتسان » - الصدق والكذب» بل 
و تکذبان » - وی نسخة « تكذبا » - معا > مثل الکلیتين ی مادة 
الإمكان » مثل قولنا : كل إنسان كاتب ٠‏ ولیس ولا واحد من الناس 
بکاتب » أو تصدقا - وف نسخة « تصدقان » - معا » مثل الحزئیتین ف 
مادة الإمكان أيضاً » مثل قولنا : بعض الناس كاتب » بعض - وف 
نسخة « وبعض » - الناس لیس بکاتب . 

بل التناقض فى المحصورات إعا يم بعد الشرائط المذكورة - فف 
نسخة « بعد الشرط المذكور » - بأن تكون إحدى القضيتين كلية › 


والاحرى جزئية . 


والحاصلل : أن اعتبار هذه الأمور » حيث يتعلق پالحکے › غیر اعتبارها من حیٹ 
تعلقها بأجزائه . 

ولمراد ههنا اعتبار تعلقها بالحكم حى يكون اعتبارها مباينا لاعتبار أجزاء القضية . 

( 4 أقول : يريد أن يبين أن المحصورات التقابلة » مع اختلافها فى الكيفية › وع 
حصو شرائط المانية فيها » لاتتناقض إلا مح شرط آنحر » وهو الاحتلاف ف الكمية ؛ 
وذلاك لان المتفقين فہا قدیصدقان معا » کابلزئیتین ئی مادة الإمکان »› وقد یکذبان معاء 
کالکایتین فما آیضاً › 

فذلك الاحتلاف بلك الشرائط » وإن كان مقتسما للصدق والكذب نى مواد أخر 
كواد الوجوب ولامتناع » لكنه لايقتضى الالقسام لذاته » وإلا لکان مقتسا فی جمیع 
المواضع . 


6 

)٠١(‏ م - وى نسخة « تم أن » - بعد - وف نسخة بدون كلمة 
« بعد » - تلك الشرائط قد يحوج فما يراعى له جهة إلى شرائط تحققها . 

() فلتكن الموجبة أولا كلية .ولنعتر فى المواد فنقول : إذا قلنا: 
کل انان تخوان د لمن خفن الاس ران 

کل إنسان کاتب . لیس بعض الناس بکاتب . 

کل إنسان حجر . لیس بعض الناس بحجر . 

وجدنا إحدى القضيتين صادقة › والأحرى كاذبة . وإن كانت 
الصادقة - وى نسخة ر« وإن كان الصادق » وى أخحرى « وإن كان 
الصدق » - ف الولجب غرها - وق نسخة « غر ما » ق الألحرى . 

ولتكن - وى نسخة « لتكن » - أيضاً السالبة هى الكلية » ولنعتر 
كذلك فنقول : إذا قلنا : 


ليس ولا واحد من الناس بحيوان . بعض الناس حيوان . 
ليس ولا واحد من الناس بحجر . بعض الناس حجر . 

لیس ولا واحد من الناس بکاتب بعض الناس کاتب . 

وجدنا الاقتسام أيضاً حاصلا . 

واعتر من نفسك الصادق والكاذب ف كل مادة. 


ر ه) يريد أن ذوات ابحهة مفتقرة إلى شرائط أحر تزيد ءلى هذه التسعة» على 
ما حققها . 
)٦(‏ بريد امتحان المحصورات التناقضة نى المواد الثلاثة › فأورد أمثلما » وكان 
الصادق هو الموجبة فى مادة الوجوب 
والسالبة فى مادة الامتناع . 
والحزئية فى مادة الإمكان . 
والكاذبة ما يقابلها . 


۳۰۹ 

(۷) طوالمناسبات الحارية فى عتلفات الكيفية والكمية - فى نسخة 

« الكمية دون الكيفية » وى آخرى ر ولكيفية دون الكمية » وف رابعة 
« عختلفات الكمية » ولل الكيفية والكيفية دون الكمبة »" 


(۷) جرت العادة بن يوضع ها اوح هکذا : 

موجية كلية متضادان : كل (ج )(ب) 

سالبة كلية : لاشىء من (ج) (بت) 

موجبة جزثية : بعض(ج ) (ب ) 

سالبة جزثية : ليس بعض ( ج ) (ب) 

فختلفعا الكيفية › ملفقعا الكمية › إن كانتا كليتين » سيتا متضادتين بلحواز 
اجتاعهما على الكذب دون الصدق › وهو فى مادة الإمكان . 

وإن كانتا جرثيتين » سميتا دالحلتين تحت التضاد ؛ لدخحرهما تحت الكليتين > وها 
جوز أن مجتمعا على الصدق دون الكذب »› كا فى تلاك المادة بعيا . 

ومتفقتا الكيفية عتلفتا الكمية وهما الواقعتان ف الطول سميتا متداحلتين ؛ لدحول 
إحداها ف الأخرى . 

وختافتاهما' معا وها التقاطرتان ‏ وى نسخة « التناظرتان  »‏ سميتا متلاقضين ؛ 
لامتناع اجماعهما على الصدق والكذب ف شى ء من المواد م 


¥ 


الفصل الأول 
إشارة 
إلى التناقض الواقح - وف لسخة بدون كلمة 
) الواقح - بین الأطلقات وتحفيق نفيض اأطلق والوجودى 


)١(‏ إن الناس قد أفتوا على سبيل التحريف » وقلة التأمل أن 
للمطلقة نقيضاً من المطلقات وم يراعوا فما - وف نسخة « فيه » - إلا 
الاخحتلاف فى الكيفية والكمية - فى نسخة « ف الكمية والكيفية  »‏ 
ولم يتأملوا حى التأمل آنه - وش نسخة بدون عبارة « آنه » - كيف عكن 
أن تكون أحوال الشروط الأخحرى حى يقع التقابل؛ فإنه إذا عى بقولنا : 
کل 1 ج] [ بع أن - وی نسخة « آی» - كل واحدمن [ج] [ تع من 
غر زیادة کل وقت . ای أرید إثبات 1 بع لکل عدد من غیر 
اة کون ذلك الحکم فی کل واحد› کل وقت ۰ وإن م عتنع - وف 
نسخة « نع » - ذلك لم یجب أن یکون قولنا : کل 1 ج] 1 ب] يناقضه 
قولنا : ليس بعض [ ج] [ ب] فيكذب إذا صدق ذلك» ويصدق إذا 
کذب ذلك . 

)١(‏ زعم جمهور المنطقيين أن المطلقات تتناقض » ذا تخالفت فی الكیف والك مما 
وغفلوا عن شرط يحتص بذوات ابحهة لاتصير بدوما -- لعل الصواب « بدونه  »‏ متناقضة 

ولحت أن المطلقات المتخالفة فى الكيف ولك » عامة كانت أو خاصة » قد تجتمع 
على الصدق . 

بل المتضادة الى هى أشد القضايا امتناعاً عن ابلحمع على الصدق » قد تجتمع أيضاً 
عليه إذا كاقت مطلقة › وذلك إذا كانت المادة وجوديةء لا دائمة › فإن الحکے علیہا - وف 
نسخة ہ فیہا » - بلجاب مطلق وبسلب مطلق يصدق معا فی قوللا : كل إنسان ناثم » 
وبعضہم آو كلهم لیس بام . 


۳۰۸ 
بل ولم يجب ان لابوافقه فى الصدق ما هو مضاد له ›» أعى 
لساب الكل ؛ فان الإیجاب على کل واحد › إذا م یکن بشرط كل 
وقت جاز أن بصدق معه السلب عن كل وإحد ؛ أو عن البعض ٠‏ 

- وی نسخة « عن بعض » - اذا لم يکن ف كل وقٽ . 

(۲) بل وجب أن یکون نقيض قوٰلنا : کل [ج] 1 ب] بالإطلاق 
الأعم > بعض [ جع ہو دائماً لیس ب [ت] ونقیض قولنا : لا شیء من 
[ج] 1 بع الذی عع یکل 1 ج] ينی عنه 1 س] بلا زیادة ء› هو قولنا : 
بعض 1 ج] داتماً هو [ ب)] . 

وأنت تعرف الفرق بين هذه الدائمة والضرورية . 

ونقيض قولنا : بعض [ ج] - وف نسخة بدو ( 1[ ج] » - [ب] 
بهذا الإطلاق هو - وی نسخة ر وهو  »‏ قولنا: کل 1 جم دابا يسلب 
وى نسخة ( يني » -عنه [ س ] . 

وهو يطابق الافظ المستعملل فى السلب الكل وهو آنه لا شىء من 
[ج] [ب] بحسب التعارف المذكور . 

ونقيض قولنا : ليس بعض 1 ج] 1[ ت] هو قولنا : كل [جع داعا 
هو [ ب] . 

(۲) ا آبطل قوم » حاو تحقیق احق فيه . وبين أن نقيض ؛ المطلقة العامة 
هى الدائمة الخالفة فى الكيف الى تع الضرورية وغيرها ؛ وذلك لأن الأقسام العقلية هى : 

إما دوام إ یجاب ›» ضروریا کان أو ل يكن . 

وما دوام سلب » ضروریا کان آو مم یکن . 

وإما وجود خالعن الد وام . 

والمطلقة العامة الإيجابية تشتمل على الأول ولثالث ٠‏ لى عن الثانى . 

ولسلبية تشتمل على الثانى والثالث » وتخلى عن الأول . 

فالمقابلة لاإ مجابية هى الداعة السلبية ؛ وللسلبية هى الدانمة المىجبة . 


۳.۹ 
(۳) وأما المطلقة الى هی أخحص »› وهی الى خصصناها نحن 
- وى نسخة بدون كلمة « نحن  »‏ باس الوجودية . 


فإذن المقابلة للمطلقة العامة » هى الداتمة الحالفة فى الكيف ٠‏ لا جوز أن يكون 
نقيضها ضرورية سحالفة ؛ لأنهما تكذبان معا » إن كانت الادة داتمة لاضرورية عخالفة 
للمطلقة »› وموافقة للضرورية . 

أما المطلقة فإنما تكذب لأن المادة داتما عخالفة ها > وأما الضرورية فلأنا لاضرورية . 

والشيخ ورد امحصورات الأريع بالتفصيل > وابتداً ٻالکلیتین » وبين آن نقیضہما 
الدابمتان ابلدزئيان . 

م قال : 3 وأنت تعرف‌الفرق بين هذه الدانمة والضرورية ء بعد تناول الداع ةهاولغيرها] 
ونا قال ذلك ؛ لن الفرق بینهما فى ابحرزئيات ظاهر . 

م قال : [ ونقيض قولنا : بعض (ج) (ب) بهذا الإطلاق » هوقولنا ,: كل رج ) 
داتما يسلب عنه (ت) . .. وهو يطابق اللفظ المستعمل نى السلب الكلى › وهو آنه 
لاٹیء من ( ج )(ب ) بحسب التعارف المد کور » إلى قوله کل(ج) داما هو(ب) . . ] 

وفيه نظر » وهو أن السالبة الكلية من الدانمة » والمطلقة العرفية . 

تتطابقان فى اعتبار الدوام والاشمال على الضرورة واللاضرورة . 

وتتخالفان فی أن الک ی إحداهما عسب الذات ء وق الأحرى مسب الوصف . 

فإذن ليستا بمتطابقتين على الإطلاق » ولو كانتا متطابقتين مطلقا » لكان المطلقة 
العامة تناقض المطلقة العرفية إذا تخالفتا » وليس كذلك على ما مجىء بيانه . 

(۳) قد ذكرنا أن الوجودية تارة يعتبر فيه اللاضرورة »> وتارة يعتبر فيه اللادوام . 

ولمطلق العام إنما فصل على الأول بالضرورى الذاتى » وعلى الثانى بالداثم المحتمل 
للضرورى » فنقيضاهما نقيض المطلق العام E‏ 
عنه » - مما هو داحل ف المطلق العام ا نقیض الوجودی اللاضرورى . 

[ما ضر ورى موافق 

وما دام حالف . 

نقيض الوجودى اللاداعمة دام : 

إما موافق » أو حالف . 


۳1۰ 
( 4( فذا قلنا فا : کل 3 ج] 7ت] آی على الوجه الذى ذ كرناه « 
کان نقیضه لیس إعا ‏ وی نسخة « ما » بدل « عا ۲ بالوجود کل 
}ج1 إت ] أى - وف نسخة بدون كلمة « ای  »‏ بل اما بالضرورة 
- وق نسخة « إما بالضرورة كذلك » وف أخرى « إما بالضرورة داعا  »‏ 
- بعض - وی نسخة « کل » - [ج] [ب] أو 7 بع مسلوب عا كذلك . 
)٥(‏ وإذا قلنا فما : لیس ولاشیء من [ج] 3 ب] أى على الوجه 
الذى ذكرناه » كان النقيض المقابل له - وف نسخة بدون عبارة « له » _ 
ما یفهم من قولنا : بعض 1 ج] داعا له (یجاب1 ب) او سلبه عنه - وف 
نسعخة بدون عبارة « عنه ۾ + لاه إذا سبق ١‏ أن کل 1[ ج] ین عنه 
بع وقتاً ما لا داعا ؛ فإنما يقابله أن کون نى - وف نسخة « نفياً  »‏ 
داتماً » آو إثبات ‏ وف نسخة « إثباتاً » - دانم » ولا نجد له وف 


EEE E 
الواجب أن يوضصحم موضح ذلاف النقيض فضية واحدة على وجه لامعاو المحکے فیا‎ . . . 
. عن [حدى تلك ابلحهات لو آمکن‎ 
وف بعض النسخ [ آی بل إما داتاً بعض (ج) (ت) آو (ت )مسلوب‌عنه‎ )٤( 
کذللٹ] › والب حيح هو الأالحير وحده ؛ وذلاكڭ لان نقیض الوجودی > اللاداع ت والاول‎ 


ليس بنقيض لأحد الوجوديين » بل نما نقيض الممكن اللحاص » فلعل السو نما وقع 


من الناسخين . 
الطرفين لا ضرو رما . 


ره) أى لاتجد فضية تشتمل على الداعتين الحتلفتين › لا قسمة فما بالسلب 
طلإيجاب » لأنہما فى الكل ولبعض لا تتداخحلان » أو يعتبر وجودها » كا لو وضعت 
جهة تشتمل على الداعتين الختلفتين فقط . 

ثم قيل » فى هذا الموضع : إن الحكم على بعض (ج) + (ب) بتلك ابحهة . 


۳۱۱ 
نسخة بدون عبارة « له ») - قضية لا وف نسخة « ولا » - قسمة فا 
مقابلة » أو يعسر وجودها . 

(>) ونقيض قولنا : بعض [ ج] [ ب] ذا الوچه › لا شىء - ف 
نسخة « لیس لا شیء» - من 1 ج] اعا هو بالوجود 1 ب] 

بل اما کل ]ج[ 7 بم داماًء آو لا شی ء من 1 ج] 7[ بم دام 
- و نسخة بدون عبارة « بل اما کل 1 ج] بع داتماًء آو لا شىء من 
[ ج] 1 بع داماً  »‏ 

ونقيض قولنا : ليس بعض وق نسخة « بعض ليس » - 1 ج] 
بع أى - وق نسخة « تظن » - ليسية هذا الحى » هو قولنا : كل 
[ج] اما داعا [ بع - وق نسخة «داما إما 7[ بع » - وما دام لیس 


ڊۆت)] . 


(۷) ولا تظنن أن قولنا لیس بالإطلاق شىء من [ج] [ بع الذى 
هو نقیض قولنا : بالإطلاق شیء من 1 ج] 7 ب] هو ی معی قولنا : 
بالاطلاق ليس شىء من 3 ج[ سم لان الأول قد تصدق مع قولنا : 
بالضرورة كل 1 ج ] 1ب ] ولا تصدق معها الأخحرى - ف نسخة 
« يصدق مع الآنحر » و آخحرى « ولا يصدق معه الالحر » - . 


)٦(‏ وذلك ظاهر . واعلم أن قولنا : كل رج) داتعا إما (رت) وإما ليس(ت) 
يصدق ف ثلاثة مواضع : 

أحدها : أن تكون إجابه » على كل(ج) داتعا . 

والثافى : أن تكون سلبية › عن کل (ج) داعا . 

والثالث : أن تكون إيجابه على البعض » وسابية على الباق داعين . 

( ۷) يريد أن سلب الإطلاق الذى هو نقيض الإطلاق ليس هو إطلاق السلب‌الدى 

فإن سلب الإطلاق العام يقع على الضرورة الخالفة . 


۳۲ 

(۸) فإن أردنا أن نجد للمطلقة نقيضاً من جنسها » كانت اليلة 
فيه أن نجعل المطلقة أحص ما يوجبه نفس الإيجاب أو السلب 
الطلقين . 

وذلك مثلا أن يكون الكل الموجب المطلق هو الذى ليس إنما الحكم 
على - وی نسخة « ف » - کل واحد فقط› بل وف کل زمان کون 
الوضوع على ما وصف - وف نسخة « يوصف » - به أو وضع - و 
لسعخة ١‏ ووضصح ۾ - معه على ما يجب آن يفهم من المعتاد ف العبارة عنه 
فى السالب الكلى »حى يکون قولنا : كل 3 جع [ بع لعا يصدق إذا 
کان کل واحد من 1 ج] 1 ت] وکل زمان له و نسخة « حکی » - 
وف کل وقت ای إذا کان ی وقت ما موصوفا بأنه[ ج] بالضرورة > 
أو غير الضرورة . فى ذلك الوقت لا يوصف ب(ب) كان هذا القول 
كاذب » كما يفهم من اللفظ المتعاف فى السلب الكلى . 

(۹) وإذا - فى نسخة « فإذا  »‏ اتفقنا وف نسخة « اتفقتا » _ 


وسلب الإطلاق اللحاص يقح على الضرو رين جميعاً . 

وإطلاق السلب لايقع عليما . 

وقد مربيان هذا مرة أخرى حين قال : ( ولسالبة الوجودية الى هى بلا دوام غير 
سالبة الوجود بلا دوام ) . 

(۸) الباعث على هذا أن العم الأول وغيره قد بستعملون فى القياسات الطلقة 
نقائض بعض الطلقات على أنها مطلقة ؛ ولذلك حکے ابلحمھور انما تتناقض > فلماا 
أبطله الشيخ أراد أن مجحل لذلك حملا » فتمساك عيلتين : 

أوهما : حمل المطلقة على العرفية » وهو أن يكون اللعکی داتماً بدوام وصف الموضوع 
وحينئذ يكون هذا الوقت المطلق أحص من المطلق العام » والحال بينه وبين المطلق اللحاص 
محتلف ف العموم ؛ فإنه يشمل الضرورى ولداتم » بخلاف المطلق اللحاص . 

والمطلق اللحاص يشمل اللادام بحسب الوصف > بخلافه . 

)٩ (‏ هذا موضوع بث ونظر . 


۳۹۳ 
على هذا كان قولنا : ليس بعض [ج] 1ب] على الإطلاق نقيضا 
لقولنا : كل [ج] 7 ب] . 
وقولنا : بعض 1 ج] 1 ب] على الإطلاق نقيضاً للسالبة الكلية . 
)٠١(‏ لكنا نكون قد شرطنا زيادة على ما يقتضيه - فى نسخة 
« يوجبه » - عرد الإثبات والنی . 
)۱١(‏ ومع ذلك فلا یعوزنا مطاق وجودى ذا ارط . 


لأنه إذا أراد به أن المطلقات العرفية متناقضة كان باطلا ؛ فإن دوام الإيجاب بحسب 
لوصف » لا يناقض دوم السلب مسبه › لاحمال کون اکم لا داعا مسبه إجابيا 
أو سلباً . 

وإن أراد به أن المطلقة العرفية يناقضا المطلقة العامة أو اللحاصة »> كان أيضا باطلا؛ 
لأنهما تجتمعان على الصدق عند كون الىك عرفيًا لا دايا بحسب الذات » موافقاً للمطلقة 
العرفية ؛ فإن المطلقة العرفية تصدق معه ؛ لكونه عرفيًا . 

والمطلقة العامة واللحاصة الخالفة » تصدقان أبضاً معه ؛ لكونه لا داتما عحسب الذات »> 
بل الحق فيه أن نقيض الطلقة العرفية هوءطلقة عامة وصفية محالفة؛ وذلك لأن الدوام 
يقابل الإطلاق العام . 

فلما كان الدوام ههنا بحسب وصف الموضوع > فينبغى آن يكون الإطلاق العام 
أيضا بحسبه لوجود اتحاد الشرط نى طريق النقيض كا مر . 

وهذا الإطلاق يشملى الدوام احالف واللاداوم کلہما ۰ سب الوصف ce‏ وھو 
أحص من الإطلاق العام بحسب الذات بالعرف اللادام احالف . 

)٠١ (‏ آى كان الإطلاق أولا » عبارة عن جرد الإثبات والنى . 

وههنا قد -أحقه شرط ما » وهو الدوام بحسب الوصف . 

: قد ذكرنا أن لحصلى أهل هذه الصناعة فى تفسير الإطلاق رأيين‎ )١١( 

أحدها : آنه يشمل الضروری » كا ذهب إليه « ثاهسطيوس» وهو العام . 

ولثانى : أنه لايشمله كا ذهب إليه الإسكندر » رهو اللحاص . 

والشيخ أراد أن يبين أن كل وإحد من الرأيين مكن أن بخصص على الوجه الذى ذهب 


۳14 
(۱۲) لأنه لیس إذاکان کل [ج] 3 تع کل وقت یکون فيه 
7 ج] » کون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو [ س ] . 
وقد عرفت هذا . 
e ES ET EE ۰‏ 
IT‏ 
وى نسخة « أن Ba‏ هذا وبيان هذا . وفيه طول  »‏ 


إلبه ههنا > حى يتمشى التناقض نى المطلقات مسب الرأيين جميعاً . 

وبیانه : آن و العرف » 

مکن أن یؤنحذ متناولا اضر وری ویکون عامًا . 

و يکن ان کون غير متناول ها » دک افا 

فالمطلق العام العر يوافق الرأى الأول والحاص » وهو العرق الوجودى > ويوافق 
الإسكندرى . 

(۱۲) یعی ليس إذا صدق العرق » بحب آن يصدق الضرورى الذاى » بل قد 
يصدق اعرف ولا بصدق الضرورى » وذلك حين كوه وجوديًا . 

فالعری الوجودى مطلق غير ضرورى » ذهب إليه الإسكندر » مع أنه يتناقض 
فى تسةه ٠‏ 
ونقيضه هو نقيض العرى العام » مضافا إلى الضرورى الذانى الموافق . 

)١۳(‏ يريد أن جمهور النطقيين لاعكنهم التخلص عا ذهبوا إليه »> وهو القول 
بكون المطلقات متناقضة على الإطلاق ؛ وذلك لانم لايعكنهم أن بحملا المطلق الم كور 
فى التعلم الأول على ما ذهبنا اليه فى جميع المواضع . 

فإن من أمثلة التعلىم الأول : المطلقات 

قوله : کل مستیقظ ناتم » وکل نام مستيقظ > وما مجری جراھا ء ما لا عکن 
حمله على العرق . ۰ 


۳1 

)۱٤(‏ وإن - و نسخة « وإذا » كانت الحيلة أيضاً أن نجعل 
قولنا : كل 1 ج] [ ب] إعا يقصد - وف نسخة « يتصل »- فيه - فف 
دسخة « قبل ٩‏ - زمان بعینه . 

)1٥(‏ لا یعم کل آحادر ج] بل کل ما هو 1 ج] موجوداً - و 
ENE‏ ذلك الزمان . 

وکذلك قولنا : لیس شیء من 1 ج] 7 ب] آی من 7 جمات] زمان 

وحينئذ فإنا - وى نسخة بدون عبارة « فإنا » - إذا حفظنا فى 
الحرئيتين ذلك الزمان بعينه › بعد سائر ما یجب أن بحفظ » مما حفظه 
سل » صح التتاقض . 

وكذلك فى الاستعمالاتٹ ؛ فإن فى التعلم الأول قد استعمل المطلقة حيث لايمكن 
استعمال العرفية هناك . 

)٠٤(‏ هذا هو السيلة الثانية ؛ لأن بجحل المطلقات عيث اتتناقض › وهى - وف 
نسىخة « وهو  »‏ آن يراد بالموضوع ما يوجد منه ق زمان بعينه » من الماضى والحال . 
كا ذهب إليه قوم ف تفسير المطلق » كا ذكرنا . 

٠١ (‏ ) إشارة إلى ما ذكرنا من أن هذا الاعتبار يقتضى جزثية الحكم 

وإنما يصح التناقض بحسب هذا الاعتبار + لأن الحکی على ( جمات) زمان ما ٤‏ 
انا جمیعها [ت] وبأن بعضما لیس [ت] نی ذلك الزبان بعینه > ۲ا لا یجتمعان على 
الصدق ولا على الكذب . 

أقول : وهذا أيضاً بحتاج إلى شرط آحر » وهو كون ذلك الزمان مطابقاً للحکم 
غیر تمل لان ینقسم إل أجزاء بمکن آن یقع الحکے فی بعضہا دون بعض › فیجتمح 
ف وللا وقوع معاً » ى ذلك الزمان ويصدقان معاً . 

: إذا قلنا : كل إنسان موجود فى نار هذه ابلحمعة »> فهو صاتم ذلك اهار » 

ا : بعضہم لیس بصام فيه . 

وأما إذا قلنا : کل اسان موجود فی ماز هذه اإلعمعة > فهو مصلل فيه ٤‏ فإنه 


۳۱٦ 

(۱۹) وقد قضی ہذا قوم لکنہم أیضاً لیس عکہم انیستمروا على 
مراعاة هذا الأصل . 

سح ذلك فيحتاجون إلى - وف نسخة بدون كلمة « إلى » - أن 
بعرضوا عن مراعاة شرائط ها غناء . 

ولرجع ف تحقيق ذلك إلى كتاب [ الشفاء] ۽ 


لایناقض قولنا : بعضہم لیس ممنصل" فیه؛ لأنه یکن أن یکووا مصلین ف بعض أجزائه ‏ 
غير مصلين نى البعض الآحر ؛ فیصدق الحکمان معا کا ذكرناه ى المعللقات > إلا أن 
یقید أحد طرفیه بالدوام ما کان »› تم قوله : 

)۱١(‏ أقول : يريد أن هذا مذهب قوم فى تفسير الإطلاق كا مر > لكن الفساد 
يتوجه عاهم من جهتین : 

إحداهما : أنه لا بعكم الاستمرار على مذهبهم فى جميع المواضح . 

مثلا : إذا أرادوا عكس السالبة الكلية المطلقة »> وكان المادة قولنا : لا واحد من 
الكتاب الموجردين فى هذا الزمان بعالك آلف وقر ذهب » ينعكس عندهيم إلى قولنا > 
لا واحد ممن بلك آلف وقر ذهب بکاتب . 

فلا يب الموضوع على شرط ؛ فانه پمکن أن لایکون فى هذا الزمان من ملك ألف 
وقر ذهب أصلا > مح أن هذه القضية › يازمهم أن بجعلوها أيضاً مطلقة ؛ إذ ليس 
بضرورية ولا مكنة على تفسيرهم . ولا حارج عن هذه الثلائة عند . 

فظهر أن مذهمم‌لايسمتر . 

وانيتهما : أنهم لايحتاجون إلى الإعراض عن مراعاة شرائط كثررة الفوائد + ف ااعلوم 
وغيرها . وذلك کاعتبار ابحهات الى تكون عسب انتساب الحمولات لل الموضوعات ف 
طباثعها . 

وهم حين بجعلون ابلحهات متعلقة بالأسوار معرضون عا ضرورة . 


۳۹14¥ 


الفصل الا 
إشارة 
إلى تناقض سائر ذوات الهة 


)١(‏ أما الدائمة فناقضما .تجرى على نحو - وى نسخة بحذف 
كلمة « نحو » - مناقضة الوجودية الى بحسب الحيلة الأول ٠‏ وتقرب 
مله - وى نسخة « مما » - فليعرف ذلك . 

(۲) وما قولنا : بالضرورة كل 1 ج] [ب] فنقيضه ليس بالضرورة 
کل [ ج] 3 بع آی بل مکن- وش نسخة « عكن » - بالإمكان العم ء 
دول الأخحص والاص ۾ أك لایکون بعضص [ ج] 1[ ت)] . 

› أقول : قد مر أن الإطلاق العام »> ولدوام الحتمل للضرورة المتخالفين‎ )١( 
. متقابلان‎ 

فنقيض هذه الدانمة » مطلقة عامة عحالفة ها فى الكيف . 

ونقيض الدانمة اللاضرورية » هو تلك أيضاً » مضافة إلى ضرورية موافقة . 

وقد بنا أن الوجودية المطلقة الى بحسب الحيلة الأولى » إذا كانت عامة » كان نقيضا 
مطاقة عامة » وصيخته سحالفة . 

وإذا كانت حاصة » كان نقيضہا تلك أيضاً » مضافة إلى ضرورية موافقة . 

فظهر أن نقيض الدانمة » كنقيض العرفية › إلا أن الإطلاق فى إحداهما بحسب 
الذات » وف الأحرى بعسب الوصف . 

وهو المراد من قوله : ( وتقرب ما) . 

( ۲) أقول الأقسام بحسب الضرورة ثلائة : 

ضرورة إمجاب . 

وضرورة سلب . 

وإمکان حاص . 


۳۹۸ 

ويلزمه ما يلزم هذا الإمكان فى هذا الموضع . 

وأما - وف نسخة «وإنما» - قولنا : بالضرورة لاشىء من 1 ج] [ ب] 
فنقیضه لیس بالضرورة لا شیء من [ ج] 1 ب] آی بل مکن آن یکون 
بعض 1 جع 1 ب] بذلك الإمکان » دون إمکان آخحر . 

وقولنا : بالضرورة بعض [ ج] 1 سح يقابله على القياس المذكور 
قولنا . 

- وى نسخة بدون عبارة « قولنا » - ممکن أن لا یکون شىء من 
3[ ج] 1[ ¬ آی بالإمکان وف نسخة « أی الإمكان ( ~ الأعم 

وقولنا : بالضرورة ليس بعض [ ج] 1 بع يقابله على ذلك - فف 
نسخة « هذا » - القياس قولنا : ممكن - وف نسخة « عكن » أن يكون 
کل 3[ ج] [ ت ی الإمكان الأعم 1 

وهذا الإمکان لا یلزم .سالبه موجبه › ولا موجبه سالبه › فاحفظ 
ذلك » ولا تسه - وف نسخة بدون كلمة « تسه » - فيه سو الاولين . 

وقولنا : مكن - وف نسخة « عكن  »‏ أن ڪون کل 1[ ج] 1[ ت] 
بالإمکان الأعم یقابله على سیل النقیض : لیس بممکن آن یکون کل 
[ج] 1[ ]۰ 

والإمکان العام يتناول إحدى الضر ورتين مم الإمكان الحاص . 

فالضر ور يةوالممكنة العامة الحتلفتان » متناقضتان. هذه نقَيضةلتلك . وتلك نقيضة ذه . 

واللمكنة اللحاصة بناقضا ما ردد بين الضرورتين . والحال فی جمعهما فى قضية 
وأحدة »› کالحال ف الدوام الذی مر ذ کره . 

والشيخ ذ كر هذه الأحكام » فى المحصورات بالتفصيل » وألفاظه ظاهرة اه . 

وى نسخة بزيادة ما يلى : 

[ إلا أن فى قوله ف آنحر الفصل : وقولنا مکن أن لایکون بعض(ج )(ب ) یناقضه 
لیس عمکن أن لایکون بعض(ج ) (ب) . 


۳۱۹ 

ويلزمه بالضرورة : ليس بعضٍ 1[ ج] [ب)]. 

وکے آنت من نفساك سائر الأقسام على القياس المذكور - وف نسخة 
بدون كلمة « المذكور  »‏ الذى استفدته . 

وقولنا : مکن أن یکون کل 1[ ج] [ بع بالإمکان الخاص» يقابله : 
لیس مممکن أن یکون کل [ ج] 1 ب] ولا یازم هذا - وف نسخة 
« ولا يلزمه » - أنه متنع أن يكون ذلك أکر من لزوم آنه واجب 
- وف نسخة « وجب » - بل لا يلزمه من باب الضرورة شىء . 

فاحفظ هذا . 

وقولنا : مکن أن لا کون شىء من 1[ ج] [ بم ېدا الإمكان › 
یقابله : لیس بمکن أن لا یکون شیء من [ ج] [ ت ] . 

وكأن ‏ وى نسخة « فكآن  »‏ هذا القائل يقول : بل واجب أن 
بکون شی ء من 1 ج] 1 ب] » آومتنع . 

وکأنه - وی نسخة « فکأنه ٠)‏ يقول: بالضرورة بعض 1 ج] 1 ب] 
أو بالضر رة ليس بعض [ ج] [ب] . 

وليس يجمح هذين أمر - وف نسخة « الأمرين » - جامع عكن 
وى نسخة ر( عکنی ) ٠‏ فى الحال أن أعبر عنه عبارة - وف نسخة 
« بعبارة ٠‏ - إيجابية » حى يكون نقيض السالبة الممكنة موجبة . 

تم ما الذى يحوج إلى ذلك > ومن المعلوم أن قولنا : مكن - وف 
نسخة « عكن » أن لا يكون فى الحقيقة | يجاب . 


أی بالضرورة یکون کل (ج )(ت) أو بالضروة یکون لاشیء من (ج )(ب)] . 

موضوع نظر . فإن الولجب أن يزاد فيه أو بالضرورة : بعض (ج )(ب) وباقية 
لیس( ب).... 

أو يقال بالإإجمال : [ بالضرورة كل (ج) هوإما (ب ) وإما ليس (رت) ليدحل 
فيه الأقسام الثلائة كما مر قى باب الدوام] 


1۰ 

هذا » وأما قولنا : مكن ‏ وى نسخة « عكن » أن يكون بعض 
3 ج 7[ بع ذا الاإمكان > بناقضه - وف نسعخة « مناقضاً  »‏ قولنا : 
لیس کن آن یکون شیء من [ ج] 1 ب] . 

آی بل. - وف نسيخة يدون كلمة « بل » - اما ضروری ان یکون 
أو ضروری أن لا یکون . 

وقولتا : مکن أن لا يكون بعض [ ج] [ سبع يناقضه قولنا : لیس 
بممکن أن لا يكون بعض [ ج] [ ب] - و نسخة بدون عبارة « يناقضه 
قولنا : لیس ممکن › أن لا یکون بعض [ ج] [ س] ) ۔ 

آی بالضرورة یکون کل [ ج] 1 بح أو بالضرورة یکون لا شیء 
من 1 ج)] [س) . 

فھکذا - و نسخة « هکذ » - یجب أن تفهم حال التناقض ف 
ذوات الحهة » وتخلى ۰ عما ولون“ 


)١ (‏ أى« وأن تتخل » عطفا على « أن تفهم » بحذف إحدى التاءين من « تتخلى » الحقق . 


الفصل الثالكث 
إشارة 
إلى عكس المطلقات 


)١(‏ العكس هو أن يجعل الحمول من القضية موضوعاً » والموضوع 
محمولا مع حفظ الكيفية › وبقاء الصدق والكذب - وف نسخة بدون 
عبارة « والكذب » - بحاله . 


. هذا رمم العکس المستوى الحاص بالحمليات‎ )١( 

وإن جعل بدل « الحمول » « محكوماً عليه » صار رسا للعكس المستوى مطلقاً 
واشتباه المحمول مجزثه ى الخال المشهور > وهو - وف نسخة و« هو  »‏ قولنا : لا شىء 
من الحائط فی الوتد » الذیلاینعکس إل قولنا : لا شی ء من الوتد ف الحائط ۰ ما جرى 
مجراه مما لا يقع ممن له فطانة . 

والقيد الذى زاد فيه الفاضل الشارح لأجله وهو قوله : ر أن مجعل الحمول بکليته 
موضوعاً › والموضوع بكليته حمولا) لاحاجة إليه ؛ فإن بعض الحمول لايكون مولا » , 
وبحعض الموضوع لايكون موضوعاً . 

واشتراط حفظ الكيفية » واجب ى العكس اصطلاحا . 

ويحب اشتراط بقاء الصدق أيضاً » وإلا )ا كان المكس لازا لأصل القضية . 

وليس المراد منه أن الأصل ينبغى أن يكون صادقاً » وإلعكس تابعاً له فيه . بل المراد 
أن الأصل ينبغى أن يكون عيث لو صدقلصدق العكس » أى يكون وضع الأصل مستلزماً 
لوضع العكس . 

وما اشراط الكذب فيه فستدرك ؛ لأن استلزام صدف المازوم لصدق لازمه › 
لايقتضى استلزام كذب المازوم لكذب لازمه » فإن استفناء نقيض المقدم لاينتج . 

ومن المواد الكاذبة ما تصدق عكوسما » كقولنا : كل حيوان إنسان ؛ فإنه كاذب . 
وعکسه وهو ان بعض الئاس حیوان » صادق . 

الاشارات والعنہہات 
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( ۲) وقدجرت العادة أن وف نسخة « بان  »‏ دا بعکس اک 
اللطلقة الكلية » وبين آنا منعحكسة مثل نفسا . 

والحق أنه - وف نسخة « آنا » - لیس ھا عکس إلا بشی = 
ا لحيل الى قيلت ؛ فإنه عكن أن يسلب الضحاك سلباً بالفعل عر 
أحد - وف نسخة « واحد » - من الئاس . 

ولا يجب أن يسلب اللإنسان عن شی ء من الضحا کین س 
لسخة ر( الضاحكين - فرعا کان شىء من الأشياء سلب با لد 
عن شی ء لا بکون موجوداً إلا فيه 4 ولا عکن سلب ذلك الہ 


تىك . 


فزيادة ( أو الكذب ) نى الكتاب »> سو لعله وقع من ناسخيه ؛ فإن أكثر ١١‏ 
ع 

وقد ريت بعض نسخ هذا الكتاب أيضاً حاليا عنما وكثير من المتأحرين لى 
هذا » وذ كرو قيد الكذب ق مصنفام . 

(۲) أقول : يريد أن السالبة الكلية المطلقة عامة كانت أو خحاصة › لا تن 
إلا إذا كانت مسب الحيلتين المذكورتين . 

وبين ذلك بأن الشى ء الذى له خحاصة مفارقة قد ينسلب- وش نسخة « يسل 
عا بالإطلاق » ويمتنع سلبه عا . 

فإذن الانعکاس لايطرد فى جميع المواد . 

هذا هو المراد من قولنا : لاتنعکس . 

وذكر الفاضل الشارح : أن بعض الأعراض العامة أيضا كذلك لموضوعاتما كال 

للإإنسان » فلا فائدة للتخصيص بالحاصة . 

أقول : ولعل الشيخ إنما حص البيان بانلحاصة لكونما ناصح؛ فإن إيجاب الموء 
على الحاصة » الى » هى القابل للعكس المطلوب إنما يكون كليا » وعلى العرض جر! 
والامتناع عن ابحمع على الصدق فى المتضادين أوضح منه فى المتلاقضين . 

قولڵه : 


Y۳ 

(۳) واسجة الى یحتجون ہا لا تلزم إلا أن تؤحذ الطلقة على أحد 
الرجهين الاخحرين : 

وأما أن - وى فسخة بدون كلمة « أن  »‏ تلك الحجة كيف ھی ؟ 
فھی آنا إذا قلنا : لیس ولا شىء من [ ج] 7 سم فيازم أن بصدق : ليس 
ولا شی ء من [ ت] al‏ الأطلقة > وإلا صدق ف نسخة « لصدق ») - 
نقيضما › وهو أن البحض [ب ع 1 جع المطلقة . 

فلنفرض ذلك البعض شیئاً معیناً » ولیکن [ دفیکون 1 د] نفسما 
¬ و نسعخة « بعينها » - [ ج] و [ ب] معا . 

(۳) أقول : هذه الحجة قد أو ردت ف التعلم الأول . 

واعرض بعض الاطقيين علا : 

ألا : بأنا مبئية على بيان انعكاس الموجبة ابحزثية » وهو نما تبين فى موضعه بانعكاس 
السالبة الكلية . وذلك دور . 

وئانباً : بانہا بينت بال لحلف الذى ببين بعد هذا عند ذكر القياسات الشرطية . 

م ورد حچة أخری بدھا » على ما سیاتی ذکرهاء وأجاب به من بعده »› بأن هذه 
الحجة ليست مبنية على بيان انعكاس الموجبة ابحزئية + بل إنما تشبت بالافتراض ء ها 
ذكره الشيخ . 

ولو کان بيامہا بانعكاس الموجبة ابلحرثية » وكان ذللك البيان ف موضعه » بالافراض > 
لا بالبناء على انعكاس السالبة الكلية » لا كان دوراً » بل كان سو ترتيب من غير 
ضرورة . 

واللحلف . ون کان موضع ذ كره ى القياسات الشرطية » فهو قياس بيسن بنفسه 
وف نسخة « نفسه» ‏ عا يذ كره نجريده عن المادة ف ذلاف الموضع ؛ لکونه أحدتللف 
الأنواع » لا لأنما حتاجة إلى بيان أورد هناك . 

وقيل » على الافتراض : إنه مبى على قياس من الشكل الفالك » هكذا : 

( ی ) هور ج ) 

و(ی) هو رت ) 
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فیکون شىء ما هو 1 ج] 1 بع وذلك الشىء هو[ د] وق نسخة‎ 
-» وإنه - وف نسخة بدون عبارة « وإنه‎  » بدون عبارة « هو» « د‎ 
المفروض . لا أن العكس الحز الموجب قد - وف نسخة بدون كلمة‎ 
أوجبه ؛ فإنا لم نعلم بعد انعكاس الحز الموجب › وقد كنا‎  » قد‎ « 
قلنا - فى نسخة بدون عبارة «قلنا » - لا شىء مما هو فى نسخة بتکرار‎ 

كلمة ( هو » - [ ج] [ب ]. 


هذا ال . 
)٤ (‏ وأما الحواب عنما فهو أن هذا ليس محال إذا أحذ السلب 
فبعض(ج ) هو (ب ) . 


والحى أنه ليس كذلك ؛ لأن الحدود ليست مبمتباينة > ولا بعضها عمللا على بعض . 
فالصورة ليست بقياس » فضلا عن أن يكون من الشكل الثالث . 
بل معناه : أن الشیء الذی يوصف ب (ب) بعينه ف ذهننا ونسميه (ى ) فهو الذى 
حمل عليه (ج) فلزم منه أن یکون الٹی ء الدى حمل عليه (ج) يوصف ب (ت) . 
فیکون بعض ما هو (ج ) (ت) . 
فليس هذا إلا تصرف ما ى موضوع ومول بالغرض ولتسمية - وف نسخة بتكرار 
« والشسمة» _ 
والقیاس یستدعی حدٌا مخایراً هما . 
وتسمية الشىءء لاتصيره شيئين . 
فهذا حال هذه الحجة . 
فالشیخ بین آنا لا تنجح ف بيان انعكاس المطلقات المد كورة » بل تنجح نى بيان 
انعكاس المطلقات عسب إحدى الحيلتين . 
قوله : 
٤ (‏ ) قول : يشير إلى عدم إنجاحها ههنا ؛ بأن اللحلف يازم لوكان بعض 
( ج )(ت) يناقض لاشیء من (ج) ر(ب) المطلقتين » لكہما رما يجتمعان على 
الصدق . 


Yo 

مطلقاً ‏ وى نسخة « المطلق » - لا بحسب عادة ‏ وى نسخة بدون 
كلمة «عادة  »‏ العيارة ‏ وى نسخة بزيادة « عنه » - فقط > فقد 
علمت أنهما فى المطلقة يصدقان » كما قد يصدق سلب الضحاك 
بالفعل » السلب المطلق » عن وف نسخة « على  »‏ كل واحد وإلحد 
من الناس » وإيجابه على بعضہم . 

ما قیل له : انه حال فى تلك الحجة » ليس محال » بل ممكن . 

ويمثل بالإنسان والضحاك حين يقال : كل إنسان ليس بضحاك مطلقا › ويدعى 
أا تنعكس إلى قولنا : كل ضحاك ليس بإنسان » وإلافبعض ما هو ضحاك هو 
إنسان . 

وبالافراض : بعض الإنسان ضحاك . 

فالحال إنما يازم لو كان هذا متنع ابلحمع على الصدق » مع قولنا : كل إنسان 
ليس بضحاك » لکنہما يصدقان معا . فاحال غير لازم . 

وقد ألف الحكي الفاضل « آبو نصر الفاراى» : » قياساً من قوله : بعض (ب )(ج ) 
نقيض العكس المطلوب . 

ومن قوله : لا شىء من (ج) (ت) الأصل الذى يريد عكسه . 

فأنتج بعض (ب ) لیس (ت) هذا حلف . 

واستحسنه الشيخ : 

وأقول : إنه لا يفيد المطلوب إلا إذا كانت النتيجة بعض (ب) ليس (ب) عند 
ما تكون (ب ) حى تكون كاذبة مشتملة على اللحلف . 

وإلا فر با تكون صادقة »> وذلك لأن الموصوف بر ب) قد يمكن أن بخلو عنه › 
وحینئذ یکون مسلو با عنه بالإطلاق . 

فإنا نقوى : كلأ ناتم مستيقظ مطلقاً . ولا نقوى : شىء من المستيقظ بنائم ما دام 


وهڏان بنتجان لاشیء من النام نام > وهو حق . 
وهذا التأليف يفيد ى هذا الموضع › بعد ن يعلم ن الصغرى المطلقة الوصفية › مع 


۳۲٦ 

)١(‏ وأما على الوجهين الاأحرين من الإطلاق ؛ فإن السالبة الكلية 
- وى نسخة بدون « الكلية  »‏ تنعكس على نفسہا مهذه الحجة بعيما . 

ما على الوجه الأول منہما فتقريره أن نقول : قولنا : لا شىء من 
af‏ 7[ بع ما دام 3[ ج“ ولكن عرفياً عاماء پنعکس لل قولنا E‏ شی ء 
من 1 بع 1 ج] ما دام [ بع والا فیعض 1ب ] 1 ج] . 

وبالافراض بعض 1[ ج] [ب ] . 

وقد کان لا شیء من 1 ج] [ب ]ع ما دام 1 ج] 

- وف بعض النسخ بدون الفقرة من اول « أما على الوجه الأول » إلى 
قوله « وقد کان لا شیء من 1 ج] [ب] ما دام [ ج] » - 
الكبرى العرفية السالبة » ينتج وصفية ف الشكل الأول . 

قوله : 

( ) آقول : إن التحقیق یقتضی آن یکون نقیض لاشیء من (ت) (ج) ٥ا‏ دام 
(ب ) هو بعض (ب)( ج) بالإطلاق العامالوصیی کا ذکرناء ولغما یکون عکسه وهو 
بعض (ج) (ب) نقیضاً لقولنا : لاشیء من (ج) (ب) ما دام رج ) إذا کان 
ذلك العكس أيضا مطلقة عامة وصفية ؛ لأنه إن كانت مطلقة بحسب الذات »› أمكن 
اجماعھا مع : لا شىء من ( ج )(ب ) ما دام (ج) › على الصدق » كا مر . 

فهذه الحجة مبنية على انعكاس الموجبة اب حزئية المطلقة الوصفية كنفسما 

والافتراض لايفيد إلا الانعكاس المطلق هما . أما كون المكس أيضاً وصفية » فمحتاج 
لى بيان . 

تم نبينه بأن نقول : إنا إذا قلنا : بعض (ج )(ت) بالإطلاق الوصى »› کان معناه 
أن شیا ما يوصف + (ج ) فهو ی بعض أوقات اتصافه + (ج ) يوصف برت) . 

ويلزم منه أن ذلك الشى ء فى ذلك الوقت يکون موصوفاً برب ) و ب(ج) . 

فإذن بعض ما یوصفت + (ت ) موصوف ب (ج ) ف بعض أوقات اتصافه ب (ب) 

وأما إذا" كان العرى وجوديا ؛ فإنه ينعكس أيضا »› وقد الحتلف فى جهة عكسه 


YY 


فقول الشيخ يوه آنه بقول پأنه نعکس عرفا عاسًا ؛ لأنه قال نى د الشفاء» : ر جوز 
أن يون کالأصل ) . 
وهذا يدل على آنه يكون أيضا لاف الأصل » أعى يكون ضرورياً وعلى هذا 
التقدیر فالبیان بطريق الحاف هو الذى مر من غير تفأوث . 
وقال « القاضى الساوى» صاحب « البصائر »: ( إنه بحب أن يكون كالأصل ؛ لأنه 
لو کان داما أوضر ورا « لكان عكس العكس الذىهوالأصل أيضا دابا أو ضرورًا؛ 
وذلك لانعکاسہما على أنفسہما هذا حلف ) . 
وقال من تأحر عنه زماناً : إنا نقول ر لاشىء من الكاتب بساكن » لاداتما » بل 
ما دام اتبا » ولا نقولى ؛ فى عكسه : لاشىء من الساكن بكاتب لاداما ؛ لأن 
بعض ما هو ساكن يدوم سكونه » كالأرض ؛ ولأجل - وف نسخة «فإلى» ‏ ذلك كان 
العكس عرفيًا عامًا » محتملا للضرورة أو الدوام . 
وقال آ خربعده : هذا الفرق ج أن نكن الحضن نه غرف اما »۽ ئلا يلزم 
ما اورده صاحب البصائر . 
وأقول : فى تقديره : إن هذا العكس لاحفظ الكمية والحهة معا » بل حفظ إحداها 
وحدها : 
إما الكمية ؛ وحينئذ تصير فى الحهة عامة . 
وإما الحهة : وحينئذ تصير فى الكمية جزئية . 
أما الانعكاس فلأن الأصل يقتضى امتناع اجماع وص (ج) و (ت) ويلزم على 
ذلك آن الموصوف ب (ب ) حال اتصافه به لا یکون موصوفاً برج ) . 
وأما احفاظ الحهة فى البعض ؛ فلأن الأصل يقتضى أن تكون ذات[ج] قد 
تخلو عن الاتصاف به › وإلا لكان عدم اتصافها برب ) أيضا دانما » وكان لا داعا » 
هذا حلف , 
ونما قد تتصف ب (ت) ى بعض أوقات خلوها عن (ج) ولا لکان [ب] دام 
السلب عنا » وكان لا دابا . هذا نحلف . 
فتلاك الذات عند اتصافها ب (رب) يمتنع أن توصف ب ( ج) لادا اء ولکن مادامت 


۸ 


موصوفة ب (ب ) › وهو المطلوب . 

وما احبال العموم ۽ فلأن رب )لا أمكن أن يكون عمولا فى الإيجاب على الذات 
المىصوفة ب( ج) احتمل أن لا يكون آعم منہا » فیکون شیء ما آنحر یوصف ب (ت) 
ولا حمل عليه - وف نسخة « على» _ تلك الذات أصلا . 

ولا شحالة تكون تلاك الذات ضر ورية السلب عن ذلك الشى ء . 

فلاجل ذلك لایصح آن یسلب (ج) على کل ما یوصف ب (ت) بالوجود ›» بل 
عن بعضه » وأما عن كله » فما يشمل الوجود والضرورة » وهو العرق العام . 

واعلم أن العرف العام يصدق مع احتالات كثيرة ككون ابلحهة ضرورية فى الكل » 
ودانمة ف الكل أو وجودية عرفية ف‌الكل . 

أو ضرورية فى البعض ودانئمة ف البعض . 

أو ضرورية ى البعض ووجودية ف البعض . 

أو دانمة فى البعض ووجودية فى البعض . 

أو ضر و رية ودائمة و وجودية معا فى الأبعاض . 

وهذا العرفى العام يصدق مع أربعة احالات مها » هى : 

أن تكون وجودية فى الكل » أو فى البعض » ولاتصدق مع باقبا . 

وأما على الوجه الثانى من الوجهين الآنحرين » فتقريره آن نقول : 

,قولنا : لاشیء من ( جمات ) الزمان الفلاى برب ) نى ذلك الزمان » ينعكس إلى 

قولنا : لا شیء من (ت) ا فی ذلك الزمان » لاآن يشرط نی (ت) آن یکون 
موجودا ئى ذلك الزمان . ١‏ 

فإنه رعا لایکون بشی ء ما یوصف به وجود رج ) کا ذكرنا ومثلنا فيه مالك آلف 
وقر ذهب . پل ندعی صدق حكم العکس ف ذلك الزمان » ونبینه بأنه لو لم يکن ذلك 
حقًا لکان بعض (ت )( ج ) ى ذلك الزمان . 

فبالافتراض یکون بعض (ج )(ب ) ف ذلك الزمان › وقد کان لا شیء من جات 
ذلك الزمان ب رت ) . هذا حل . 


۳۹ 


() وأما - فى نسخة « فأما » - اللحجة الحدثة ئة الى لم من - وفى 
نسخة « على » - طريق المباينة الى آخدت Sa E‏ 
ا الأول u‏ »> فلا نحتاج إلى أن نذكرها ؛ فامما وإ اعجب ہا 
- و نسخة « أعجها » - عالم . مزورة ء وقد بینا اطا فی کتاب 
« الشقاء » . 

والكلام على تناقض المطلقات بذا الوجه › قد مر » فلا وجه لإعادته . 

قوله : 

)١(‏ أقول : الحجة الحدثة الى أشرنا إلا آنا أحدثت بعد الاعتراض على الحجة 
الأو » وقد استحسنہا الحم الفاضل « آبو نصر» وهی أنهم قالوا : 
(ج ) مباین ( رب ) 

ومباین المباين مباين . 

ف( ت) أيضا میاین| (ج) . 

فلا شیء من (ب) (ج) . 

واستدرك الفاضل الشارح : على هذه الألفاظ › بأن قال : قد يكون مباين المباين 
هو الشىء نقسه › فلا يحب أن يكون مبايا ؛ وذلك لأنه إذا جعل المباين ١رب)‏ 
هو رج ) فالباین له قد یکون (ب ) وقد یکون غیره . 

وقد کان ف قول مباین المياين › المضاف بفتح الياء على أنه اسم المفعول › والمضاف 
إليه بكسر الياء على أنه اسم الفاعل . 

والفاضل الشارح ظہما بالکسر سہواً › فاعترض علیہم با ذکره . 

ووجه ازورار هذه الحجة » ما ذكره الشيخ فى « الشفاء» وهو أن المباينة تقع 
بالاشتراك على معان تختلفة . 

کالی بالإمکان . 

والتی بالحد . 

والی بالسلب . 

والمراد مہا ههتا الى بالسلب . 


۳ 
(۷) وأما الكلية الموجبة فإنما 


لا يجب أن تنعكس كلية » فرعا كان المحمول أعم من الموضوع 

ولا يجب أيضاً أن تنعكس مطلقة صرفة » بلا ضرورة ؛ فإنه رعا 
کان المحمول - وى نسخة بدون عبارة « آعم من الموضوع ت 
أيضاً أن' تنعكس مطلقة صرفة » بلاضرورة ؛ فإنه رعا كان الحمول » 
غير ضرورى للموضوع . والموضوع ضروريًا - وف نسخة « ضرورى» - 
مثل التنفس لذى الرئة من ا یوان ؛ فإنه وجودی لیس بداتم الازوم ٤‏ 
ولكنه - وف نسخة « ولكن » - ضرورى له الحيوان ذو الرثة ؛ فإن كل 
متنفس فإنه بالضرورة حيوان ذورئة . 

بل إا فف نسخة « رعا » - تنعكس المطلقة ‏ فف نسخة 
١‏ بالمطلقة » - مطلقة عامة » تحتمل الضرورة - وف نسخة « الضرورية » 
- لكن الكلية الموجبة يصح عكسما جزئينا موجباً لاحالة ؛ فإنه إذا كان 
کل 1 ج] [ب ] کان لنا ان نجد شیئاً معینآهو1 ج] 1 بع فیکونذلك 
[ الح ع بع وذلك [ الباءج [ ج ] 

وكذلك' الحزئية الموجبة تنعكس مثل نفسما . 
e‏ 
(ج ) مباین ا( ب ) الى آنه قد یسلب عنه (ب) . 
وقوم : مباین الباین مباین › لی آن ما سلب عنه شیء ۔ فیجب آن کون مسلوباً 


على ذلك الئىء . 
وهذا هو المطلوب نفسه مأخوذاً ف بیانه . 
قوڵه : 


( ۷) أقول : الموجبة الكليةمن المطلقات لا تنعکس کلیا ۽ لاحمال أن يكون المحمول 
أع من الموضوع . 


۳4 

(۸) وإن ‏ وف نسخة ر فإن  »‏ کان الكلى والحزئی الموجبان من 

المطلقات الى ها من جنسما نقيض ٠‏ برهن على أا تنعكس جزئية من 

طريق أنه إن - وف نسخة بدون كلمة « إن » - لم يكن حقا أن بعض 

[ س 1 ج ]فلا شى ءمن [ ب] [ ج ]- وف نسخة بزيادة « فلا شىء من 
J‏ جا [ص ] () — 


ولا مطلقة خالية عن الضرورة ؛ لاحتال أن يكون الموضوع ضر وريا للمحمول »سواء 
کان الحمول ضروریاً له » أو غیر ضروری 

بل تنعکس جزئية ؛ للافتراض . 

ومطلقة عامة » لأن موضوع الموجبة انما يكون ثابتاً على الوجه المذ كور . 

والإيجاب المطلق يقتضى ثبوت الحمول لذات الموضوع بالفعل . 

فى العكس تصير تلك الذات موضوعة مع الحمول » وتصير جهة الأصل جهة لحموله 
الذى صار موضوعا فى العكس بالنسبة إلى تلك الذات واب حهة الى كانت لوصف الموضوع 
بالنسبة إلا ف الأصل جهة العكس . 

و كلتاهما مطلقتان » فجهة العكس أيضا مطلقة . 

وما ذهب إليه الفاضل الشارح من كون جهة العكس ممكنة » بناء على آنا كذلك 
فی الضروری » فليس بشىء »› وسیجیء بیانه . 

قوله : 

(۸) قيل : هذا القيد لا فائدة فيه . 

قال « صاحب البصائر» : ( وذللك لأن الحجة عامة غير متخصصة بالمطلقات الى 
ها من جنسما نقيض ؛ وذلك لأن جميع المطلقات الموجبة » تنعكس إلى المطلقة العامة 
ابمعزئية المىجبة ؛ وإلا لصدق نقيضها ›» وهو السالية الدانعة الكلية» وتنعكس كنةسما 
إلى ما يضاد الأصل) . 

وقيل : فائدة هذا التخصيص : هى أن انعكاس السالبة الداعمة يبينبانعكاس الموجبة 
ابمحزئية المطلقة » › فيلزم الدور. 


۲ 


وأجيب عنه : بأنه بمكن أن ييين انعكاس الموجبة ابلحزئية بالافراض»ء حى لا يكون 

دوراً . 

وأقول : الوجه فى فائدة هذا القيد أن الشيخ ‏ ييين انعكاس الطلقات بانعكاس 
السالبة الدانمة الدى لم يبين بعد » احترازا : 

إما عن الدور . 

آو من سوء الرتيب . 

لكن لا كان نقيض العكس الذى يدعي صعته » سالبة دامة كلية . 

وكان عنده آنا تطابق السالبة العرفية » على ما ذهب إليه فى باب التناقض . 

وقد بين أن السالبة العرفية تنعكس كنفسبا . 

فإذن کان عكسما ضداً ونقيضا للأصل» بحسب ما ذهب إليه » وم يكن الكلام 
منیا على ما بعده .. 

واعلم أن اللحلف لا يفيد العم بجهة العكس على التعيين ؛ لأنه مببى على نقيض الطلوب 
المحين » فكيف يفيد تعيين المطلوب ؟ 

بل يفيد العلم ما يصدق مع العکس من لوازمه › ون کان آعم منه . 

واعتبر هذا الحلف ؛ فإنه يطرد مع دعوی الاإمکان العام للعکس اضطراده مح 
الإطلاق . 

قول : المطلقات العرفية تنعكس مطلقة عامة وصفية ء لما مر . 

والعرفية الوجودية تنعكس وجودية كنفسما ؛ ذلك لاتا إذا قلنا : كل (رج) (ب) 
لا داۓا ما دام (ج ) حکمنا بان کل ما یوصف بر( چ ) فاته یوصت م ( ب ) لاداتماً . 

وذلك لن دوام الاتصاف برج ) المستلزم [ ( ب) يقتضى دوم الاتصاف ب (ت) 
هذا حلف . 

فاذن بعض (ب) الذی هو (ج) إنما يوصف ب ( ج) لاداما » بل ف بعض 
أوقات اتصافه ب (ت ) . 

فالعكس مطلق مسب الوصف ۰ وجودى بحسب االات . 


r 
وما - وفنسخة « فأما » _ الزئية السالبة فلاعكس هما فإنه‎ )۹( 
مکن أن لا يكون كل - وى نسخة بدون كلمة «كل » - [ ج] [ب]‎ 
م یکون - وی نسخة بدون « یکون » -کل 1[ بع 1 ج] فليس لیس‎ 
فی نسخة « لیسلیس » وف آخحری بدون تکرار لیس » - کل ف‎ - 
. نسعخة بدون كلمة « كل )- [ ]1 ج]‎ 
وليس‎ ٠ مثل أن الحق هو أنه ليس بعض الناس بضحاك بالفعل‎ 
ممكن - وف نسخة « يمكن » أن لا يكون شىء نما هو ضحاك بالفعل‎ 
إنساناً ء‎ 


وهذه فائدة لايعطى آمثاها اللحلف ابتداء ء بل إنما تعطيها اللمية ؛ ولذلك لم يتنبه ها 
المعتمدون على الحلف . 

وأما بعد التنبيه فقد بمكن آأن. بين بالحلف . 

قوله : 

)٩(‏ يريد أن السالبة ابحزئية غير المطلقة الضرورية رعا تكون صادقةء» وعكسا 
إنما يصدق موجبة كلية ضرورية لاسالبة جرئية . 

ويمثل بصدق قولنا : ليس بعض الناس ضاحكا » مع صدق قولنا : كل ضاحك 
بالضرورة إنسان » وامتناع أن يصدق معه نقيضه الذى هو السالبة اب محزثية ؛ فإذن هى 

وقد ذكر أثير الدين المغضل الأبہرى › وغيره » أن السالبة ابحرثية إذا كانت عرفية 
وجودية فإنها تنعكس كنفسا ؛ وذلكإذا قلنا : لیس‌بعض (ج) (ب) ما دام (ج) 
لادا > حکمنا پاتصاف شی ء ما بصفى (ج ) و (ب ) المتعاندين ى وقتين عتلفين . 

فإذن بعض ما یوصف ب(ب ) يسلب عنه (ج )ما دام موصوفاً ب (ت) لا داتعا . 
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الفصل الرابع 
إشارة 


زف عکس الضصروريات 


)١(‏ فأما - وف نسخة « وأما » - السالبة الكلية الضرورية فإنما 
تنعکس مثل نفسما . 

فإنه إذا كان بالضرورة 7ب ] مسلوبة ¬ و نسخة « مسلوب  »‏ 
عن کل [ ج] . 

م آمکن أن پوجد بعض [ س)] 1 ج] . 

وفرض ذلك انعكس - فى نسخة « العكس العكس  »‏ ذلاك . 

وکان بعض 1 ج] 1 ب] على مقتضى الإطلاق الذى يم الضرورى 
وغره . 

وهذا لا يصدق ألبتة مع السلب - وف نسخة « سلب » - الضرورى 
الكلى - وش نسخة بدون كلمة « الكلى  »‏ بل صدقة معه حال » فا دى 
إليه عحال . ولك - فف نسخة « وذلك » - أن تبين ذلك بالافتراض - 
)١(‏ أراد البيان باللحلف فأحذ نقيض المطلوب » وكان موجبة جزثية مكنة عامة 
وهو معنی قوله ( ثم آمکن أن پوجد بعض ( ب )(ج ) وکان انعکاسما ما م يتبون بعد) 
فلم يبرن الكلام علما › بل فرضہا مطلقة وهو معى قوله :[ وفرض ذلك] و(غما کان له 
ذلك ؛ لأن هذا الممكن هو ما لا يازم عن فرض وجوده حال . 

م عكس الطلقة على ما بيا من قبل » فانعكست مطلقة عامة » تناقض الأصل 
بحسب الكيفية والكمية . ويضادها بحسب ابحهة . 

بل يلزمها من الممكنات العامة ما يناقض الأصل مطلقا »> فلزم اللحلف »› وهو معى 
قوله : ( بل صدقه معه حال ) . 


Te 
وى نسخة «با لإفراض» - فتجعل ذلك البعض[ د ] - فف نسخة بدون‎ - 
كلمة ( د) . فتجد بعض ما هو 1 ج] قد صار [ب ] - وش نسخة‎ 
بزيادة « وقد وضعت لا شىء من [ج] [ بع هذا حال ) س‎ 
والكلية - وف نسخة « وكليته » - الموجبة الضرورية تنعكس‎ )۲( 
» وف نسخة بزيادة «على نفسما » -جزئية موجبة با - وى نسخة « لما‎ - 
تبین » - من حکم المطلقى العام وف نسخة « الإطلفة‎ ١ بین ¬ وف نسخة‎ 
العامة » - لكن لا يجب أن تنعكس ضرورية ؛ فإنه عكن أن يكون‎ 
. عكس الضرورى ممكتاً‎ 


م جع لل المطلوب وقال : ر فلم ہکن ما فرضناہ مکنا » مکتا ) . لأنه دى إلى 
محال » والمؤدى إلى الحال محال » وهو المراد من قوله : [ فا دى إليه عال] . 


وقد م کلامه . 

تم إنه ذكر أن بيان انعكاس الموجبة ابحزئية إنما يتأتى بالافراض ؛ لثلا يذهب الوم 
إل یل دور . 

قوله : 


(۲) الحق آنا تنعكس جزئية موجبة مطلقة عامة » ثل ما مر فى المطلقات . 

وبعض الاطقيين ذهبو إلى أا تلعكس كنفسما ضرورية . 

والشيخ أراد أن يرد عليهم » فأشار : 

ولا : إلى أنها تنعكس جرثية موجبة مطلقة عامة» ثل ما مر ى المطلقات- وف بحض 
النسخ بزيادة بل وصفية ؛ لوجوب كون الحمول لازم لذات الموضوع » وهو أخحص من 
المطلقة العامة . 

وبعض المنطقيين ذهيوا إلى نا تلعكس كنفسما ضرورية . 

والشيخ أراد أن يرد عليه فأشار . 

أولا : إلى آنا تنعكس جزئية موجبة ثل ما مر ف المطلقات 

م اشتغل فى الرد فقال: ر ولا جب أن تنعكس ضرورية) وبينه بمثال الإنسان 


۳۳٦ 

فانه ممکن وف نسخة ر( کن ۾ أن کون 3ج[ کااضحاك 
ضروریا - وف نسخة « ضروری » - له[ ب ع کالإنسان . و[بت ] 
کالإنسان غر ضروری له [ جع كالضحاك . 

ومن قال غير هذا » وأنشاً يحتال وى نسخة « يختار  »‏ فيه فلا 
تصدقه . 

فعکسہا إذن الإمكان الأعم - و نسخة « العام » ¬ 

ولموجبة الزئية - وى نسخة بدون كلمة « الحزثية » - الضرورية 
أيضاً تنعكس جزثية على ذلك القياس . 
والضاحك › تم قال : ( ومن قال غير هذا وأنشأً بحتال فيه فلا تصدقه ) آی بحتال لبيان 
أن العکس ضروری . 1 

وهو أنهم يقولون : ذلك العكس . إما أن يكون ضروريا كالأصل . 

ولا کون . 

فإن كان › فهو الطلوب . 

ولا فلینعکس العکس مرة آخری إلى غير ضروری ؛ لأن الضرورى لا انعكس 
إلى غير الضروری » فغير الضرورى أولى بأن ينعكس إليه . 

وغير الضرورى يضاد الأصل . وذلك حلف. 

وهذا غير صصح ؛ لأنه مبى على أن عکس غير الضروری › غير ضرورى »› وهو 
لیس ببین »› بل الضروری وغیر الضروری ينعکسان إلى كل واحد مما . 

ثم رجع الشيخ إلى إنتاج المطلوب الذىهوابطال مذهبهم فقال : ( فعكسما إذن الإمكان 
العم ) أى الشامل للضرورة واللاضرورة . 

ونما قال ذلك ؛ لأن المطلوب لا كان هو الرد على من زعم أنه ضرورى »> وکان 
البرهان عليه أنه عکن آن یکون أیضاً غیر ضروری ف بعض الواد › فالواجب أن يورد 
ق النتيجة ما بشملهما معا ؛ لا ما يثبت ببرهان آلحر . 

إذ لو كان قال : إنه الإطلاق العام وف نسخة و الأعم» - لكانت النتيجة غير 
ما اقتضاه ببرهانه . 


FY 

(۳) ولسالبة الحزئية - وى نسخة بزيادة « الضرورية » - لا 

ومثاله : بالضرورة لیس کل حیوان إنساناً . م كل إنسان حيوان . 
لیس لیس - وی نسخة بدون تکرار « لیس » - کل إنسان حیواناً 
و نسخة « حيوان ۲ وی آخحری « حیواناً إنسان ) _ 

وليس قوله ( إنه الإمكان الأعم ) ناف لكونه أحص منه ف نفس الأمر على ما صرح 
به ی سائر کتبه . 
وما تعسك به الفاضل الشارح : ی احمال أن يكون العكس ممكناً » وهو قرله : إن 
العکس قد یکون مکنا » لایدحل ی الوجود » کا لو فرض أن الإنسان لا يصير كاتا 
ی مدة وجوده . 

فضعيف ؛ وذلك لأنه يناف الأصل ؛ فإن الأصل يقتض ثبوت الكاتب الذى آأثبت 
له الإنسانية بالضرورة ؛ فن الكاتب ما لم يكن كاتباً لايكون إنسااً . 

ولا ثبت › وثہت آنه إنسان » ثبت أنه حاصل أيضاً لا هو الإنسان . 

قوله : 

(۳) وذلك ظاهر . 


A 


الفصل انامس 
إشارة 
إلى عكس الممكنات 


)١(‏ وأما القضايا الممكنة فليس - وف نسخة « فلا» - يجب ها 
عکس فی السلب ؛ فانه لیس اذا لم بمتنع بل امکن آن یکون لا وی 
نسخة د أن لا کون ı)‏ - شیء من الناس یکتب › یجب ان یکن ولا 
متنع أن لا يكون أحد ممن يكتب » إنساناً . أو بعض من - وف نسخة 
« من » - پکتب سانا . 

وكذلك هذا المثال يبين الحال فى الممكن الخاص والاحص - ف 
نسخة « أو الأحص  »‏ فإن الشیء قد يجوز أن ينی عن شىء › 
وذلك الشىء لا يجوز أن ينىي عنه شىء - وق نسخة بدون كلمة 
« شی ء » - لانه موضوعه ا ناص الذی لا یعرض إلا له . 

)١ (‏ يريد به قول بعض الفضلاء فى بيان أن الممكن اللحاص ينعكس كنفسه › 
وهو آنا إذا قلنا : کل یوان مکن آن يکون ناما من جهة ما هو ناتم »> فيعض ما هو 
نام » فهو من جهة ما هو ناتم » بمکن أن يکون حيواناً ؛ لان حيوانيته ليست له من 
جهة ما هو ناتم »> حى تكون له ضرورية من تلك ابحهة › 

ورد الشيخ بأنه مغالطة › أما : 

أولا : فلأن قوله : ( من جهة ما هو ناتم ) أحذ جزء من احموى فى الأصل» والعكس 
جميعاً وكان جب آن بجعل جزءً من الموضوع فى العكس » ويصير العكس : فيعض 
ماهو نام من جھة ما هو نام کن أن يكون حيواناً . 

وحينئذ يكون كذبه ظاهرا ؛ لأن النام من جهة ما هو ناتم »> لا يكون حيواناً › 
ولا شى ء آلحر غير النام . وآما : 


۳4 

وأما - وف نسخة « آما » - ى الإيجاب فيجب فما عكس »> ولكن 
لیس یجب أن یکون فى الممكن الاص مثل نفسه . 

ولا تستمح وف نسخة ر( تسمع» ‏ إلى قول وف نسخة يدون 
كلمة « قول » - من یقول : إن الشیء ذا کان مکنا غر ضرورى 
لموضوعه فإن - وى نسخة « إن » - موضوعه يكون كذلك له . وى نسخة 
بدو غيارة « له  )‏ 

وتأمل المتحرك بالإرادة كيف هو من الممكنات للحيوان › وكيف 
اسلحيوان ضروری له , 

ولا تلتفت إلى تکلفات قوم فيه » بل کل أصناف الإمکان 
تنعکس فی الإایجاب بالامکان الأعم؛ فإنه إذا کان کل [ ج] [ب ] 
بالإمکان ت وف نسخة بدون عبارة « بالإمکان »- أو بعض [J‏ 1~ 
بالامکان > فيعض [ ]1 ج] بالامکان الاع > وإلا فليس عمکن 
GS ME‏ ء من [س] 1 ج]. 

ثاياً : فلأن هذا المغال » وإن كان حقًا فهو لايفيد المطلوب ؛ لأن انعكاس القضية 
فى مادة واحدة » لايقتضى النعكاسما مطلقا . بل عدم انعکاسا نى مادة يقتضى عدم 
انعکاسہا مطاقاً . 

وقوله : ( وربا قال قائل : ما بالك لاتعكسون السالبة الممكنة الحاصة ) إشارة إلى 
مذهب بعض القدماء » فإنہم حكموا بأنما تنعكس جزئية ؛ لاما فى قوة موجبنها » وهى 
معحسة موجبة ممكنة جزئية . وإنما حكمنا بأنها لاتلنعكس إلى ذلك ؛ لأن العكس جب 
أنلإيكون بشرط بقاء الكيفية » على ما وقع عايه الاصطلاح مما » لعل القائلين بانعكاسما 
إنما ذهبوا إلى ذلك بظهم عكسما ى قوة سالبة ممكنة جزئية . 

وقد غاطوا فيه لأن المىجبة الممكنة اللحاصة لاتلعكس خاصة » بل عامة » ليست 
موجبہا ی قوة سالبما . 

قوله : ( وقوم يدعون للسلب ابحرئى الممكن عكساً) إشارة أيضا إلى بعض مذاهبهم 
وباق الفصل غى عن الشيح . 


»4 
فبالضرورة على ما علمت لاشىء من 1[ ب] 1 ج] - فف نسخة 
من 1 ج] 1 بع »- وينعكس بالضرورة - و نسخة « فبالضرورة  »‏ 
لا شیء من [ ج] 1ت , هذا حلف- وف نسخة بدل عبارة « وينعكس 

. . . حلف  »‏ فبالضرورة شىء من [ ج] [ب ] هذا خحلف 

ورعا قال قائل : ما بالك لا تعكسون السالبة الممكنة الحاصة ؛ 
وقومما قوة الموجبة ؟ ) 

فنقول - وف نسخة « فاعلى » - إن السبب - وف نسخة « السلب » _ 
ف ذلك آنا - أعنى الموجبة - إنما تنعكس إلى موجبة - وش نسخة « إلى 
موجب » - من باب الممكن - وف نسخة « الإمكان » - الاعم > فلا 

ولو كان يلزم عڪسها من الممكن لاص لأمکن آن تنقلب 
- وق نسخة « تقلب » - من الإيجاب إل السلب» فتعود الكيفية فى 
العكس . لكن ذلك غير واجب . 

وقوم يدعون للسلب - وى نسخة « للسالب »- الحزش الممكن 
عکسا » بسبب انعکاس الموجب الحزئی الذى ف قوته . 

وحسبانهم أن ذلك يكون خاصا أيضاً ويعود أيضاً - وف نسخة 
بدون كلمة « أيضا » - إلى السلب . 

فظم باطل قد تتحققه نما - وق نسخة ( عا  »‏ معته . 

ومن هذا الخال قولنا : عكن أن يكون بعض الناس ليس بضحاك 
ولا تقول : بعکن أن يكون بعض ما هو ضصحاك لیس بإنسان » 


الهج السادس 
الفصل الأول 
إشارة 
إلى القضايا من جهة ما يصدق فما أو نحوه - وى نسخة « ونحوه »« 


٠۱(‏ أصناف القضايا المستعملة فيا بين القائسين › ومن يجرى 
راهم أربعة 

ومظنونات وما معھا . 

ومشہات ٻغبرها 

ولات . 


ه أقول : لا فرغ عن بيان الأحوالى الصورية القضايا » شرع نى بيان أحواها المادية ؛ 
فإنہما يش ركان فى أن البحث عنما من حيث يتعلق بالقضايا المفردة » متقدم على الببحث 
عن صور الأقوال المتألفة عن القضايا ومواردها . 

وقوله : « أوتحوه » آى من جهة ما تخيل؛ فإن التصورات تشبه اللصديق من حيث 
إنه أيضاً انفعال ما للنفس حدما القضية . 

قوله : 

4 أقوى یرید بن مجری ججرى القائسين › مستعمل الاستقراءات والفثيلات . 

ووجه الحصر : أن القضية : 

إما أن تقتضى تصديقاً . 

أو تأثراً غير التصديق . 

أو لاتقتضى أحدها . 

والأول : 

۳٤١ 


۳4۲ 

( ۲ ) والمسلمات : 

ما معتقداٽت . 

وإما مأخحوذات . 

( ۳) طوالمعتقدات أبضاً - وف نسخة بدون كلمة « أيضاً » - أصنافها 
ثلاثة : الواجب قبوطا 

والمشهورات . 

والوهميات . 


إما أن يقتضى تصديقاً جازماً . 

أو غير جازم : 

وابخجازم : 

إما أن کون لسب › أو ا تة الفبت . 

وما يكون لسبب » فهو المسلمات . 

وما يكون لا يشبه السبب » فهو المشبہات بغيرها . 

وغير ابلحازم هو المظنونات . 

وما معھها هو المشہورات ف بادی الرأى »> والمقبولات من وچه . 
وما يقتضى تآأثيراً غير التصديق » فهو الخيلات . 

وما لايقتضى تصديقا ولا تأثيراً » فلا يستعمل لعدم الفائدة . 
( ۲ ) وذلك لان السب : 

[ما أن بكرن عن تلقاء نفس المصدق 

أو من حار ج 

( ۳) وذلك لن الحکے ما آن یعتبر فيه المطابقة للخار ج . أولا. 
فإن اعتبر » وكان معلابقاً قطعاً » فهو الواجب قبوما . 

وإلا فهو الوميات . 

وإلا تعتبر فهو المشهورات . 

قوله : 


e 
| : والواجب قبوا‎ ) £ ( 

ولات 

ومشاهدات . 


وحربات > وما معها »> من الحدسياٿ والواترات » وقضايا 
قیاساتہا معها 
٤ (‏ ) وذلك لأن العقل : 
إما آن لامحتاج فيه إلى شىء غير تصور طرق الحكى . 
أو يحتاج . 
والأول : هو الأوليات . 
والثاف : لاعلو. 
إما آن يحتاج إلى ما ينضم إليه ويعينه على الحكى . 
أو ينضم إلى الحكوم عليه . 
أو إليہمامعاً. | 
والاوي : هو المشاهدات . 
والنالى : لاملو : 
إما أن يكون تحصيل ذلك الثىء » بالا كتساب . 
أو لایکون . 
وما بالا کتساب : 
إما أن بكون بالسولة . 
أو لابالسمولة . 
والأولي : هو الحدسيات . 
الغا : ليس من البادئ › بل هو العلوم المكتسبة . 
وما ليس بالاكتساب ٠‏ فهو القضايا الى قياساما معها . 
وما بحتاج فیہما إلى كلما : 
فإما أن بكون من شأنه أن بحصل بالإ-حساس » وهو المتواترات . 
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)١(‏ فلنيداً بتعريف أنحاء الواجب قبوها ء وأنواعها من هذه 
الحملة . 

فأما الأوليات فهى القضايا الى يوچا العقل الصريح لذاته > 
ولخريزته - وف نسخة « ولخريزتىه لال السات الا غه 
فإنه ‏ وي نسخة « وإنه ۾ كلما وقح للعقل التصور . لحدودها 
ب لسعخة („ بحدودها » بالکنه وقع له القتصديق فلا يكون 


وإما أن لا یکون . وهوالجر پات . 

فهذه سئة أقسام . 

وظاهر كلام الشيخ يقتضى أنه جعلها أربعة أقسام : 

أحدها : ما لايحتاج فيه العقل إلى شىء غير تصور طرف الحكى » وهو الأوليات . 

وثانيپا : ما يستعان فيه با واس » وهو المشاهدات . 

وثالما : ما يحتاج فيه إلى غير تصور الطرفين : 

وهو ما حى » وهو الجر بات وما معها » من ا-لحدسيات . ولتواترات . 

وإما ظاهر غير مكتسب » وهو القضايا الى قياسانبا معها . 

وأما الظاهر المكتسب » فليس يقع نى المبادئ . 

واعام أن هذه التقسمات ليست بذاتية ؛ فإن الأقسام قد تتداخحل باعتبارات » كا 
سيجىء بيانه ؛ ولذلك جعلها الشيخ أصنافا . لاأنواعاً . 

قوله : 


() قول : الک 


بدون ذلك . 
والحكيم اليقيى هو الوالجب ف نفسه › الذى لايتغير » وهو الذى بب قبوله . 
فکل حکم عرف بعلته فهو یقیی > وما لا يعرف بعلته » فهو لیس بیقیی »> سواء 
کان له علة آولا . 
والعلة قد تكون هى أجزاء القضية . 
وقد تکون شیا حار جا عنہا . 


£0 

وى نسخة بدون عبارة « التصديتى فلا يكون  »‏ للاصديق فما - فف 
نسخة « فيه  »‏ توقف إلا على وقوع التصور ولفطانة - وف نسخة 
« والفطامة  »‏ للركيب . 

ومن هذه وش نسخة « ومن هذا  »‏ ما هو جلى للكل؛ لأنه 
واضح تصور- وف نسخة « واضح وتصور  »‏ الحدود 

ومنها - وق نسخة « ومنه » - مار عا حى وافتقر إلى تأمل التفاء 
وف نسعخة ر تأمل فاء ( وی آخحری ۱ حفاء ) بدون كلمة « تأمل € س 
فی تصور سحدوده . 

فإنه إذا التبس التصور التبس التصديتق وهذا القسم لا يتوعر 
وف نسخة « لا يتوعن » - على الأذهان المشتعلة - وف نسخة«المشتغلةه 
النافذة فى التصور . 

٦ (‏ ) وأما المشاهدات فكامحسوسات » وهى- وف نسخة « فهى  »‏ 
القضايا الى إنما فستفيد التصديق ما من الحس . 


وهو الحكم الأولى الذى يوجبه العقل الصريح › لنفس تصور أجزاء القضية > 
لا پسبب خارج . 

فإن كانت أجزاء القضية جلية التصور › جلية الارتباط » فهو واضح للكل . 

وإن لم يكن كذلك ء فهو واضح لمن تكون جلية عنده » غير واضح لغيره . 

وإذا توقف العقل ف المحك الأول بعد تصور الاجزاء فهو 

إما لنقصان الغريزة » كا يكون للبله والصبيان . 

وإما لتدنيس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات ء كا يكون لبعض ااحوام وا حهال 

قوله : 

()) أقول : هذه ثلاثة أصناف : 

أحدها : مجده محراسنا الظاهرة > کالحکم بأن الثار حارة , 

والثانى : ما نجده جحواسنا الباطنة » وهى القضايا الاعتبارية »> بمشاهدة قوى غير 


المحس الظاهر . 


۳٤“ 


مثل حكمنا بوجود الشمس › وكوها ‏ وف نسخة «وأنها) - مضيئة 
وحكمنا بكون ‏ وى نسخة ر« بأن  »‏ الثار حارة . 

وكقضابا اعتيار رة لمشاهدة ‏ وف نسيخة «عشاهدة ) - قوی غبر 
الحس » مثل معرفتنا بأن لنا فكرة » ون لنا حوفاً وغضباً . وأنا - وف 
نسخة « وان » وی آحری « وآّما » - نشعر پذواتنا وبأفعال ذواتنا . 

(۷) وأما المحربات فهى قضايا وأحکام تتبع مشاهدات منا - وف 
نسخة « مما  »‏ تتکر رفتفید ادکاراً بتکر رها - وی نسخة « بتکرارها  »‏ 
فیا کد منہا عقد قوی لا يشك فيه . 

وليس على المنطى أن يطلب السبب فى ذلك › بعد أن لا يشلك ف 
وجوده فر عا أوجبت التجربة قضاء جزماً . 


. الثالث : ما نجده بنضوسنا > لابا لاتا › وهی کشعوزنا بذاتنا وبافعال ذواتنا 
والأحكام الحسية »> جميعها جزثية ؛ فإن الس لايفيد إلا أن هذه النار حارة » وآما الحكم 
بأن كل نار حارة » فحكر عقللى > استفاده العقل من الإحساس بجزثيات ذلك الحكم > 
والوقوف على علله › ویجری جری اخچرہات من وجه . 
قوله : 
( ۷) آقول : الجربات تحتاج إلى أمرين : 
أحدها : المشاهدة المتكررة . 
والغانى : القياس اللحى . 
وذلك القياس هو آن يعلم أن الرقوع المتكرر على نبج واحد لايكون اتفاقيًاء فإذن 
هو نما پستند إلى سبب . 
فيعلم من ذلك آن هناك سبباً » وإن لم تعرف ماهية ذلك السبب . 
وكلما علم حصو السب حكم بوجود المسيب قطعا ؛ وذلك لأن العلم بسببية السبب › 
وإن لم تعرف ماهيته » يك ق العلم بوجود المسيب . 
والفرق بين التجربة والاستقراء : 
آن الجر بة تقارن هذا القياس . 


EV 

ور عا أوجبت قضاء أ ثريا . 

ولا تخلو عن قوة قياسية حفية تخالط المشاهدات . 

وهذا مثل حكمنا أن الضرب بالاشب ملم »> وإما تنعقد التجربة 
و نسخة « بالتجر بة  »‏ إذا منت النفس كون الشى ء بالاتفاق . 

وتنضاف إليه أحوال ايئة - وى نسخة بدون كلمة « الميئة ۾ _ 
فتنعقد التجر بة . 

والاستقراء لابقارنه . 

ثم إن التجربة قد تكون كليًا > وذلك عند ما يكون تكرر الوقوع بحيث لا بحتمل 
معه جويز اللاوقوع . 

د کون حکم واحد . 

جربا کليا عند شخص . 

وأ کت ریا عند آلحر » 

وغیر جرب أصلا عند ثالث . 

ولا يمكن إثبات اجرب للمنكر الذى لم يتول التجربة . 

قوله : [ وليس على المنطى أن يطلب السبب فى ذلك » بعد أن لايشك فى وجوده] 
إغا ذلا على الفلسى الناظر فى كيفية استناد المسبيات إلى أسبابما . 

فا جرب عند المنطى من المبادئ . 

وعند الفلسى ليس من المبادى . 

قوله : 7 وتنضاف إليه أحوال الميثة فتنعقد التجربة ] فالمشاهدة إذا تكررت مقروذة 
بهيثة ما » من وقوع ف زمان بعينه» او مکان بعينه » أو على وجه معین › او مع شىء 
لاغير › فالحکم الكلى إنما محصل مقيداً بتلك القيود والشرائط »فلا صل مطلقاً عنا 
البتة . 

وذلك کمن شاهد أن کل موود بالزنج فهو آسود › فله أن بحکم کذلاف » ولیس 
له آن بحکے ان کل موود آیہا کان فهو سود . 


EA 

(۸) وما بجری محری المحربات الحذسيات . 

وهی قضایا مدا الحکے ہا حدس من التفس قوی جدا > فزال 
معه الشلك » وأذعن له الذهن . 

فلو أن جاحدآ جحد ذللك ؛ لأنه لم يتول الاعتبار المىجب لقوة 
ذلك الحدس » أو على سبيل المذاكرة - وف نسخة « المناكرة » - م 
يتأت أن يتحقق - وف نسخة « يحقق » - له ما تحقق عند الحادس مثل 
قضائنا ‏ وى نسخة « قضابانا » - بأن نور القمر من الشمس - ف 
فسخة د بأن القمر من نور الشمس ١‏ - ميات _ وف نسخة« ية »- 
تشكل النور فيه . 

وفما أيضا قوة قياسية » وهى شديدة المناسبة للمجربات . 

وینہغی أن یفرق بین ما پقارنه بالدات . 
وبين ما يقارنه بالعرض ؛ لثلا يغاط . 


فالحاصل أن التجر بة تعطى الحكم الكلى مقيدآ » والعقل الجرد هو الذى يعطيه مطلقاًء 
کا أن الحس الى يعطيه جريا . 


قوڵه : 
(A)‏ آقرل : هى جارية غ#ری الجربات فى الأمرين الم كورين 1 أعی : 
تكرار المشاهدة . 


ومقارنة القياس . 

إلا أن السبب فى الجر بات معلومة السببية » غير معلوم المأهية . 

وی الحدسیات معلوم بالوجهین . 

ونما توقف علبه بالحدس » لا بالفكر ؛ فإن المعلوم بالفكر > هو العلم النظرى ء 
فليس من المبادی . 

وسبأت الفرق بين و الفكر » و ر الحدس » ف و الط الثالث » . 

ولا كان السبب غير معلوم نى المجربات » إلا من جهة السببية فقط كان القياس 
المقارن بلحميع الجر بات قياساً واحداً . 


۳4۹ 


(۹) وکذ وكذلك القضايا التواترية - وف نسخة « المتواترية » ¬ وهى 
ای تسکن الما الفس سكو ا يزول عنه ‏ وى سخة « معه  »‏ الشلكف 
لکبرة الشہادات ٤‏ مع إمکانه بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك 
الشادات على سيل الاتغاق واتراماو وى نسخة « والمواطأة » _ 

وهذ| مثل اعتقادنا بوجود ( مکة) ووجود « جالينوس » و « إقليدس » 
- وف نسخة « وأوقليدس » وغيرهم - وش نسخة « وغبرها  »‏ . 

ومن حاول أن یحصر هذه الشہادات ف مبلغ علد معلوم ف 
وو و ا فقد ‏ وف لسخة « فقال  »‏ أحال » 
فان ذلك ليس متعلقاً وف لسخة ( معلقاً  )‏ بعدد تؤثر الز بادة والنقصان 
فيه ولمعا الرجوع - وى نسخة « المرجوع » - فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين 
- وف نسخة « التبين » - فاليقين - وى نسخة « واليقين » وى أحرى 
) فالتبين » - هو القاضى بتواف - وف نسخة ر بتوافر » - الشپادأاٽت »> 
للا عدد الشپادات . 

وهذه أیضاً لا مکن أن يقنع جاحدها » أو يسكت بكلام . 


وللقارن الحدسيات لايكون كذلك » فإنها أفيسة مختلفة > حسب احتلاف العلل 
فی ما هیا . 

والحدسيات أبضا تختلف بالقياس إلى الأشخاص » كامجربات › ولا بمكن إئباتما 
وف نسخة م إثباته ۾ لغير حادس ؛ ولذلك تعد من المبادئ . 

قوله : 

٩ (‏ ) أقول : الشہادات : 

قد تكون قولية . 

وقد لاتکون › کالامارات . 

والرجوع فيه إلى حصو اليقين » وزوال الاحمال للوثوق بعدم مواطأة الشہداء > 


a 

٠١ (‏ ) وأما القضايا الى قياسانما معها - وف نسخة «معها قياساتها) - 
فهى قضايا اعا يصدق فما لأجل سط . لكن ذلات الوسط ليس ما 
يعزب عن الذهن فيحوج فيه الذهن إلى طلب . بل كلما - وف نسخة 
« کما ۲ - احطارت- وف سط « آحطر» - حدى ‏ وف نسعخة (( سحل ) س 
المطاوب بالبال . حطر الوسط بالبال ‏ وف نسعخة بدون عبارة « بالبال » _ 
حطر الوسط بالبال - مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة . 

فقد استقصينا القول فى تعديد أصناف القضايا الواجب قبوجا » 
من جملة المعتقدات » من جملة المسلمات . 

: فأما المشهورات من هذه الحملة‎ )۱١( 

مہا أيضاً هذه الأوليات ونحوها ما يجب قبوله » لا من حیث هی 
وجب قبوها » بل من حيث عموم الاعراف ہا . 


en ب س ا ا‎ n e س‎ a tr a e RA 


وبعض الظاهريين من نقلة الحديث ء ذهبوا إلى أنه محصل بشمادة أربعين من 
اللات . فرد الشيح علم م 1 

واعلم آن المتواترات أيضاً تشتمل علىتكرار وقياس . إلا أن الحاصل بالتواتر هو علم 
جزنى . من شأنه أن صل بالإحساس » وذلك لايعتر التواتر إلا فما يستند إلى المشاهدة . 

فحكم التواترات حك احسوسات ؛ ولذلك لا يقع فى العلوم بالذات . 

قوله : 

٠١ (‏ ) قول : هذه تسمى فطرية القياسات . 

والقياس فى قوله : [ الائنان نصف الأربعة] لآن الاثنين عدد قد انقسمت الأربعة 
إليه . وإلى ما يساويه . وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى ما يساويه فهو نصف ذلك العدد . 

قوله : 

)١١(‏ كما أن المعتبر فى الواجب قبولما » كوبما مطابقة + لا عليه الوجود ء فالمعتبر 
فى المشهورات كون الاراء علا مطابقة . 

فبعض القضایا آولى باعتبار › ومشہور باعتبار . 


a\ 

وها الآراء المساة بالحمودة » ورعا حصصناها باسم المشمورة » 
إذ للا عمدة ها - وى نسخة « لا عمدمها » - إلا الشهرة . 

وھی آراء ٤‏ لو نحل اللإنسان وعقله انحرد ء ووهمه » وسحسه > و 
يؤدب بقبول قضاياما ‏ وى نسخة « قضاياها » - والاعراف ہا . 

ولم يمل الاستقراء بظنه القوی إلى حکم > لکارة الحزثیات > و 
يستدع إلا ما ى طبيعة الإنسان من اة والحجل > والانفة > 
والحمية » وغبر ذلك . 

م يقض ما الإنسان طاعة لعقله › أو وهمه » آو حسه . 

مثل حکمنا أن وی نسخة « بأن » - سلب مال الإنسان قبيح ء 
ت ا ا 

ولفرق بينها وبين الأوليات ما ذكره الشيخ من أن العقل الصريح الذى لاياتفت 
لی شی ء غیر تصور طرق الحکم إنما حك بالولیات من غير توقف . 

N E EEE E EJS 
ولذلك بتطرق الثغبر إلا »> دون الأوليات ؛ فإن الكذب قد يستحسن إذا اشتمل على‎ 
. مصلحة عظيمة . والكل لايستصغر بالقياس إلى جزثه فى حال من الأحوال‎ 

ولاشہرة آسباب : 

مہا : کون الشى ء E‏ > كقولنا : الضدان لامجتمعان . 

ونا : ما يناسب التق الى » والفه بقيد حى » فيكون مشهوراً مطاقا > وحقًا 
مع ذلك القيد » كقولنا : حكم الشىء حكر[شبيهه » وهو حق لا مطلقاً > ولكن فيا هو 
شببه له . 

ونما : كونه مشتملا على مصلحة شاملة للعموم كقولنا : العدالة أحسن . 

وقد يسمى بعضما بالشرائع غير المكتوبة ؛ فإن المكتوبة ملا ربا لايعي الاعراف بها . 

وإلى ذلك أشارالشيخ بقوله : ر وما تتطابق عليه الشرائع الإهية) . 

وما : کون بعض الاحلاق والانفعالات مقتضية ها ›» كقيلنا : : الذب عن ارام 
وجب » وليذاء الحيوان » لا لغرض › قبيح 


oY 

ومن هذا الحنس ما یسبق إلى وهم کثير من الناس › وان صف 
کشراً مہم وف تسد بدون عبارة « مهم » -عنه الشرع > من قبح 
ذبح اللحيوان » إتباعا لها ف الغريزة » من الرقة » لمن تكون غريزته كذلك »> 
وه أ كر الناس » ولیس شىء من هذا يوجبه - وف نسخة « الوجيه » - 
العقل الساذج . 

ولو توه الإفسان - وش نسخة بدون كالمة « الإنسان » - نفسه » ونه 
حلق دفعة » تام العقل » وم يسمع اديا ٤‏ ول یطع انفعا لا“ نفسانيًا أو 
حلقيتا - وف نسخة « أو خحلقا » - لم يقض ف أمثال هذه القضايا بشى ء٠‏ 
بل أمكنه أن يجهلها - وف نسخة « يجهله » - ویتوقف فا - وف 
لسعخة ( فيه ») س 

ولیس كذلك حال قضائه أن الكل أعظ من الزء . 

وهذه المشهوراث قد تكون صادقة » وقد تكون كاذبة . 

وإذا كانت صادقة لست تنسب للى الأوليات ونحوهاء إذا - وف 
نسخة بدون كلمة « إذا » - لم تكن بينة الصدق عند العقل الأول إلا 
بنظر وفكر - وف نسخة بدون عبارة « وفكر » - وإن كانت شمودة 
عنلده . 


ونيا : ما يقتضيه الاستقراء › كقولنا : العلم با لمعقابلات واحد ؛ لكونه بالمتضادات 
ولمتضايفات » وغيرها كذلك »› ويشترك ابلحميع ف آنا : 

إما أن تكون مشمورة . 

عند الكل كقولنا : الإحسان إلى الآباء حسن . 

أو عند الا كيرين : كقولنا : الإله واحد . 

أو عند طائفة : كقولنا : التسلسل حال » وهو مشمور عند بعض أهل النظر ~ وف 
نسخة و أهل المناظرة ۾ . . 


Yor 
والصادق غر الحمود » وكذلك الكاذب غر الشنيع > ورب‎ 
. حق . ورب مود کاذب‎ at وی نسخة « فرب‎ 
فالمشورات - و نسخة اعتبار عبارة « فالمشهورات » اول فصل‎ 
 )بیلذت‎ « چدید عنوانه‎ 
. إما من الواجبات‎ 
. وإما من المسلمات‎ 
وعند هذا الحد تقف بعض النسخ - وف أحر يات بحذف كلمة‎ 
مح‎ ١ المسلمات ) ووضع موضعها كلمة « التأدبيات ) أو «» التأدبات‎ « 
زيادة ما يى : الصلاحية . وما تتطابق - في نسخة « تطابق » - علا‎ 
۰ . الشرائع الإهية‎ 
. وإما حلقيات وانفعاليات‎ 
. وإما استقرائيات » وهى إما بحسب الإطلاق‎ 
وإما ببحسب أصحاب صناعة - فى نسخة « بصناعة » بدل‎ 
] بحسب ا صحاب صتاعة ) - وملة‎ ( 
فهى قضايا كاذبة »› إلا أن‎ ٠ وأما القضايا الوهمية الصرفة‎ )١١( 
الوهم الإنسانى بقضى ما قضاء شديد القوة ؛ لاه ليس بقبل ضدها‎ 
وهى‎ ٠ والآراء الحمودة هى ما تقتضيه المصاحة العامة : أو الأحلاق الفاضلة‎ 


الذائعات . 

وقد تتقابل المشمورات كقولنا ¡ المياة مؤارة > باعتبار > وموت الشمداء مؤثر 
باعتبار . : 

قوله : 


١۲ (‏ ) أحكام الوه ف الحسوسات حقه أن يصدقه العقل فيا . 
ولتطابقها كانت ما مجرى جرى المندسيات » شديدة الوضوح . لايكاد بقع فيا 
احتلاف آراء . 
الاشارات والتدہہاٹ 


Cl: 
ومقابلها ُ س ان الوح تابح لللحس‎ 

ما لا یوافق ا لجس - وى نسخة « الحسوس » - لا يقبله الوه . 

ومن المعلوم أن الحسوسات إذا كان هما مبادئ وأصول كانت تلاك 
قبل احسوسات > ولم تكن محسوسة - وف نسخة « عسوا ١‏ - وم يکن 
وجودها على نحو وجود الحسوسات > فلم یمکن وى نسيخة ر یکن )» - 
أن نتمشل ذلاث الوجود ف الوح ؛ هذا فإن الو زفسه وأفعا له e‏ 
ف الوم وما ما کون لوهم مساعداً للعقل فى الأصول الى تنتج 
وجود تلك المبادى . 

فإذا تعديا معا إلى النتيجة نكص الوم وامتنع عن قبول ما سلم 


ا 


وهذا الضرب من القضايا أقوى فى النفس من المشہورات الى 
ليست بأولية . 


وأما فى المعقولات الصرفة إذا حكمت أحكام تحص الحسوسات » فهى كاذبة > 
يكذبه العقل . وياتى بمقدمات لامنازعة فيه بينهما + ويؤلفها على صورة مقبولة عندها » 
فينتج ما یناقض حکم ارم . ویکاپر الوم ف الامتناع عن قبول النتيجة » بعد قبول 
المتقدمات ولتأليف . المقتضيين إياها لذات هما . 
وأحكام الوم فما هى المسماة بالوهميات الصرفة . 
وتاك المعقولات إما أمور جزئية : هى مبادى الحسوسات . 
وإما أمور كلية يعمها ویعم غيرها . وهو معنى قوله : 7 ى آمور متقدمة على المحسوسات 
أو اع منہا] . 
وتکون أحکامه عایہا على وجه بمتنع أن يكون عليه - » وش نسخة « علا ۸ کالحکم 
أن کل موجود ذو وضع ؛ فإنه بمتنع أن يكون بعض الموجودات كذلك . 
وعلل وجه جب أن بکون نی المحسوسات کذلاف ؛ فان کل عسوس بحب أن یکون 


o 

وتکاد تشا کل الأولیات وتدخحل ف المشہات ہا - وش نسخة 
بدون عبارة « ما » وهى أحكام للنفس فى آمور متقدمة على 
ا محسوسات > أو اع ملا على نحو ما يجب أن لا يكون نما » وعلى 
وى نسخة أو على » - نحوما يجب آن کون أو بظن ی الحسوسات ۔ 

مثل اعتقاد المعتقد أن لابد من خلاء ينهى إليه الملاء إذا تناهى . 

ونه لا بد فی کل موجود من أن یکون مشاراً » إلى جهة وجوده . 

وهذه الوهميات لولا عالفة السنن الشرعية هما - وق نسخة بدون 
عبارة « ها » - لکانت تکون - وف نسعخةبدون كلمة « تكون  »‏ مشمورة. 

ونما تثلم فى شهرتما الديانات الحقيقية » والعاوم الحكمية . 

ولا یکاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه ف دفح ذلك لشدة استيلاء 
الوم .عل أن ما يدفعه الوم ولا یقبله ذا کان فى الحسوسات فهو مدفوع 


وهو مع آنه باطل شنیع لیس بلا شہرة بل تکاد آن تکون من 
- وق نسخة بدون كلمة « من »- الأوليات والوهميات الى لا تزاح من 
غرها مشہورة ولا ينعکس . 

فقد فرغنا من أصناف المعتقدات من جملة المسلمات . 


ذا وضع > أو يظن آنا كذلاك » كاللحلاء ؛ فإنه يظن أن عدم الممانعة فما بين المحسوسات 
المانعة شعلاء . 
قوله : 7 ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه فى دفع ذلك لشدة استيلاء الوه ] . 
أى لايكاد من دفع عن القول باللحلاء مثلا أن يقاوم نفسه » فيذهب إلى حلاف 
ما رقتضيه وهمه . 
قوله : [ على أن ما يدفعه الوم ولايقبلهء إذا كان فى الحدوسات فهو مدفوع منكر] 
یرید ما ذکرناه آولا » وهو مع انه باطل » شنیع : وذلك لأن أحكام لوهم مشمورة 4 ف 


٦ 

(۱۳) وأما الأحوذات : فنا مقبولات . 

ومہا تقريريات - وف نسخة « تقريرات  »‏ 

وأما المقبولات من جملة الأحوذات » فهى آراء مأخحوذة عن 
- وف نسخة « من » - جماعة كثيرة من أهل التحصيل . 

آو من نفر »› أو من - وش نسخة بدون كلمة « من » - إمام 
يحسن به - وی نسخة « من » - الظن . 

وأما التقريريات فإنما المقدمات المأحوذة بحسب تسلم الخاطب › 
أو الى لزم قبوما » والوقرار ہا ف مبادئ العلوم ء إما مع استنكار 
ما - و نسخة « استنکار ) بدون كلمة « ما » - وتسمی مصادراٽ . 

وإما مع مساحة ما - وف نسخة « وما » - وطيب نفس »› وتسمى 

وهذه موضع منتظر . 


الأ كر ؛ لأنه أقرب إلى المحسوسات . وأوقع فى ضماثر ابلامهور . 
قوله : 
(۱۳) أقول : ھی لہا آن تقبل ویحکے ہا , 
وإما أن لاتقہل › بل بحکے بها لغرض ما . 
والاول : مقبولات » إما عن جماعة . كما عن المشائين أن للفللك طبيعة -حاصة . 
أو عن لفر کا صول الأرصاد عن أصعابا 
أو عن نى وإمام » كالشرائع والسن . 
أو عن حکم کأحکام تنتسب إلى بقراط » كالطب . 
آو عن شاعر کأبیات تو رد شواهد . 
أو تكون مقبولة من غير أن تنسب إلى مقبول عنه » كالاأمثال السائرة . 
وقيل : الأخحوذات : إما بتسام ممن هو أعلى مرتبة » وهو القبولات . 
أو من هو أدنى مرتبة » وهو الموضوعات فى مبادى العلوم . 


eV 

(٠١ (‏ وأما المظنونات فهى أقاويل وقضايا وإن كان يستعملها 
احتج مها و نسخة بدون عبارة « مها »- جزماً ؛ فإنه نما يتبع فيها مع 
تسه غالب الظن » من دون آن کون تجزم نت وى نسخة ر چزم من » د 
العقل منصرفاً عن مقابلها . 

وصنف من جملا المشہورات » بحسب بادئ الرأى غر المئعقب 
وهى الى تعافص الذهن فتشغله عن أن يفطن الذهن لكوم مظنونة > 
أو كونما عالفة للشهرة » إلى ثانى الحال . 

فكأن - وف نسخة « وكأن » - النفس تذعن ما فى أول ما تطلع 
علا ء فإن رجعت إلى ذامما عاد الإذعان وف نسخة « ذلك الإذعان » - 
تًا » أو تكذيباً - وف نسعخة « وتكذبباً  )‏ 


أو من هو مقابل وهو الواقعة فى الجادلات . 

والأخحيران ها التقرريات . ولباق ظاهر . 

۱٤ (‏ ) قد ذکرنا ئی صدر الكتاب أن الظن فد يطلق : 

بإزاء اليقين على الحکم حازم . 

والمطابق غبر المستند إلى علته » كاعتقاد المقلد . 

وعلى ابلحازم غير المطابق » أعن اجهل المركب . 

وعلى غير الحازم الذى يرجح فيه أحد طرف النقيض على الالحر » مع تجويز الطرف 
الالحر جميعاً . 

ويطلق تارة على الأحير من هذه الأقسام وحده » وهو المسمى بالظن الصرف . 

والمظنونات المذكورة ههنا » من هذا القبيل لاغير فى نفس الامر » وإن كان 
المستعمل إياها فى اجج الحطابية يصح ابلزم بها » ولا يتعرض لتجويز مقابلاما . 

والمرجح : 

قد تكون شهرة حقيقية . 

وقد بکون استناداً إل صادق . 

وقد يکون غير ذلك . 


eA 
وأعى بالظن ههنا ميلا من النفس › مع شعور - وق نسخة‎ 
. شعوره » - بإمکان المقابل‎ « 
. » ومن هذه المقدمات قول القائل : « انصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً‎ 
وقد تدحل القبولات فى الظنونات » إذا كان الاعتبار من جهة‎ 
. ميل النفس - وش نسخة « نفس » - يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل‎ 
وآما المشهات فهى الى تشبه شيئاً من الأوليات › أو‎ )٠١( 
المشبورات - وى نسخة « أو من المشہورات » - ولا تکون هى هى‎ 
. بأعيانہا‎ 


والول : یعرف بالمشہورات ف بادئ الرآى . 

والتانى :هو المسمى بالمقبولات . 

وما قسمان مفردان باعتبار غير ما يعتبر فى المظنونات الصرفة » وإن كانا يدلحلان 
تحت المظنونات » آی من حيث يصدق علہا ما يعتبر فى المظنونات . 

وأما القسم الثالث : وهو الذى يكون المرجح فيه غير ذلك ء فهو المظتون المطلق › 
ويدحل فيه التجربيات الأ كثرية » وما يناسبها من المتواترات » واللحدسيات » أعى غير 
اليقينية منبا . 

وقد ورد الشيخ ى مثال القسم الأول قولم : « انصر أحاك ظا أو مظلوماً » . 

والمشهور الحقيى ما يقابله بوجه وهو أن يقال : « لاتنصر الظالم » وإن كان عاك » . 

وقد يتقابل حکمان مظنونان باعتبارين » كا يقال : فلان الذى من داخل الحصن 
يكلم اللحصوم المقابلة من حارج جهراً » خائن ؛ فإنه مظنون من حيث إنه يتكلم مع 
اتلحصوم ويؤكد إثبات تكلمه معهم كون ذلك جهراً . 

ونقیضه مظنون آیضاً من حیث إنه یتکلےجهراً ء إذ لوکان خائنا لح کلامه . 

قوله : 

)٠١ (‏ الى تشبه الأوليات ء فقد تقع فى المغالطات › ولى تشبه المشهورات فقد 
تقع ى المشاغبات . 

وهى إما لفظية . 
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وذللك الاشتياه : 

بکون إما بتوسط الافظ . 

وإما بتوسط العى . 

والذى يكون بتوسط الافظ فهو إما - وف نسخة بدون كامة « إما » - 
أن يكون اللفظ فما واحداً والمعى عتلفاً . 

وقد يكون المعى تلفاً بحسب وضع اللفظ نفقسه » كما يكون 
ى المفهوم من لفظ - وف نسخة « لفظة » - العين . 

ور ما حى ذلك جا كما یخی نى النورإذا أخذ - و نسخة « كما 
إذا أحذ  »‏ تارة معى - وف نسخة « لمعى » - البصر - وف نسخة 
« الميصر » - وأخحرى عى الحق عند العقل . 

وقد بکون بحسب ما يعرض - وف نسخة « عرض » - لافظ ف 
ترکیبه 


وإما معنوية . 

واللفظية ستة . 

هى الى تقع بسبب الاشراك . 

إما فى اللفظ المفرد حسب جوهره . كالعين . 

أو بحسب أحواله الداخحلة فيه ء كالتصاريف . 

أو العارضة له ٠ن‏ حارج کالأعجام . 

وإما مركب نى تركيبه الذى بمكن أن حمل على معنيين » أو فى جهة اللركيب › 

ا وى نسخة و أو نى وجود الركيب ۾ وعدمه . فيظن المركب غير المركب » أو غير 
ام رکب مرکباً . 

وقد ذ كر الشيخ ههنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون المعى عتلفاً حسب جوهر اللفظ المغرد . 

وقسمه إلى : 

ظاهر كالعين . 


۳۹ ۰ 

ما فی نفس تركيبه كقول ‏ وف نسخة « مثل قول » - القائل 
« غلام حسن' » بالسکونین . 

أو بحسب احتلاف دلائل - وف نسخة « دليل » - حروف 
الصلات فيه الى لا دلائل - وف نسخة « دليل » - ها بانفرادها > 
بل الفائدة - وى نسخة بدون كامة « الفائدة » - لعا تدل بالركيب ٠‏ 
وهی الأدوات بأصنافها . 

مشل ما يقال : ما يعلى الإنسان » فهو كما يعلمه . 

فتارة [ هو ] يرجع إلى ما يعم . وتارة إلى الإنسان . 

وقد پكون بحسب ما يعرض للفظ من . - فف نسخة « ف ١‏ 
تصر يغه وقد یکون عل وجوه أحر - وف زسخة ‏ « آخحری » - قد پینت 
ف مواضصح حر ف لسعخة يدول عيارة « قك بینت ف موإضح حر ا ك 
من حقها آن تطول فما الفر وع وتکر . 


ونحیی کالنور . 
انيما : ما يقع بحسب ال ركيب » وهو القسم الرايع . 
وقسمه : 


إلى ما بختلف بسب حذف العوارض الى لم حذف لا كان مشا ء كقولتا: , غلام 
حسن" » بالسكونين ؛ فإن الغلام مكن أن يكون مضافاً إلى حسن » ويمکن أن يكون 
موصوفاً به ٠‏ وبتميز أحدهها عن الألحر عند التحريك . 
ولل ما ليس كذلك . ما هو عب الحتلااف دلائل الصلات . 
وثالما : ما يكون نسب تصريف اللفظ » وهو القسى الثانى من الستة الم كورة . 
وأشار بقوله : [: وقد يکون على وجوه أخحرى ] إلى باق الأقسام . 
وأما المعذوية : فقد تكون جميعها حب ما يذ كر نى الغالطات سبعة . 
وتلقحيم : 
إل ١ا‏ يتعاتى بالقضايا المفردة . 
و إلى ٠١‏ يتعاق با)ؤلفة . 


۳٦١ 

أما - وف لسخة « وأما ١‏ - الكائن بحسب اللعى ٤‏ فثل ما يقح 
بسبب يام العكس . 

مثل أن يؤخذ : كل ثلج أبيض » فيظن أن كل أبيض ثاج . 

وكذلك إذا أخحذ لازم الشىء » بدل الشىء » فيظن أن حکم 
اللازم حكمه 
[ مثل آن یکون الإنسان یازمه أن یتوه - وش نسخة « متوهم ».. ویازمه 
انه مكلف حاطب » فیتوهم أن کل ماله وهم وفطنة ما > فهو مکلف . 

وكذلك إذا وصف الشىء عا وقع منه على سبيل العرض » مثل 
الک على ااسقمونيا باه برد - و نسخة « مرد  »‏ إذا - وف نسخة 
« إذ » - أشبه ما يرد من جهة . 

وكذلك أشياء أحر تشبه هذه . 


والأاول : ثلالة : 

وها : إيہام العكس » كقولنا : كل أبيض ثلج ؛ لأن الثلج أبيض . 

ونيا : سوء اعتبار ا لحمل ء كقولنا : الشى ء موجود مطلقاً + لكونه موجوداً بالقوة مثلا. 

الما : أحذ ما بالعرض مكان ما بالذات » وهو يكون بأن يؤخذ لازم الثى ء 
أو ملزومه أو عارضه » أو معروضه » بدله . 

فثال ما يؤحذ الموضوع بدله قولنا : کل ذى وهم مكلف ؛ لأن الإنسان مكلف ٤‏ 
وذو وھے . 

ومثال ما يؤحذ عارض الحمول بدلهء قولنا السقمونيا تبرد ؛ لأنه يزيل المسخن › 

ويعرض لزيل المسخن أن يبرد ؛ فإذن قد وصف با وقع منه على سبيل العرض » 
إذ اشتبه الميرد بالذات من جهة التبرد الحاصل معهما . 

والشيخ اقتصر من هذه الثلاثة على ائنين . 

والأر بعة الى لم يذ كرها هى التعلقة بالمؤلفة » وهى جمع المسائل فى مسألة » ووضع 
ما ليس بعلة علة » والمصادرة على المطلوب » وسوء ال ركيب . وسيجىء ذ كرها . 

قوله : 


۳۲ 
(۱١ (‏ وبالہملة کل ما يتروج من i‏ بحال يوچب 
تصديقاً ؛ ؛ لاله - وق نسخة «على آنه » - يشبه بشبه - وف نسخة ( مشبه » 
وش آخری « شبيه  »‏ أو يناسب - وف نسخة « مناسب » - لا هو بتلك 
الال » أو قريب منه . 

فهذه هى المشات الافظية »› والعنوية . وقد بقيت الحيلات . 

(۱۷) وما الغيلات - وش نسخة « والطخيلات » - فهى قضايا تقال 
قولا وتؤثر - وش نسخة « فتؤثر » - فى النفس تأثيراً عجيباً من قبض 
وبسط - وف نسخة « أو سط » . 

ورعا زاد على تأثير التصديق . 

ور عا لم یکن معه تصدیق . مل ما يفعله قولنا وحكمنا ف النقس > 
اق الل با مووا ا وا ا عل ل اا د 
لسيخة « الحا كاة  »‏ للمرة فتأباه ‏ وف نسخة « فأباه » - النفس وتنقبض 
يك . 

)١١(‏ يشير إلى السبب ابلحامع باحميع أنواع الغلط وهو عدم العييز بين ما هو هو ء 
وبين ما هو غیره . 

(۱۷) أقول : الناس للتخيل أطوع مم للتصديتق ٠‏ ولذلك قال الشيخ :1[ يقدمون 
ومحجمون على ما يفعلونه » وعا يذرونه » إقداماً وإحجاما صادرا عن هذا التحو] ولأجله 
ما يفيد الإشعار ف الحروب » وعند الأسماحة والاأستعطاف وغيرها . 

والتخييل إما ما يقتضيه اللفظ فقط بلزالته وهو بحودة هيثته . 

وإما ما بقتضيه المعى فقط › وهو لقوة صدقه › أو شرته . 

وإما ما يقتضيه أمر آلحر وهو حسن الحا كاة ؛ فإن سبب تحريك النفس فيه هو 
الميئة اللحارجة عن التصديق . 

والحا كاة الحسنة قد تكون عمجرد الطابقة › وقد تكون بتحسين الثشىء »› وقد 


قوله : 


۳۳ 

وأ كر الناس يقدمون ويحجمون على ما يفعلونه وما - وش نسخة 
« وعلى ما » - يذرونه إقداماً وإحجاماً صادراً عن هذا النحو من حركة 
النفس » لا على سبيل الروية ولا الظن . 

واللصدقات - وى نسخة اعتبار « والمصدقات » بداية فصل جديد 
عنوانه « تذلیب  »‏ من الأوليات وتحوها والمشہورات قد تفعل - فف 
نسخة بدون عبارة « قد تفعل » - فعل الحيلات من تحريك النفس 
أو قبضما وإستحسان النفس لورودها علبيا لكنها تكون أولية ومشہورة 
باعتبار » وتحيلة باعتبار : 

ولیس یجب فی جمیع الخیلات آن تکون کاذبة » کما لا یجب فی 
المشورات وما يخالف الواجب قبوله » أن بكون لا عحالة كاذب . 

وبالحملة التخييل الحرك من القول متعلق بالتعجب منه إما 
بجودة - وف نسخة « الحودة  »‏ هيته » أو قوة صدقه » أوقوة شهرته › 
آو حسن حا كاته » لكنا قد - وف نسخة بدون كلمة « قد » - نخص 
باس الحیلات ما يکون تأثره باحاكاة . 

وما - و نسخة « ور عا » - تحرلك النفس من اليئات - وف نسخة 
« اهيغة » - اللخارجة عن التصديق » 


۳“ £ 


الفصل الثانى 


للت 


وى لسخة بدون كلمة « تذنيب » . 


١ (‏ ) وقول : إن - وف نسخة بدون كلمة « إن » - | سے التسلے يقال 
RD AN O be‏ 
ہا حکماً- وف نسخة « كما  »‏ كيفما كان - فى نسخة ١‏ كيف 
کان ۲ 

فر يما كان التسلم من العقل الأول . 

ورا کان من اتفاق الحمهور . 

ورا عات من انقات تن اة بقن ا انات > 
الحصم * 
(٠‏ آقول : فسرالتسلم بأنه حال القضية من حيث توضع وضعا » وهذا الوضع 

هو بالمعى الأعم من التسلم کا ذکرناه فی اول الکتاب . 

وظهر منه أنه ليس على ما ذهب إليه الفاضل الشارح من آن الوضع هو تسلم 
اون , 

الحا جر چان فی 


المج السابع 
وفيه الشروع ف الركيب الثاى للحجج * 


الفصل الأول 
إشارة 


إلى القياس والاستقراء والتمشيل 


(۱) آصناف ما یحتج به فی إثبات شىء لامرجع فيه إلى القبول 
والتسلم > أوفيه مرجع - وف نسخة ١‏ رجوع ٠‏ وی آخری ١‏ مرجوع ( - 
إليه لكنه لم يرجع اليه ء ثلائة : 

أحدها : القياس . 

والثانى : الاستقراء وما معه . 

والثالث : التمثيل وما معه . 


» آقول : التركيب الأول للقضايا . 

والٹا فی طا ی رکب عہا » ولا یکون ی حکمھا وهی اجج . 

)١(‏ أقول : كل حجة فهى إنما تتألف عن قضايا » وتتجه إلى مطلوب يستحصل 
با . 
ولا يصح أن تكون كل قضية مطلوبة بحجة » وإلا لتسلسل أو دار ؛ فلا بد من 
الانتاء إلى قضايا ليس من شأنما أن تكون مطلوبة ؛ بل هى المبادئ للمطالب . وهى 
الى يرجع فيها إلى القبول والتسلم مما عددناه ف المج المتقدم » قبولا : 

إما واجہا ء کا فى الأوليات » وما ذكر معها . 

أو غير واجب ٠‏ کنا ف المقبولات » أو ما رى جراها , 

وسلا : 

۳۹۵ 


۳٦ 


ما حقیقًا کا ی الذائعات . 

أو غیر حقیتی کا فی المسلمات » ی بادئ الرأى , 

وجميعها قد تكون كذلك على الإطلاق . 

كالاوليات المشمورة . 

وقد تكون بحسب اعتبار ما »> كالذائعات الصرفة الى تكون باعتبار الشهرة مقبولة 
مسلمة غنية عن البيار . 

فهى بذللت الاعتبار مياد للجدل . 

وباعتبار الحق غير مقبولة ولا مسلمة » بل حتاجة إلى بيان يحكم بكوها مستحقة : 

إما للقبول والتسلى . 

أو للرد والمنع . 

وهى بذلك الاعتيار مسائل من العلوم . 

ولا يلتفت عند الاعتبارالانى إلى كوا مقبولة مسلمة بالاعتبار الأول . 

فإذن كل ما هو مطلوب بحجة فهو : 

إما شى ء لامرجوع فيه إل القبول والتسلم . 

أو فيه مرجوع اليه > لكنه لم يرجع إليه . 

وکل حجة › فإنما هی حجة بالقیاس إلى شى ء هو كذلك + 

وأصناف اجج ثلاثة ؛ وذلك لأن الحجة والطلوب لا لوان من تناسب ما »> 
ضرورة > وإلا لامتنع استلزام أحدهما الآلحر ؛ فذلك التناسب يكون : 

إما باشيال أحدهما على الألحر . 

أو بغير ذلك . 

فإن کان بالاشمال › فلا محلو : 

إما أن تكوب الحجة هى المشتملة على المطلوب › وهو القياس . 

أو بالعكس » وهو الاستقراء . 

ون لم یکن الاشمال > فلا بد ون يشملهما ما به يتناسبان › وهو المثيل . 

ونما قال [ وأصناف الحجج] طم يقل ( وأنواعها) لأن الحجة الواحدة قد تكون 
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(۲) فأما - وى لسخة « وأما » - الا ستقراء فھو احکے ع کل 

يوجد ‏ و نسخة ( وجد)» - ف جزئیاته الكشرة مل سحکمنا بأن کل 

حيوان بحرك فكه الأسفل عند المضغ - وى نسخة « يحرك عند الضع 

فکه الأسفل » - استقراء للناس والدواب الرية - وف سعخة بدون كلمة 
« البرية » - والطبر . 


قاس باعتبار » واستقراء باعتبار », كالقياس المقسم الذى هو الاستقراء التام . 

وكنوع من المشيل يكون بالحقيقة برهاناً »> ويكون ذ كر الال فيه حش . 

لكن الاستقرام والمثيل إذا أطلقا » لم يقعا على ما بجرى مما القياس ف إفادة 
القن . 

وما مع الاستقراء الذى د کره الشيخ هو ما بلحی بالا ستقراء ویشپه › ما لا یقح 
فى الحاورات العلمية ؛ وذلك لأن الاستقراء الذى يستوى ف الأقسام حقيقة › أعبى التامء 
فقد يقع ف البراهين . 

والذى يدعى فيه الاستيفاء » ويؤحذ على أنه مستوش بحسب الشمرة › فقد.يقع ف 
اذل 

وما عداھما ما یل آنه پشتمل على أ کر الأقسام ¢ ولا يدعى فيه الاستيفاء ¢ فهو 
لیس بالاستقراء » بل یلحق به ویستعمل ف سائر الصناعات . 

وما مح المثيل فكالقياس الاقرانى » وكالمثيلات الحالية عن الحامع ؛ إذ هى ليست 
بتمثيل ف الحقيقة › بل بحسب الظن . 

والفاضل الشارح : فسر ما م الاستقرأء > بالاستقراء التام : 

وهو قسم منه 1 

وما مع العثيل ما يستعمله ابمحدليون . 

وهو المثيل نفسه ۰ 

قوله : 

( ۲) أقول :!القياس والاستقراء بختلفان بتبادل الأصخر والأوسط . 

فالقياس أن تقول : 


۳۸ 


والاستقراء غير مرجب العلم الصحيح ؛ فإنه ربا كان ما م يستقرا 
بخلاف - وی نسخة « حلاف  »‏ ما استقری و ا و ر 6 ب 
مثل التمساح ف مثالنا . 

بل رعا كان الختلف فيه والمطلوب » بخلاف حکم جمیع ما سواه . 

(۳) وأما التمثيل فهو الذى يعرفه آهل زماننا بالقياس . 

عو - وف نسخة ہ فھو ۲ - أن پساول امک على شىء - و 
نسخة « الٹی ء » - بحکے موجود ی شبہه وف نسخة « شه » - 

وهو حكم - وش نسخة « الحكى » - على جز عثل - وى نسخة 
« مثل » د ما فی جزئی آحر یوافقه فی معی جامع . 


کل إنسان » وفرس » وطائر + حیوان . 
وکل حیوان حرك فکه الأسفل : 
والاستقراء أن تقول : 
کل حیوان إما : إنسان » أو فرس » أو طائر . 
وكلها عحرك فكه الأسفل . 
فالحلل فيه يقع من جهة الصغرى . 
والاستةراء الشتمل عل اللحصر تام . وغیره ناقص . 
والاسم يقع مطلقاً على الناقص » والذى بينه الشيخ . 
وهو لا يفيد غير الظن . 
فاستعماله ف البرهان مغالطة . 
وف ابلحدل ليس مخالطة » ولا يعنع إلا بإيراد النقض . 
وما فی الإیراد ظاهر . 
ۆوله : 
( ۳ ) أقول : ,عض المتكلمين والفقهاء يستعملون العثيل . 
أما المتكلمون فى مثل قوم للسماء : عحدثة ؛ لکونه متشکلا کالبیت . 


۳۹۹ 

وأهل زماننا يسمون الحكوم عليه [ فرعاً ] . 

والشبيه 1 أصلا] 

وما اشركا فيه [ معى وعلة] . 

وهذا أيضاً ضعيف . وآكده أن يكون المعى الحجامع هو السب 
وى نسيخة « أو السب ) - أو العلامة - وف نسخة « أو العلاقة  )‏ 
لکون المحکے ف المسمی أصلا . 

ویسمون البیت وما قوم مقامه ( شاهداً) . 

والساء (غائباً ) 

ولمتشكل ( معى جامعاً ) 

والمحدث ر( حكماً) . 

ولا بد فى المثيل التام من هذه الأربع . 

والفقهاء لا بالفونہم إلا فى اصطلاحات . 

وإذا رد" القثيل إلى صورة القياس صار هكذا : 

السماء متشكل . 

وکل متشکل فھو حدث کالبیت . 

فيكون اللحلل من جهة الكبرى . 

وأرداً أنواع المثيل ما اشتمل على جامع على . 

م ما حلا عن ال حامع . 

وأجودها |١‏ كان ا حامع فيه علة للحکم . ویشہتون تعلیله به . 

تارة بالطرد والعكس > وهو التلازم وجوداً وعدم » وهو مع آنه یقتضی کون کل 
واحد مهما علة للأحرى » لامجدى بطائل : لأن التلازم لو صح لا وقع فى ثبوت الحكم 
ی الفرع تنازع . 

وتارة بالتقسم والسبر وهو أن يقال : تعلیل ال حکم ما بکون البیت متشکلا › أو بکونه 
کذا وکذا . ثم پسبر فلا یوجد معللا بشی ء من القسام إلا بکونه متشکلا » فیعلل به . 
وهم يطالبون - وش نسخة , مطالبوك » - 


۳۷۰ 
)٤(‏ وأما القياس فهو العمدة . 
وهو قول مؤلف من آقوال > إذا سلم ما ورد فيه من القضايا 
لزم عنه لذاته قول انحر 
آولا : پکون الیک معلا . 
وثانياً : بحصر الأقسام . 
وثالاً : بالسبر فى المردوجات الثنائية فا فوقها » ما بمكن . 
واوسلم ابمحميع » ما أفاد اليقين أيضا ؛ لأن ابلعامع ربجا يكون علة للحكم فى الأصل > 
لکونه صلا › دون الفرع : 
أو ربا انقسم إلى قسمين : يكون أحدهما علة للحكم ينا وقع > دون الثانى › وقد 
احتص الأصل بالأول . 
م إن صح كون ابامامع علة للفرع » كان الاستدلال به برهانا . والمثيل بالأصل 
شو -. وق لسخة « حشو ٭ ‏ 
وموضع استعمال المثيل اللحطابة » تم الشعر . 
وپسمی ى ‌اللحطابة ( اعتباراً) . 
وا لمنجح منه بسرعة ( برهاناً) . 
قوله : 
٤‏ ) القياس : قد يكون بألفاظ مسموعة . 
وقد يكون بأفكار ذهنية . 
وكذلاك القول . 
ف ( القول المسموع ) جنس للقياس المسموع . 
والذهى . للذهى . 
وقد يو رد الدال على ابلحنس بالاشتراك » أو التشابه ف حد ما » وهو كذلك . 
رالقول الواحاد الذى يازم عنه قولء كالقضية المستلزمة لعكسہا » ليس بقياس 
فالقياس : هو المؤلف من أقوال . 
ولیس من شرط القیاس أن کون ما ورد فيه مسلماً »> کا سيصرح به الشيخ . بل 
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من شرط کونه قیاساً کونه بحيث إذا سلم ما أورد فيه » لزم عنه النتيجة . 

فإن المورد فى اللحلف » لاأيكون مسلماً أصلا . 

والقول اللازم إنما يتبع الأقوال فى الصدق » دون الكذب ؛ کا مر فى باب 

العكس , 

وقوله 1 ما يازم عنه] يشمل ما يزم لزواً بيناً كما بينا فى القياسات الكاملة » وما يازم 
ازوم غیر بین › کا فی غیرها . 

قوله 1 لذاته] يفيد آنا لاتستازم القول الألحر . 

اإضارها على قول نم يصرح به . 

أو بكرن بعضہا ى قوة قول آلحر › 

بل لكوْما تلك الأقوال فحسب . 

وما الاقوال الى یزم عنہا قول بشرط إضمار قول آحر › کا سیائی ئی قیاس 
المساواة . 

وأما الى يلزم عنْہا قول » لكون بعضہا ف قوة قول آلحر › فکما لو قلنا : 

ابمسم مكن . 

والممكن حدث . 

فاجسم ليس بقديم . 

ونما لزم عنما ذلك » لكون الثاى مما فى قوة قولنا : الممكن ليس بقدي . 

وقد یزاد ی هذا الحد قیدان آنحران . 

فيقال : قول آلحر متعين _ وف نسخة « معين » _ اضصطراراً . 

وفائدة قيد « التعين  »‏ وى نسخة « التعيين» ‏ أن قولنا نى الشكل الأول مثلا : 

لا شىء من الجر یوان . 

وکل حیوان جسم . 

لیس بقیاس ؛ ٳذ لو يازم عنه قو › یکون الجر فيه موضوعاً » مم انه یازم عنه 
قول آنحر » وهو قولنا : بعض اب سم ليس حجر , 


YY 

() وإذا آوردت القضایا فى مثل هذا الشى ء الذى يسى قياس 
أو استقراء » أو تمثيلا » ميت حينغذ مقدمات . 
فالقدمة : - وى نسخة « والقدمة » - قضية صارٹ جزء قياس 
أو حجة . ۰ 

وأجزاء هذه » اى تسمى مقدمة» الذاتية الى تب بعد التحليل إلى 
الافراد الأو الى لا تركب القضية من أقل منہاء تسمى حينثذ حدوداً . 


وفائدة قيد ( اللاضطرار ) أن بعض الأقوال قد يازم عا قول ى بعض المواد » دون 
بعض : كا إذا اقرن قولنا : 


sg  » 
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وکل إنسان حیوان . 

فإنه يلزم عن الأول : 

لاثىء من الفرس بناطق . 

ولا يازم عن الثانى مثل ذلك » فلا يكون ذلك الازوم ضروريًا . 

وفرق بین ما یزم لزوما ضرورًا عنْہا . 

وبین ما یازم عہا قول ضروری . 

فالمراد هى الأول ؛ فإن من الأفيسة ما يلزم عنها قول ممكن > ولكن لزوماً ضروريا. 

قوله : 

٥ (‏ ) أ کره ظاهر . 

ونما قال : [ وأجزاء هذه تسمى مقدمة الذاتية الى تبنى بعد التحليل ] لأن المقدمة 
قد تشتمل على أجزاء لفظية زوائد » تجرى ججرى ا-لشو » فلا تكون هى ذاتية . 

ومن الذاتية ما لا يب بعد التحليل » وهو الصورية » كالرابطة › وابحهة »> وحرف 
السلب . 


ومثال ذلك : کل ( ست ) (ج) 


وکل (ب) (۱) 
فكل - وف نسخة « وكل » - واحد من قولنا : 
کل ( ج( (ب) 
وکل ( ب ) (۱) 


مقدمة 

و ( ج ) و(ب )و (۱) حدود ١‏ 

وقولنا وكل- وق نسخة « فكل » ( ج ) )١(‏ نتيجة . 

ولمركب من المقدمتين على نحو ما مثلناه »> حى لزم عنه - فف 
نسعخة (« منه » - هذه النشجة هو القياس 

وليس من شرطه أن يكون مسلم القضايا - وى نسخة « المقدمات» _ 
حی یکون قیاساً » بل من شرطه أن کون بحیٹ إذا سلمت قضایاه › 
لزم مہا وش نسخة « عا  »‏ قول آلحر: 

فهذا شرطه ف قیاسته - وف نسخة « فهذه شرط فی قیاسه» - فر ہا 
كانت مقدماته غير واجبة التسلم > ويكون القول ‏ وف نسخة بز بادة 
١‏ فيه » - قیاساً ؛ لأنه بحيث لو سل ما فيه علىغير واجبة - وف نسعخة 
« واجبه ۾ - ؛ کان یازم عنه قول آخره 


وجمیم ذلك ليست عدود » بل الحدود هى الذاتية الباقية بعد التحليل إلى أجزاء 
القضية . 
وما سمیت حدوداً ¢ لاا تشبه حدود السب المذكورة ف الرياضات »> وھی 
الأركان الى تقح السبة بينها . 
قوله : 


V4 


الفصل الثانى 
إشارة 


حاصة إلى القياس 


)١(‏ القياس - وف نسخة « والقياس » - على ماحققناه نحن على 
قسمین : 

اقرای واستشنای 

فالاقرانی - وى نسخة « والاقرانی » - هو الذى لا يتعرض فيه 
للتصريح - وف نسخة ٠‏ التصريح - بأحد طرى النقيض الذى فيه 
النتيجة بل إنما يكون فيه بالقوة مثل ما أوردناه - وف نسخة « أريناه » - 

وأما الاستشنا : فهو الذى يتعرض فيه للتصريح - وش نسخة 
« التصريح  »‏ بذلك - فف نسخة « لذلك » - 

)١ (‏ أقول : المنطقيون قسموا القياس إلى ما يتألف من 

وحصوا الشرطيات ب ( الاستفنائيات ) لانم لا كذا فى الأصل » ولعلها , لم« 

يتنبهوا للشرطيات الاقترانية ؛ فإن المورد فى التعلم م ایی ی الحمليات الصرفة » والاستثنائية 


الموسومة بالشرطيات لا غير . 

فلما وقف الشيخ لإخراج الشرطيات الاقرانية من القوة إلى الفعل ء فحقق آن القياس 
إا ينقسم بالةسمة الأول إلى : 

الاقرانیات والاستشنائبات . 

وياق الفصل ظاهر . 


قوله : 


Vo 
. مثل قولك : ن کان عبد الله غنیا فهو لا یظام‎ 
. فهو إذن - وق نسخة بدون كلمة « إذن » - لا يظلم‎ 
فقد- وف نسخة « وقد » - وجدت نى القیاس أحد طرف النقيض‎ 
. الذى فيه النتيجة وهو - وف نسخة « وهى » - النتيجة بعيما‎ 
ومثل قولك : إن کانت هذه الحمی » حمی یوم › فهی لا تغیړ‎ 
. النبض تخراً شديداً‎ 
لکنا غرت النبض تغيراً - ف نسخة بدون كلمة‎ 
. تغیراً » - شدیدآً . فینتج انا ليست حمی يوم‎ « 
فتجد فى القياس أحد طرف النقيض الذى فيه النتيجة . وهو نقيض‎ 
. النتيجة‎ 
. والاقترانيات: قد تكون من حمليات ساذجة‎ 
. وقد تکون من شرطيات ساذجة‎ 
. وقد تکون مركبة مما‎ 
من شرطیات‎  » بدل « تکون‎ ١ والی تکون  وی نسخة « ھی‎ 
ساذجة فقد : تكون من متصلات ساذجة‎ 
. وقد تكون من منفصلات ساذجة‎ 
. وقد تون مركبة مهما‎ 
فأما - وى نسخة « وأما » - عامة المنطقيين فام إنغما - وى نسخة‎ 
بدون كلمة « إا » - تنوا للحمليات فةط‎ 
لا تكون‎ ١ وحسبوا أن الشرطيات لا تكون إلا استثنائية - وف نسخة‎ 
. الاستثنائىة » - فقط‎ 
. ونحن نذكر الحمليات بأصنافها‎ 


۳ 
م نتبعها ببعض الاقرانيات الشرطية الى هى أقرب إلى الاستعمال 
شد علوقاً بالطب . 
م نكر بعض الأحوال الى تعرض للقياس . وقياس الحلف . 
ونقتصر ف هذا الختصر على هذا القدر - وى نسخة « المبلغ » وف 
آحری بدونہما جمیعاً' 


فصل التالث 
إشارة 
خحاصة إلى القاس الاقرای 


۱7 القاس : الاقرانى يوجد فيه شىء مشترك مکرر » سی 
١‏ الح الآوسط ١‏ مثل ما کان ى مثالنا السالف « ب » . 

ویوجد فيه لكل واحدة - وى نسخة « وأحد  »‏ من المقدمتين 
شی ء پخصہا - وی نسخة « یخصهما ) - مثل ما کان ف مثالنا : 

( ج ) ف مقدمة . 

و ( )ى مقدمة. 

وتوجاء النتيجة إعا تحصل من اجماع هذين الطرفين حيث ‏ وف 
لسعخة بادون كلمة « حيث » - قلنا : فكل ( ج) (۱) . 


١ (‏ ) هذا الفصل يشتمل على ذ كر المصطلحات وهو ظاهر . 
ور الأوسط ) سمى ( أوسط ) لأنه واسطة بين حدى المطلوب ہا » بین الحکم بأحدهما 
على الآشحر . 
و (الأصغر ) سمی ( أ صخر ) لاحمال کونه جزئيا محٽ الأسط ی الرتیب > 
الطبيعى عن اقتناص الک الكلى الإيجاى . 
۽ (الاکبر ) سمى ( أكبر ) لكونه 'كليا فوق الأوسط فى ذلك ارتب . 
والفاضل الشارح : أورد ههنا إشكالين : 
الأول : آنا ذا قلنا: (ا) مساو ا (رت) 
و ( ت ) ) مساو ا( ج) 
نتج ف (ا) مساو ساو (ج) . 


۳۸ 

وما صار مما فى النتيجة موضوعاً أو وف نسخة « و» - مقدما > 
مثل ( ج ) الذى . وف نسخة بدون كلمة « الذى ۾ کان ف مثالنا ؛ 
فته يسمى الأصغر . 

وما كان - وى نسخة « صار» - حمولافما - وى نسخة « فيه » - 
أو وفى نسخة بدون كلمة « أو  »‏ تاليا مثل )١(‏ ف مثالنا » فإنه يسمى 
الکر - وی نسخة « بالا کر»- ) 

والمقدمة الى فا الأصغر تسمى الصغرى. 


والمکرر هنا لیس حلا فى المقدمتين » بل جزء حد من إحداها . وجزء تام من 
الأحرى . 
ركذا إذا قلنا : الدرة شالحقة . 
واللقة فى البيت . 
فالدرة نى البيت . 
والثانى : إذا قلنا : الإنسان حيوان . 
وا-حيوان جنس . 
تکرر اللحد بمامه » ولم ینتج . 
م قال : وأجيب عن هذا بان اليوان الذى هو جنس ليس هو الذى يقال على 
الإنسات . 
وذلك لأن الأول بشرط لاشىء . 
والٹانی لاہشرط شی ء . 
فإذن المعنى تلف . 
وهو ضعيف ؛ لان الحيوان الذى هو احنس ء لولم يكن مقلا على الإنسان وغيره > 
یکن جا . 
وأيضاً : إنكم قم : الحيوان بشرط لاشىء » هو المادة ء فكيف جعاتموي جنا ؟ 
وأيضاً : هو جزء » وابمحزء سابق ف الوجود » فكيف بقومه الفصل ؟ 
وأيضا : يلزم منه أن یکون جزء اللازء الذى هو الاس الأعلى › سابقاً ف الوجود على 


والی فا الکر تسمی الکری - وف نسخة « کری ». 

اا ف اا ی ا 0 ت 
وهيثه التأليف من كيفية وضع الحد - وف نسخة بدون « الحد » — 
الأوسط عند الحدين الطرفين تسى شكلا . 

وما كان من - وف نسخة بدون كلمة «من» - الاقتران - فف 
نسىخه « الاقرانات » وف آخحری « الاقرانيات » منتجاً یسمی قیاساً* 


الحرء الذی هو انس ۰ غلاف ما ذکر عو . 
وشنع : نى جميع ذاك على الشيخ . 
قال: بشبه أن يكون اواب : أن الحيوان الذى حمل عليه انس هو الحمول 
على الإنسان » بشرط آن یکون أيضاً مولا على غيره . 
فالذى ممل على الإنسان » هو احموي عليه فقط . وبين الأمرين فرق . 
وأقول الحواب : 
على إشكاله الأول : أنا إذا قلنا: ر )١‏ مساو ا(رت) 
و(ت) مساو ا( ج ) 
ف( | ) مساو أ (ج ) 
فقد وضعنا القول نى القضية الثانية على ( ب) الذى هو جزء من أحد حدى القضية 
الأوى » مكانه نى القضية الثالثة . 
ويكون ذلك کا إذا قلنا : 
زید مقتول بالسیف . 
والسيف آ لة حديدية . 
فزيد مقتول با لة حديدية . 
فهذه القضية هى القضية الأول » إلا أن السيف قد حذف ما » وأقع مقامه ما هو 
مقول عليه . 
م لایخلو إما أن یکون بین 


۳۸۹ 


مفهوم المقتول بالسيف . 
ومضهوم المقتول با لة حديدية . 
تغاير يقتضى أن يكون أحدهما المحمول على الألحر . 
أو لا یکون بیہما تغاير صلا» بل هما إمنزلة لفظین مترادفین » یعبران عن شى ء واحد 
وعلى التقدير الأول : كان قولنا : 
ز ید مقتول بالسیف . 
والسيف آ١‏ لة سحديدية . 
قوة قياس » صورته : 
ز ید مقتول بالسیف . 
والمقتول بالسيف هو المقتول با لة حديدية . 
وینتج ما ذ کرناه . 
وعلل التقدیر الثانی : لابکون ذلاك قیاسا › ولا ف قوته ؛ بل کان قولنا : 
زید مقتول با لة حديدية . 
الذى ظنناه نتيجة » فهو بعينه قولنا : 
ز يد تول بالسيف . 
الذى ظنناه مقدمة . 
وحینئذ لم یکن بیما فرق ؛ لأن حمومما اسان مترادفان . إلا أن أحدهما يشتمل 
على جزء هو لفظة ما » والثاى يشمتل على جزء هو ما يقوم مقام ذلك اللفظ . 
والمراد مهما شى ء واحد . 
وقس عليه المخالين المذ كورين › وما مجرى ججراهما . 
إلا أن الخال الثانى ء إغا يشبه الأول إذا قلنا فيه : 


۳A1 


فالدرة فیا هو فى البيت .. 
ويتوصل من ذلك إلى قولنا : 

فالدرة ى الببت 
بإضافة مقدمة آحری اليه ۰ هی قولنا : 

وکل ما هو فیا هو ی البیٽ ٠‏ فهو ئى البيت . 

علل ما سیانی فما بعد »› إن شاء الله , 

وعن إشكاله الثانى : أن 

اواب الأول : وهر أن الحيوان الذى هو الحنس » غير الذى هو القول على 
الإنسان » حق . لكن ليس وجه التغاير أن : 

أحاد هما : بشرط لاثىء . 

والٹانی : لا بشرط شىء . 

فإن کلیہما لاہشرط شیء ؛ فإن شرط الایء ههنا » یراد به ما من شأنه أن دحل 
ی مفهوم المحیوان » عند صر ورته حصلا . 

بل وجه التغاير : أن : 

أحدها : مأحرذ مع شىء . وإن لم يكن أحذ ذلك الشىء شرطا ى مفهومه 
لیتحصل . 

والثائی : لیس مأحوذاً مع شی ء › ون جاز أن یؤخحل مع شىء . 

وبيانه : أن ر الحيوان) المقول على الإنسان ليس بعام ولا حاص ؛ إذ بعكن حمله 
على ز ید » کا أمكن حمله على الإنسان . 

والڏذى هوا جنس » فهو من حيٺ هو جنس › عام مركب : 

من الأول . 

ومن معنى العموم العارض له . 

فهو لا حمل من حيٹ هو جنس على شىء » نما هو تحته » وفرق : 

بین ما یصلح لان یعرض له ما پصیره جسا , 

وبين ما قد عرض له ذلك . 


TAY 


فامحمول هو الأول . 

وابلحنس هو الثافى . 

وها أجاب به على سبيل الشك فهو ابحواب » ولكن ينبغى أن يفهم . 

من الحمول على الإنسان بشرط آن يكون أيضاً مولا على غيره › آنه مشروط بذلك 
ی صر ورته جسا لا ف کونه مولا على الإنسان . 

ومن المحمول على الإانسان فقط › آنه مول بلا شرط أصلا » لا بشرط أنه حمول 

والأصوب أن يقال : 

الحيوان الذى هو انس » هو الحمول على الإنسان وغيره » من حيث هو كذلك . 

والذى يحمل على الإنسان ٬إهواحمول‏ عليه » لا مع قيد آلحر . 

فلیس بشیء '“ ؛ لان احمل على شیء بشرط حمله على غیره » لیس عقو + 
إذ لا يقال : 

الإنسان حيوان بشرط أن يكون الفرس أيضاً حيواناً > حى يصدق ذلك إن صدق 
هذا > ويكذب إن كذب هذا . 

بل امحمول على الشىء » إذا اشترط فيه احمل على غيره » فقد حرج من أن يكون 


. فما بين السطور رمز رمايشير إلى أن عبارة « فليس بشىء » زائدة . فتأمل‎ )١( 

وما هو-جدير بالملاحظة أن العبارة التالية « فهو ابلواب . ولكن ينيضى أن يقهم : 
٥ن‏ الحمول عل الإنسان بشرط أن ڪون ضا مولا عل غوره 6 آنه مشر وط بذلك ف صر ورته 
جنسًا » لای کونه مولا على الإنسان . 

ومن الحمول على الإنسان فقط » أنه عمول بلا شرط أصلاء لا بشرط أنه حمول عليه فقط . 
والأصوب أن يقال : 

احيوان الذى هو ابحنس » هو الحمول على الإنسان وغيره » من حيث هوكدذللك . 

والدىی عمل على الانسانء هو الحمول عليه » لامع قید آندر» 

وجدت مكتو بة على هاءش النسخة بخط المصحح ء مع إشارته إلى ضرورة إدحاها فى المكان 
الذى أدحلتما فيه . 

وهل المصحح الذى زاد العبارة السابقة عل المامش » هو لفسه الذى وسم بين السطور اارمز 

الذى ر مما يشير إلى زيادة عبارة « فليس بشىء ۾ ؟ أو غيره ؟ ذللك.أمر غير معروف ر( الحقق ) . 
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حمرلا » فضلا عن أن يكون أحدهما ؛ لأنه من حيث هو كذلك › لیس بأحدها > 
فلابمکن أن قال : أحدها » إنه هو ؛ فإن الشی ء لایصاح آن یکون غیره' . 
وهلا الببحث غير متعاتق ببذا الموضع > إلا أن الشارح لا آورده > فقد امنا أن نہبحث 
عما هو الحق فيه . 
قوله : 


» وضع المصحح هنا نفس الرمز الذى وضعه عند عبارة « وما أجاب به على سبيل الشك‎ )١( 
السابقة » وأحال به إلى تفس العبارة الى فى الامش » ولى أدخلناها سابقًا بين عبارة « وا جاب‎ 
. على سبيل الشلك » وعبارة « فليس بشىء»‎ 

الى أيها « فهو اواب » وآلحرها « لا مع قيد آلحر » . (احقق) . 
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الفصل الرابع 
إلى أصناف الاقترانيات - وف نسخة « الاقرانات » - الحملية 


١ (‏ ) أما القسمة : فتيجب أن يكون اللحد الأوسط : 
إما مولا على الأصخر » موضوعاً للآكر - وف نسخة « على 


الاكبر »- 
وإما بعكس ذلك - وى نسخة « أو بعکسه  »‏ 
وإما حمولا علہما جميعاً . 
وإما موضوعاً هما جميعاً 


)١( ٠‏ أقول : المتقندمون قسموها 

إلى ما يكون الأوسط مولا ى إحدى المقدمتين › موضوعاً فى الأحرى . 

وای ما یکون موضوعاً فیہما . 

ولل ما یکون مولا فما . 

فأحرجت القسمة الأشكال الثلاثة » ولم يعتبر وا انقسام الأول إلى قسمون » فلم يرج 
الشکل من قسمهم . [ 

والمتأحرون لا تنبهوا لذلك اعتذروا م بأن الرابع قد حذفوه لبعده عن الطيع . 

وذلات لأن الأول هو المرتب على الثر تيب الطبيعى . 

والرابع خالف له فى مقدمتيه جميعاً » فهو بعيد دا عن الطبع . 

وإذا كان من عادتهم بيان الشكلين الاحرين بعكس إحدى المقدمتين ليرجع إلى 
الشكل الأول » ووجدوا بيان الرابع حتاجا إلى عكس المقدمتين جميعا ›» حكمو بأنه 
يشتمل على كلفة شاقة متضاعفة . 

واعلم أن الشكلين الآحرين » وإن كانا يرجعان إلى الأول بعكس إحدى المقدمتين » 


۳A0 


لکنه کما أن الق الأول > ويسمونه الشكل الأول - فى نسخة 
بدو كلمة و الأول » قد وجد کاملا فاضلا جد ا بحیث - و نسخة 
بدون عبارة « بحيث » - تكون قياسيته ضرورية النتيجة - وف نسخة 
« المنتجة  »‏ بينة بنفسما لا تحتاج إلى حجة . 
کذلك وجد - وف نسخة « وجه » - الذى هو عكسه بعيداً عن 
- و نسخة « من » - الطبع »> يحتاج فى إبانة قياسية - وف نسخة 
« قياسيته » - ما ينتج - وف نسخة « ينتج » بدون كلمة « ما » - عنه 
وف نسخة («منه  »‏ إلى كلفة شاقة متضاعفة - وف نسخة ر متضاعفة 
شاقة » - ولايكاد يسبق إلى الذهن ولطبع قياسيته . 
فليسا محيث يكون الأول مغنياً عنما ؛ وذلك لأن من المقدمات ما يكون له وضع طبیعی 
يغيره العكس عن ذلك . 
كقولنا : ابلحسم منقسم» ولنار ليست إمرئية . 
فإن عكسہما ليس بمقبول عند الطبع ذلك القبول . 
ومثا هما إنما يختص بالوقوع فى شكل من الأشكال بعينه » لاينبغى أن يتكلف بردها 
إلى غير ذلك الشكل . 
وإذا كان ذلك كذلك ؛ فلاشكل اارابع أيضاً غناء لا يقوم غيره مقامه : 
أما نى الضروب الى ترتد ؛ بقلب المقدمات إلى الشكل الأول ؛ فلأن من المطالب 
ما هو كذلك . أ 
وإما فى الضروب الى لا تريد بقلب المغدمات إلى الشكل الأول » فلامقدمات 
والمطالب جميعاً . 
واعلم أن القياس ينقسم 
إلى كامل . 
ولل غير كامل . 
والكامل فى الحمليات هو أ كر ضروب الشكل الأول » لاغير > 
وهذه قسمة القياس بحسب العوارض 
الإشارات والعئہہات 
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ووجد القسمان الباقیان ء وان م يکونا بینی ج و نسخة « يبين ١‏ 
قياسية ما فما - وف نسخة « فهما  »‏ من الاقيسة › قريبين ف 
فسخة « قريبتين » - من الطبع > كاد الطم س ف نسخة بون كل 
« الطيع  »‏ الصحيح لقياسيمما - وف نسخة ١‏ لقياسما » - قبل أن 

بين - وف نسخة « يتبين » - ذلك أو بكاد بيان ذلك بسبق إلى الذهن 
و 
- و نسخة « عليه » قياسيته - وی نسخة قیاسته » - عن قرب . 

وفذا صار ضما قبول » ولعکس,!ا لول اطراح 

وصارت الأشكال الاقترانية الحملية الملتفت إلا لا 

ولا ینتج شی ء مہا عن جزئیتین . 

ا این ف ا ی کر وکو ا 
وف نسخة ر« ذللك ») س 

( ۲( الشكل الأول : - وف نسعخة بدون عبارة « الشكل الأول » 


قوله : ( ولا ینتج مما شىء عن جزئیتين ) وذلك لان ما پتعلق به الحکمان» من 
الأوسط 

بمکن أن یکون متحداً فیہما . 

ويمکن أن لا يکون . 

فلا ينتج الإمجاب ولا السلب . 

قوله :1 وأما عن سالبتين ففيه نظر] المنطقيون قد حكموا بالقول المطلق أن القياس 
لاینعقد عن سالېتین . 

والشيخ قد -حقق انعقاده ف بعض الصور > وهر أن تكون السالبة فى إحدى المقدمتين 
ف قوة » الموجبة › ولدلك قال ( ففيه نظر) . 

( ۲ ) قول : المحصورات الأربع ممكلة الوقوع ؛ ف كل مقدمة . 

فالاقترانات الممكنة حسما تكون ستة عشرة فى كل شكل . 


TAV 
- » هذا الشکل من شرطه ف أن يكون قياساً ينتج وف نسخة « منتج‎ 
القرينة,:‎ 
آن تكون صغراه موجبة > أو فى حك الموجبة إن - وف نسخة « أو‎ 
فی حکمها بان » وی أحری « وی حکمها أن » وی رابعة « أو فی حكمها‎ 
أن ۸ - كانت ممكنة » أوکانتثت وجودية تصدق إیجاباً › كما تصدق‎ 
. ساباً‎ 


لکن بعضہا ینتج‌ویسمی ( قیاسا) وبعضہا لاینتج ویسمی ( عقا ) . 

وإذا اعتبرت ابلحهات ف المقدمتين فى الضروب النتجة »> حصلت ضروب من 
الحتلطات ۰ عددها ما حصل من ضروب عدد تلك اھات فى نفسه . 

ولکل شکل شرائط فى أن ينتج » هى أسباب الإنتاج . وفقدانما أسباب العقم . 

فلاشکل الأول شرطان : 

الأول : كون الصخرى موجبة › أو فی حك الموجبة »> أى تكون سالبة يازمها موجبة »> 
أو مساوية ما »> كوجبة الوجودية اللادانمة لسالبسا › أو أ مها كالموجبة الوجودية 
اللاضرورية للسالبة اللادانمة ؛ فإن هذه السوالب قد تنتج بقوة تلك الموجبات > وتكون 
النتائج هى نتائج الموجبات . 

والمنكنة فى قول الشيخ : [ بأن تكون صغراه موجبة » أو تی حکمهاء بان كانت 
مکنة ] ينبغی أن ملعل ما يكون مكنا فى طبيعته » والحكم الإيجانى حاصل فيه بالفعل ؛ 
لأن الممكن الصرف لايقتضى دحول الأصغر نى الأسط بالفعل . 

وقد ۔حک الشییخ به ههنا ؛ فإنه قال [ فيدحل أصغره نى الأسط] . 

وإعلم أن ههنا موضع نظر » وذلك آن مثل هذا القياس ٠‏ أعنى الذى تكون صغراه 
ف قوة المىجبة » لايكون منتجاً لذاته › بل لغيره . 

وقد اعتبر هذا الميد ى حا القياس . 

والتحقيق فيه : أن السلب والإجاب ف أمثال هذه القضايا » إعا يكونان فى العبارة 
فقط . ویکون ربط حمولاا إلى موضوعاتما » فى نفس الأمر » بالإمكان الحتمل لاطرفين 
أو الوجود المشتمل عليهما . 
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فیدحل آصغره فی - وف لسخة « تحت  »‏ الأوسط. 

وټکون راه کلية 4 لیتأدی حکمھا إلى الأصخر أعمومه جمیع جميع 
ما دحل ف الأوسط . 

(۳( وقرائنه القياسية بينة الإنتاج . 
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فهى نما تتتج للك السبة لانم ¢ لا للإيجاب ولسلب اللفظيين . 
وهذا الشرط » أعى الأول» يفيد دحول الأصغر نى الاسط الذى به يعم أن الک 
الواقع على الأوسط » شامل للأصغر الداحل فيه . 
ولو لاه لا علم أن ذلك الحكم > هل يقع علىما بخرج من الأوسط ؟ أم لا؟ فإن 
کلا الأمرين #تمل . 
کا أن الک بالحیوان على النسان يمع على الفرس ء ولا يقح على الحجر » وهما 
حار جان عنه . 
والشرط الفانى : كون الكبرى كلية . 
وهذا الشرط يفيد تأدية ا لحك الواقع على الأوسط إلى الأصغر » لعمومه جميع ما يدخحل 
فى الأوسط . 
ولولاہ لما علے ن | رع الذى وقح عليه الىك من الأوسط > هل هو الأصخر ؟ 
آم لا 
فإن كلا الأمرين محتمل > ھا آن ال حکے بالإنان على بعض الحیوان یقع على 
الناطق » ولا يقع على الناهتق » وما داحلان فيه . 
وقد ظهر مما تقرر أن حکم النتيجة فى الضرورة واللاضرورة . أو الدوام » وللادوام» 
حکم الكبرى . بشرط كون الصغرى فعاية ؛ لأن الأصغر » إذا كان داحلا فى الأسط 
بالنعل .> کان اسک عايه حكما على الاأصغر أی حکم کان . 
وله : 
ر ۳) فهذان الشرطان أعى : 
إتجاب الصغرى . 
و كاية الكبرى . 


۳۸۹ 
(4 ) فإنه إذا کان : 
کل [ ج] هو 1 ب] 
م قلت : وكل “ 1 ب] هو بالضرورة »› أو برها“ [۱] کان 
3 ج] أيضا 1 ]" على تلك الجهة 
)١(‏ وكذلك إذا قلت : 


يوجدان معا ى أربع قرائن من الستة عشر“ المذكورة . 
فإن الإجاب : 


إما کلی ولا جزنی . 
والكلية إما : 
إججابية أو سلبية . 


ومضر وب الاثنين فى نفسه أربعة . 
فإذن القرائن القياسية أربعة . 
والباقية عقيمة » لفقدان أحد الشرطين » أو كلها . 
القياسية عانية . 
وجميع هذه القرائن بينة الإإنتاج فى هنا الشكل لا نذكره . 
قوله : 
٤ (‏ ) هذا هو الضرب الأول فينتج موجبة كلية تابعة للکبری فى الضر و رى واللاضر و رى 
٥ (‏ ) وهاء| هو الضرب الئان وينتج سالبة كلية كلك . 
قوله : 
)١ (‏ وشنسخة «١‏ كل » بدون « الواو » العاطفغة . 
(۲) وف نسخة « أو بغير الضرورة ٠‏ . 


(۳) وف حه دون (ا) : 
)٤(‏ دا ق‌الاصل . 


۳۹۰ 


بالضرورة لا شىء من 1 ج] 1 ب٠‏ أو بخر الضرورة . 


دحل 1 ج] تحت الحکم ‏ وف فسخة « المىك الأول  »‏ لا حالة . 
)٦(‏ وكذلك - فف نسخة « وكذا » - إذا قلت : 


بحص [ ج ]إت )] 
م حکمت على 7[ تم ای حکے کان »> من سلب أو إیجاب »> 
i‏ یکو عاما لكلل 7 ب] . 
دحل ذلك البعض من 1 ج] الذى هو 7 س] فيه »› فتکون قرائنه 
القياسية هذه الأربع 
(۷) وذلك إذا كان : 
کل" [ ج] [ بسع بالفعل کیف کان . 


)٦ (‏ وهذان الضربان صغراهما موجبة جزئية » وكبراهما كلية : إما موجبة » أو سالبة 
وهما اثالث ولرابع . 
والثالث ينتج موجبة جزثية . 
والرابع سالبة جزئية . 
فهذه هى الضروب الأربع » وقد نتجت المحصورات الأربح . 
قوله : 
(۷) آقول : معناه : أن کون (نتاج هذه القراثن » وكون النتيجة تابعة للکبری فى 
المحهات ال مذ كورة » إنما يكون بيا » إذا كان الأصغر دالا بالفعل فى الأسط . 
وذللك يكون ق الصغريات الفعلية » موجبة كانت أو سالبة » يلزمها موجبة فعلية . 
ما إذا كانت الصغرى بالإمكان » فليس تعدى الحكم من الأسط لل الأصغر 
تعدياً بيناً » بل انما يتعداه بالقوة فقط » وتاج إل بيان . 
والحاصل : أن قياسات هذا الشكل . 
كاملة إذا كانت الصغرى فعلية . 
)١(‏ وق نسخة (ب) (ا) . 
( ۲) وش نسخة بدون كلمة ( كل ) . 


۳۹۱ 
وما ذا کان کل 1 جع [ بع بالإمکان - وف نسخة « بإمکان » - 
فلیس یجب أن یتعدی الحکے . 


من 1 بع الى 1[ ج] 
تسا یا 


(۸) لکنه إن کان الحك على 1 سم بالإمكان - وق نسخة 

« بإمکان » - كان وف نسخة « لكان » م هناك إمكان إمكان . 
وهو قريب من أن يعلى الذهن أنه إمکان ؛ فإن ما مكن أن 
يمكن قريب عند الطبع الحكى بأنه مكن . ۰ 

وغير كاملة » إذا كانت ممكنة . 

والصغری الى يکون الحكى فيا بالقوة : 

إما آن يؤلف مع كبرى أيضاً بالقَة . 

أو مع كبرى فعلية » ولكن غير ضرورية . 

أو مع کبری ضرورية . 

فهذه ثلاث احتلاطات عتاجة إلى البيان . 

وكان من عادة المنطقيين بيابا باللحلف » ولرد إلى الاحتلاطات الفعلية من الشكلين 
الاخحرين » وليس فيه زيادة وضوح › مع الاشمال على حبط كثرر » وسوء رتيب . 

فعدل الشيخ من تلك الطريقة فى هذا الكتاب › وبيما ببيانات ثلائة . 

قوله : 

(۸) هذا بيان الالحتلاط الأول » وهو الاحتلاط من الممكنتين . وقد اكتى فيه 
بأن الذهن يعلم بسہولة » أن ما إمكن أن بمكن يكون ممكناً؛ وذلات لان الشيخ يميل 
إلى أن هذا الاختلاط كامل غير حتاج إلى زيادة بيان . 

وبيان ذلك آن المىکن هو ما لایلزم من فرض وجوده حال ؛ فإذا فرض آن ( ج ) الذى 
بمکن أن يكون ما يبمكن أن يكون ر |) مثلاء حرج من الإمكان الأول إلى الرجود › فقد 
سقط الإمكان الأول » وصار حينئذ هو ما يمكن أن يكون( |) بحسب ذلك الفرض . 
م إذا فرض مرة أخحرى أنه موجود » فقد سقط الإمكان الثانى أبضاً »> وصار ( ج ) 


۳4۲ 

(۹) لکنه إذا کان کل 1 ج] 1 ب] بالإمکان الحقیی الخاص . 

وکل 1 ب] [۱] بالإطلاق . 

جاز أن يكون كل - وق نسخة بدون كلمة « كل » - 1 ج] 11] 
بالفعل » وجاز أن يكون بالقوة » وكان - وف نسخة و« فكان  »‏ الوالجب 
ما يعمهما من الإمكان العام . 
بالود (|) من غير ازوم جال . 
7 وکل ما یصیر بالفرض موجرداً من غیر اروم عمال › فهو ممکن . 

فإذن ( ج ) يکن أن یکون (!) . 

والوجه ی آن هذا اکم لیس چوجرد ف انحن » رقریب من الوجرد ف آنه إا 
حصل فيه من انعکاس قولنا : 

کل ما لیس عمکن تع أن یکون مکا » وهو أو تی الأذمان ›» عكس النقيض 
إلى قولنا : فكل ما لا يمتنع أن يكون مكنا » فهو ممكن » وهو المطلوب . 

قوله : 

)٩۹ (‏ وهذا بيان الاختلاط الئانى . 

وهو الاختلاط من ممكن ومطلق . 

وذلك لأن الممكن إذا فرض موجوداً » صار الاحتلاط من مطلقتين » ويكون إنتاجه 
بیناً » ولا یزم منه حال . 

فإذن هو ممكن > ولا بحب أن ينتج مطلقا › لأن الحكى على الأصغر رعا لا یکون 
بالفعل » إلا عند كونه أوسط بالفعل »> وهو مما لايخرج إلى الفعل أبدآ »> كا إذا قلنا : 

کل إنسان کاتب بالإمکان . 

وکل کاتب مباشر للم بالإطلاق . 

فلا پازم منھ کون کل إنسان مباشراً للقلم بالإطلاق ۰ بل بالإمکان »› وریا یکون 
بالفعل » كقولنا : 

کل انسان کاتب بالإمکان . 


۳4۳ 
(۱١ (‏ فإن كان كل - وف نسخة بدون كلمة ١‏ كل » - 1ب] 
بالضرورة» فالحق أن النتيجة تكون ضرورية . 
وکل کاتب تحرك بالإطلاق . 
فكل إنسان يتعحرك بالإطلاق . 
والإمكان العام ف قول الشيخ : ( فكان الواجب ١ا‏ يعمهما من‌الإمکان العام ) لاينبغى 
أن حمل على الذى يم الضرورى وغير الضرورى» بحسب الاصطلاح» بل ينبغى أن 
يحمل على ما يعي القوة والفعل » وهو العام بحسب الاة + وذلاك لأن اأمكن قد يقع : 
على ما حرج إلى الفعل كالوجوديات . 
وقد يقح على ما م يحرج إلى الفعل» بل هو بالقوة بعد » کالاستقبالى على ١ا‏ قررناه 
فالاحتلاط إذا كان من ممكن بالقوة الحضة » ومطلق ؛ كانت النتيجة ممكنة بإمكان 
شامل هما » ولا بجحب أن يكون بالقوة المحضة »> كما إذا قلنا : 
زيد بمكن أن يكتب بذلك الإمكان . م قلنا : 
وکل من یکتب » فهو مباشر لقم . 
ينتج فزيد مباشر للقلم بالإمكان » لا بالقوة الحضة + لأنه ربا باشر القلم بالفعل 
فى غير حال الكتابة الى هى بالقوة بعد » بل بإمكان شامل لافعل والقوة معاً . 
فهذا هو المناسب . وقد صرح به الشيخ فى غير هذا الكتاب . 
وأما إن حمل الإمكان العام على ما يعم : 
الضرورة » واللاضرورة . 
وحمل الإطلاق ف قوله:( وکل « ب » ١١‏ » بالإطلاق أيضاً) على الإطلاق العام 
LY‏ ذهب إليه الفاضل الشارح : 
کان صادقاً . 
إلا آنه لايكون مناسباً لاببحث الذى حن فيه ›» ولا يكون القول بأن ما يم ٠‏ الفعل 
والقوة » هو الإمكان العام» صصيحا ؛ فإن الإمكان اللحاص أيضاً قد يعمهما من وجه آلحر 
قوله : 
)٠١ (‏ هذا بيان الاحتلاط الثالث› وهو الاحتلاط : 
من ممکن . وضروری . 


۳۹ ٤ 
: ولنورد ف بان - وف نسخة « لبيان ادل وجا فا فنقول‎ 
أن - وف نسخة « أن ۲ - 31 ج] اذا صار 7 ت] صار حکوماً عليه‎ 
. حمول عليه بالصرورة‎ ] | 3  » أن - وف نسخة « بأن‎ 
1 زائللا عنه » لا مادام 7 بع فقط‎ 


وهو وف نسخة « ولو» - كان إعا يحك- ف نسخة « ك 
عله بأنه ۱7] عندما یکون [ت ] لا عندما لا یکون [ س] »› کان 
قولنا : 


وقد زعم جمهور المنطقيون أنه ينتج مكنا . 
والشیخ بین انه ينتج ضروريا . 


و کلامه ظاهر 
والحاصل منه : أن الممكن إذا فرض موجوداً » صار الاخحتلاط من : 
مطلق وضر وری . 


وكانت النتيجة ضرورية »> كمامر . 

وکل ما کان ضروریًا فھو فی جمیع الأوقات ضرورى . 

فإذن كانت النتيجة قبل فرضنا أيضاً ضرورية . 

والأوسط فى هذا القياس لم يفد كونها ضرورية قى نفس الأمر . بل آفاد العلم به . 

وقد حصل من هذا البحث أن الكبرى الضرورية » مح جميع الصغريات الفعلية 
وغير الفعلية ينتج ضرورية . 

وإلكبرى غير الضرورية » إن كانت مع الصغرى فعليتين › ينتج فعلية . 

وإن كانت إحداهما » أو كلتاهما ممكنة » ينتج ممكنة . 

والكبرى الحتملة هما تنتج حتملة فعلية » و غير فعلية . 

فبعض النتائج يتفق أن تكون تابعة للکبرى ‏ 

كا لاصلة من صخرى فعلية › مع ای کہری اتفقت بشرط أن لا تكون وصفية . 


۳4٥ 
. کل 1 ب] ۱1 ] بالضرورة كاذباً »> على ما علمت‎ 
لان معناه کل موصو بأنه 7 بع داماً او غر دائم ؛ فاه‎ 
موصو بالضرورة آنه ۱1 ] ما دام موجود الذات » کان 1 بع او لم یکن‎ 
. وبعضما يتفق أن تكون تابعة للصغرى‎ 
. كالحاصلة من ممكنة ومطلقة » عامتين أو حاصتين‎ 
وبعتا يتفق أن تكون ملافهما‎ 
كالحاصلة من ممكنة ومطلقة »› إحداهما عامة والأخحرى حاصة ؛ فإن النتيجة تكون‎ 
. ی الإمکان كالصغری » وف العموم واللحصوصں کالکبری‎ 
| وف إنتاج الصغرى الممكنة مع غيرها موضع نظر . وھو آنا ذا حکمنا على کل( ت)‎ 
أی حکے کان » بان (ا) أو لیس (ا ) فن مرادنا أن ذلك ال حکی واقع على کل ما هو‎ 
. رت ) بالفعل » لا على کل ما یکن أن یکون (ب) کا قررناه من قبل‎ 
فن کان رج ) نی الصغری ,عکن ان یکون ( ب ) ولا یصیر شىء منه (ت) ولا ف‎ 
. وقت من الأوقات بل يكون رب) داتم السلب عن كل واحد منه من غير ضرورة‎ 
. فان ال حکم على کل ( ب ) لایتناوله بوجه ألبتة‎ 
وحینئذ بمکن أن یکون الحکی عليه الفا لاحکم على رب ) وذلك لان ما بمكن أن‎ 
: یکون ( ب ) بحتمل أن ينقسم‎ 
. إلى ما يوصف ب ( بت ) بالقعل‎ 
. وإلى ما لا يوصف ب ( ب ) داتعا من غير ضرورة‎ 
: ویکون للقسع الأول حکم‎ 
. إما ضروری حلب الذات › و غير ضروری‎ 
ویکون القسم | نی حکے مناقض لذلاث الحکم‎ 
ولا يازم من على ما هو بالفعل (رت) أن يدحل فى ذلك الحكم ما هو‎ 
. بالإمکان ( ب ) ولا د ن پالفعل داتاً‎ 
. وھذا الإشکال إنا پام على القول بجواز وجود حکے دام غیر ضروری كلى‎ 
ونما يندفع الاحال المؤدى إلى هذا الإشكال فى باب حلط الممكن الضرورى‎ 
) : يانعكاس قولنا‎ 
. کل ما لیس بضر ور بحسب الذات فهو يمتح أن يكون ضروريا بحسب‎ 


۳۹٦ 
لكن الصغرى إذا كانت مكنة أو مطلقة تصدق معها‎ )١( 
جاز أن تكون سالية وتنتج ؛ لأن‎  » وف نسخة « السالب‎  ةبلاسلا‎ 
. الممكن الحقیی سالبه لازم موجبه‎ 
فتكون إذن النتيجة ف كيفيما وجهما تابعة الکرى ف‎ ) ۲( 
إلا إذا كانت الصغرى مكنة‎ ٠ كل موضع من قياسات هذا الشكل‎ 
خاصة - وق نسخة « ممكنة خاصة سالبة » - والكرى وجودية - وف‎ 


وهذا ضر وری إلى قولنا : كل ما لا بعتن ن یکون ضرو ريا » فهو ضر و رى بالضرورة 


قوله : 
)١١(‏ أقول : يريد أن الصغرى السالبة إذا استلزست موجبة تنتج ضا ا تنتج 
الموجبة بشوما . 


ولیس هذا تکراراً لا ذ كره فى صدر الباب ؛ لأن المد كور هناك کان حا صا بالفعلیات 
وههنا قد حكى على الوجه الشامل للقوة والفعل ب لآن الح العام لایتمشى إلا بعد بیان 
إنتاج الصغر يات الممكنة مح غيرها . 

وهذا ما خالف الشيخ فيه ابدمهور » وقد وعد شرحه حین قال : ( قأما عن سالبتین 
ففيه نظر سنشرح لك) . 

قوله : 

( ۱۲( آقول : ذهب قوم من المنطقيين إلى أن نتاتج ج هذا الشکل ت تتبع أحس المقدمتين 
ف الكمية والكيفية وابحهة جميعاً . 

آی إذا وقع ف إحدی المقدمتین حکے جزئی › أو سلی › أو غیر ضروری »> کانت 
النتييجة كذلك . 

وقد حقق الشيخ آنا ليست كذلك مطاقا » بل هى تابعة ى الكمية للصغرى » وف 
الكيفية وابلحهة للكبرى › إلا فى موضعين . 

آحدھا : تقدم ذ كره » وهو أن تكون الصغرى ممكنة » والكبرى غير ضرورية ؛ 
فإن النتيجة تكون بالفعل والقوة » تابعة للصغرى » لا للكبرى . 


۳4V 
نسخة بإضافة « فإن النتيجة مكنة حاصة » - أو الصغرى مطلقة خحاصة‎ 
سالبة - وى نسخة بدون كلمة « سالبة » - والكرى موجبة ضرورية ؛‎ 
فإن النتيجة موجبة ضرورية › إلا - وى نسخة « ولا » فى شىء‎ 
. نذكره‎  ) وى نسخة بزيادة و لحر‎ 
ولا تلفت إلى ما يقال من أن النتيجة  و نسخة « إلى ما قال من‎ 
لنتيجة » وف أخرى « إلى من يقو بأن » - النتيجة تتبع أحس المقدمات‎ 
وف نسخة « المقدمتين » - فكل شىء » بل فى الكيفية والكمية - وف‎ 
. نسخة « فى الكيفية الكمية » - »› وعلى الاستشناء المذكور‎ 


لٹا : سيجىء ذكره » وهو أن تكون الصغرى موجبة ضرورية › والكبرى مطلقة 
عرفية ؛ فلا : 

إن كانت عامة » أنتجت كالصغرى › موجبة ضرورية . 

وإن كانت خحاصة » لم يكن الاقتران قياساً ؛ لتناقض المقدمتين . 

فقول الشيخ :1 تكون إذن النتيجة ف كيفيما وجهها . . . إلى قوله: فإن النتيجة ممكنة 
حاصة] ظاهر . 

وقوله بعد ذلك :[ أو الصغرى مطلقة خاصة » والكبرى موجبة ضرورية ؛ فإن النتيجة 
موجبة ضرورية] غير مطابق لا مر ؛ لأن ظاهر الكلام يقتضى عطف هذا الكلام بلفظة 
« أو » على ما قله أى على ما استفناه » ما لا تكون النتيجة فيه تابعة للكبرى . 

وليس هذا كا قبله ؛ فإن النتيجة فيه تابعة الكبرى على ما صرح به . 

فى هذا الموضع قد وقع فيه تفاوت ى النسخة . 

وقد غلب على ظن الفاضل الشارح : آنه وقع ف سياقة الكلام تقد وتأحير من سو 
ناسخيه . 

قال : وتقدير الكلام هكذا : لكن الصغرى إذا كانت ممكنة » أو مطلقة » يصدق 
معها السالبة » جاز أن تكون سالبة . 

وتنتج ؛ لأن الممكن الحقيىسالبه لاز م موجبه » أو الصغرى مطلقة حاصة » والكبرى . 
موجبة ضرورية . 


۳۹۸ 


قال : والفائدة فى ذكر ذلك > آنه حکم فى الكلام الأو › بأن الصغرى السالبة منتجة 

وبپذا الكلام يتبين وق نسخة « بين » - أن الصغرى السالبة قد تنتج لتيجة 
موجبة ضر ورية . 

ثم بعد ذلك يستأنف فقول : فتكون إذن النتيجة فى كيفينها وجهنها » تابعة للكبرى 
ف کل موضح من قياسات هذا الشكل » إلا إذا كانت الصخرى مكنة تحاصة » ولكبرى . 
وجودية ؛ فإن النتيجة ممكنة لحاصة »› إلا ف شىء نذ كره › وهو : 

ما إذا كانت الصغرى ضرورية » والكبرى عرفبة على ما يجىء بيانه . 

وعلى هذا التقدير يكون نظ الكلام مسقا . 

فهذا ما ذهب إليه الفاضل الشارح ههنا . 

أقول : ومتمل أيضاً أن يكون كل وإحدة من لفظى و الصغرى » و د الكبرى » قد 
تبدلت بالاحرى سہوا» ويكون نظم الكلام بعد ما مر على ترتيبه المد كور هكذاء إلا إذا 
كانت الصغرى ممكنة حاصة» والكبرى وجودية ؛ فإن النتيجة ممكنة لحاصة . أو الكبرى 
مطلقة حاصة » والصغرى موجبة ضرورية ؛ فإن النتيجة موجبة ضرورية إلا فى شىء 
نق کره . 

رعلى هذا التقرير يكون المراد من قوله : [ أو الكبرى مطلقة حاصة » والصغرى موجبة 
ضر ورية] هو الاستفناء الثالى . 

ويريد بالمطلقة اللحاصة › المطلقة العرفية ؛ فإنه قد عبر عن العرفية أيضاً بهذه العبارة › 
فى ( الهج اللحامس ) حين قال : ر فإن أردنا أن نجعل للمطلقة قيضا من جنسها » كانت 
الحيلة فيه » » أن نجعل المطلقة حص ما يوجبه نفس الإ جاب ولسلب المطلقين ) 

ویکون قوله : ( إلا ف شى ء ند كره ) استفناء آنحر عن‌قوله : (فإن النتيجةموجبة ضرورية ) 

وتقديره : إلا إذا كانت المطلقة الحرفية »› لا دانبما ؛ فلا لاتنتج مع صغرى الضرورية 
لا نذ کره . | 

وقد يستقم الكلام على هذا التقدير أيضاً › والتعسف فيه آقل ما کان فيا ذکره 
الشارح ؛ لأن ذلك يتاج إلى حلدف سطر من وف لسخة«ق» - موضع › 


۳۹۹ 

(۱۳) واعلم آنه إذا كانت الصغرى ضرورية - وش نسخة 
١‏ موجبة ضرورية » - والكرى وجودية صرفة » من جنس الوجودى ٠‏ 
ععنى - وش نسخة « معى » - ما دام الموضوع موصوفاً ما وصف به > 
ينتظم منه - وش نسخة « فيه » و أخرى بحذفھما جميعاً - قياس 
صادق المقدمات ؛ لأن الكرى تكون كاذبة ؛ لأنا إذا قلنا : 
وإلحاقه وضع آلحر يستخى فيه عنه - وش نسخة ۾ عنما ۾ بنوع من التأويل . 

وإلى زيادة و الواو » ف قوله : ( إلا فی شىء نذكره) 

والله أعلم بحقيقة الخال . 

قوله : ( بل ف الكيفية والكمية › وعلى الاستفناء المذ كور ) أى ليس الأمر كها ذهبوا 
إليه فى أن النتيجة تتبع أحس المقدمتين ف كل شىءء بل إنما تتبعها فى الكيفية والكمية › 
دون ااحهة . 

وعلى الاستفناء المذ كو ر ى الكيفية » وهو : 
إنها من الممكنات ولوجوديات لا تتبع أحس المقدمتين فى السلب » بل تتبع الكبرى . 


قوله : 
٠۳١(‏ ) قول : المراد أن الصغرى الضرورية » والكبرىالعرفية الرجردية › .لا بعكن أن 
تصدقا معاً . 


مثاله : أن تقول : كل فلك متحرك بالضرورة 

وكل متحرك متغبر ۾ لا داما» بل ما دام متح رکا . 

وذلك لان الكبرى تقتضى 

دوام الأ كبر » بحسب وصف الا وط 

ولا دوامه بحسب ذاته . 

فیازم منه لا دوام الأسمل أيضاً حسب ذاته ؛ لان الوصف لو کان داعا للذات »۽ 
وال كبر كان داعا للوصف . 

فیازم أن يكون الأ كبر أيضا دابا للذات ؛ فإن وصف الدام للداتم ء دام . 

لکنه فرض لا دابا محسب الذات . هذا حلف . 


0C 
. کل [ ج] 7 ب] بالضرورة‎ 
فإنه يوصف- ف‎ - ]١ 1 ثم قلنا : وكل 7 س] - وف نسخة بزيادة‎ 
. نسعخة « موصوف »- بأنه 7 ۱] ما دام موصوفاً ب [ ب] لا داعا‎ 
حکمنا آن  ف تسعخة ( بان ۸ - کل ما یوصف ب [ بع اعا‎ 
بوصف به وقتاً ما > لا داتماً.‎ 
. وهذا حاف الصغرى‎ 
بل يجب ان تکون الکرى أع من هذه ومن الضرورية - ف‎ 
فظهر أن الكبرى فى هذا الغال » تقتضى أن كل ما يوصف بأنه متحرك ؛ فان هذا‎ 
, الوصف له پکون لا داعا‎ 
والصغرى المشتمل"“ على أن الفلاف يوصف بآنه متحرك داعا » تقتضى أن بعض‎ 
. ما يوصف پأنه متحرك » فهذا الوصف له » یکون لا دتما . وهذا مناقض للاأول‎ 
. فإذن لا ينتظم مهما قياس صادق المقدمات‎ 
. والتعليل الصحيح لكون هذا التأليف ليس بقياس ؛ هو بوقوع التناقض فيهما‎ 
وما التعلیل بکذب الکہری کا يقتضیه قول الشیخ حین قال : (لأن الکبری قد تکون‎ 
كاذبة ) يستقع أيضا على وجه » وهو أن الصخرى ما وضعت قبل الكبرى » على آنا صادقة‎ 
م اتبعت بکبری تناقضہا » على آنا هى الكاذبة ؛ لأن المناقض لا فرض صادقاً يكون‎ 
لا عحالة کاذً.‎ 
. وقد صرح الشیخ ی بعض کتبه بہذا الوجه‎ 
. وما ذهب إليه( صاحب البصائر ) وهو أن التعلیل ینبغی أن يكون‎ 
. لما بكذب الكبرى‎ 
. وإما باختلاف الأوسط الدى يحرج القياس عن أن يكون قياساً‎ 
: وذلك لأا إذا جعلنا اللاداتم فى الكبرى جزءآ من الموضوع » حى تصير القضية‎ 
: کل متحرك لا داما › فهو متغیر‎ 


. للها (المشتملة)‎ )١( 
. ليته قال : يكون لا عحالة مغروض الكذب‎ )۲( 


١ 
. نسخة « والضرورية » - حى يصدق‎ 
وحينئذ فإن - وش نسخة « وإن » - نتيجما تكون ضرورية -لا تتيع‎ 
. الكرى‎ 
. م تكن الكبرى كاذبة ؛ بل كان الأوسط تلف‎ 
. فليس بشىء : وذلاث لأن هلا التقدير مرج‎ 
. اللاداتم عن أن تكون جهة‎ 
. والقضية عن أن تكون عرفية‎ 
. وذلك غير ما حن فيه‎ 
. وعلى التقديرين ؛ فإن هذا التأليف ليس بقياس ؛ لأنه ليس بمنتج‎ 
وله :( بل يحب أن تکون الکېری عم ) أى إذا كانت الكبرى عرفية مطلقة ععملة‎ 
الدوام أو اللادوام» فالواجب أن يحمل مع الصغرى الضرورية على الدوام» .لمكن اجتاعهما‎ 
. على الصدق‎ 
. وحينئذ يصير الاقتران من ضرورية › ودانمة . وتنتج دامة‎ 
قال الشيخ :( وحينئذ فإن نتيجا تكون ضرورية ) لأنه لم يعتبر الفرق بين الضرورة‎ 
والدوام ههنا ؛ فإن اعتبار الفرق يقتضى كون النتيجة ضرورية ؛ إذا كانت الكبرى‎ 
ضر ورية محسب الوصف . ولا ضرورية بحسب الذات » ودانمة إذا كانت دانمة بحسب‎ 
. الوصف . ولا دانمة بحسب الذات‎ 
. قال : ر وهذا أيضاً استفناء ) وذلك لأن النتيجة تخالف الكبرى ف الهة‎ 
والشیخ استٹی موضعین : وینہغی آن یلحق بہما موضع آحر ؛ وهو أن تکون‎ 
الكبرى وحدها وصفية ؛ فإن النتيجة تكون وصفية وذلك لأن الوصف »> إذا احتص بإحدى‎ 
: المقدمتين سقط اعتباره فى النتيجة » كا إذا قلنا‎ 
. کل متحرك متغیر > ما دام متح رکا‎ 
. وکل متغیر جسم‎ 
: أو قلا‎ 
. کل إنسان ناتم‎ 
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وهذا أيضاً استثناء . 

وإنما تكون ضرورية ؛ لان 1[ ج] يدوم بدوام 7[ ب] - وف نسخة 
« لان 1 يدوم [ س] ) — فیدوم 1 أ بالضرورة" 

وکل نام ساکن ما دام ناتا . 

فإن النتيجة فيمما لا تكون وصفية . 

. أما ذا كانتا وصفيتين » فالنتيجة تكون وصفية مثلهما‎ ٠ 

نى المال الثانى من هذين المخالين » لا تكون النتيجة تابعة للكبرى . 

واعلم أن مخالفة النتيجة للكبرى » وإن كانت تقع فى مواقع كثيرة » بحسب اخحتلاف 
ابحهات المذ كورة » إلا أن جميعها يرجع إلى هذه المواضع الثلاثة . 

ومن ضبط هذه الأصول الى ذكرناها » فقد بقدر على معرفة جميعها مفصلا › إن 
ساعده التوفيتق والته المستعان . 
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الفصل الخحامس 
إشارة 
إلى الشکل الثانی 
- وف نسخة بعدم ذكر عنوان فصل ف هذا المقام مع استمرار 
الكلام متصاد بالکلام السابق » مبتداً بعبارة « الشكل الثافى  »‏ 


(۱) الثانی ‏ وف نسخة « الشکل اٹاف  »‏ 

اعلى أن الحق ف هذا الشكل هو- وش نسخة بدون كلمة « هو » - 
آنه لا قياس فيه . 

عن - وى نسخة « من » - مطلقتين با لإطلاق العام . 

)١(‏ آقول : هذا الشكل لاينتج مع الاتفاق ف الكيف وإبلحهة ؛ لأن الإنسان 
والفرس یش رکان ف : 

حمل الحيوانية علمما 

سلب الحجرية عنما 

ولا يوجب ذلك حمل أحدهما على الأحر . 

والإنسان ولناطق يشت ركان فى ذلك الحمل والسلب بعيہما . 

ولا وجب سلب أحدها عن الأخر . 

وذللك لأن الأشياء المتباينة وغير المتباينة » قد تشترك فى أن يحمل عايما » أو يسلب 
عہا جنیعاً » شی ء آحر . 

من شرط الإنتاج أن يختلف الحكمان بحيث لايصح جمعهما على شىء واحد › 
حى جب منه تباین الطرفین › ویفید حکما سابيًا . 

والحمهور : ظنوا أن هذا الاحتلاف هو الاحتلاف بالإمجاب والسلب » فحكموا 


E: 

ولا عن حاط مہما : 

ولا شك ف أنه لا قياس فيه عن - وف نسخة « من » - مطلقتين › 
موجبتين أوسالبتين . 

ولا عن ممکنتین کیف کانت . 

بل إنغا الخلاف أولا فى المطلقتين إذا احتلفتا فيه » فى السلب 
والإيجاب . 

فن الحمهور بظنون آنه قد یکون مهما قياس . 

وفحن نرى فيه . غير ذلك - وف نسخة « فيه ذلك » - 
بأن الشرط فى إنتاج هذا الشكل اختلاف المقدمتين فى الكيف . 

والحتق : أن الختلفتين فى الكيتث قد متمعان على الصدق .» كما فى المطلقات 
والممكنات ٠‏ ولا يلزم من احتلافهما تباين الطرفين . 

فإذن الاحتلاف ی الکیف کیت کان لایكنى ف حصول هذا الشرط . 
فهذا شرط . 

ويحتاج هذا الشكل فى الإنتاج إلى شرط آحر » وهو كون الكبرى كلية ؛ وذلك لأن 
حصو الشرط الأول » مع جزئية الكبرى » لايقتضى إلا المباينة : 

بين الأأصغر . 

وبعض الأ كبر . 

ولا يعلم هل بينهما ملاقاة ف البعض الآحر + أم لا ؟ 

فإذن لمكن أن يسلب الأ كبر عن الأصغر » كما إذا: 

حملنا الأسود على الغراب . 

وسلبناه عن بعض الحيوانات » أو عن بعض الناس . 

فإنه لايازم منه سلب الميوان » عن الغراب . ولا -حمل الإنسان عليه . 

وإذا تقر رت هذه الأأصول فنقول : 

جمهور المنطقيين ذهوا إلى أن المطلقات » والوجوديات ٠‏ قد تنتج فى هذا الشكل › 
بشرط الاحتلاف ف الكيف . 


£۵ 

م فى المطلقات الصرفة › والممكنات . 

فإن الحلاف فہما ‏ وق نسخة « فا » - ذلك بعينه › ولا قياس 
مهما - وف نسخة « منها » - عندنا فى هذا الشكل . 

(۲) وذلك لان الشىء الواحد » بل الشيئين الحمول أحدها عل 
الآحر قد يوجد شىء لا يحمل - وى نسخة ١‏ شىء يحمل » - عليه 
أو علمما بالإيجاب المطلق » ويسلب بالسلب المطلق . 

وقد يوجب ويسلب - وق نسخة « ویسلب معا » - عن کل 
والحد من جزئيات المعى الواحد > أو جزٿيات شيئين آحدها مول 
على الآخحر » ولا يوجب شىء من ذلك : 

أن يكون الشىء مسلوباً - وق نسخة « أن الشىء مسلوب » . 

وبين الشيخ أن الحق آنه لاقياس نى هذا الشكل عنما » ولا عن الممكنات »› بسيطةء 
ولا حلوطة بعضہا مع بعض . 

ما مع الاتفاق ی الكيف » فبالاتفاق . 

وأما مع الاحتلاف فيه › فما بينه . 

(۲) کالإنسان قد یوجد شیء کالساکن حمل عليه ویسلب عنه › بالإجاب 
والسلب المطلقين » فيقال : 

الإنسان ساكن . 

الإنسان ليس بسا كن 

والشيثان الحمول أحدهما على الآلحر » كالإنسان والحيوان › قد يوجد ک ( الساكن) 
حمل علہما ويسلب عمما بالإيجاب والسلب الطلقين » فيقال : 

الإنسان سا كن . 

الحیوان لیس بسا کن . 

والإنسان ليس بسا كن 

الحیوان سا کن . 


٤“ 
. أو أحد الشيثين مسلوب - و نسخة « مسلوباً » - عن الأخر‎ 
- » وقد يعرض جميع هذا لاشيئين - و نسخة بدون عبارة « الشيئين‎ 
المسلوب آحدھہا عن الاخحر > ولا وجب ذلك أن کون آحدھہا مولا‎ 
على الأخر.‎ 
- » فلا لزم إذن مما ذكر سلب وإيجاب - وف نسخة « ولا إيجاب‎ 
. فلاا تلزم نتيجة‎ 
: وقد يوجب ويسلب معا عن كل واحد من جزئيات المعى الواحد » فيقال‎ 
. کل واحد من الناس سا کن‎ 
. لا واحد من الناس بسا كن‎ 
أو جزثيات شيئين مول أحدها على الأحر » لكل واحد من الناس + وكل واحد من‎ 
۰ . اللصوانات‎ 
: ولا يجب شىء من ذلك‎ 
. أن یکون الإنسان مسلوباً عن نفسه‎ 
. أو الحيوان مسلوباً عن الإإنسان‎ 
فقد يعرض جمیع هذين الشيئين » اسلوب أحدها عن الأحر » كالإنسان والفرس›‎ 
: وذللت بأن يقال‎ 
. الإنسان سا كن‎ 
. الفرس لیس بسا كن‎ 
. أو على العكس‎ 
: أو يقال‎ 
. کل واحد من آحدھما سا کن‎ 
. لاواحد من الاخر بساكن‎ 
ولا ييجب ذلك أن يكون أحدهما حمولا على الآحر ء فلا يازم من ذاك سلب وإيجاب‎ 
. فإذن ليس ما يتألف من المطلقات والوجوديات بقياس‎ 
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(۳) ولذین وى لنسخة « والذى » م بحتجون ف لسخة 
« يحتج » - به - و نسخة بدون عبارة « به » ی الاستنتاج عن 
امطلقتين الحتلفى الكيفية . وكراهما كلية › نما - وى نسخة « كما» 
سنذکره » فشیء لا یطرد ی لمطلتق العام »> والوجودى العام ۽ لآن 
العمدة هناك إما العكس ؛ وهما لا ينعكسان فى السلب أو الحلف ء 
باستعمال النقيض » وشرائط النقيض فما - وف نسخة « فما  »‏ 
لا تصح . ۰ ۰ 

والفاضل الشارح : فسر ( الشى ء الواحد ) ب ( ابمحزنى الواحد) ک (زيد) 

و ( الشيثين الحمول أحدهما على الآحر ) ب ( ابحزئين ) كهذا الإنسان وهذا التاطق . 

وفیه فظر : لان بز من حيٹ هو جز » لاجمل على جزِى آنحر إلا فى اللفظ . 

قوله 

(۳) آقول : القائلون بأن الاقتران من مطلقتين قد ينتج › محتجون ى بيان اللإنتاج» 
تارة بعكس السالبة » ورد الشكل إلى الأول » وهو مبى على أن سولب الطلقات 

وتارة بالحلف › وهو قوي فى اقران : 

کل (ج) (ت) 

ولا شیء من () ( س ) 

م يصدق لاثیء من ( ج) (ا) . 

فليصدق نقیضه وهو بعض ( ج) () 

ونضيفه إلى الکبرى ينتج من الأول » ليس بعض (جچ) (ب) وهو نقيض 
الصغرى . 

وهذا مبنى على أن الطلقات تتناقض . 

وقد بينا أن المطلقات لا تنعکس سولما › ونا لا تتناقض ف جسما . 

فإذن قد بطل احتجاجهم . 

قوله : 


۰۸ 
)٤(‏ ہل اعا ينعقد فى هذا الشكل م ن الطلقات قیاسات ‏ ف 
نسخة « قياس » - من مقدمات > فا موجبة وسالبة » إذا كانت 
- وف نسخة :ر کان بالا کو ةن سالہا ) من شرطها أن 
تنعکس » آوٴ ها نقيض من بامہا . 
وقد علمت أى ‏ فى نسخة « أن  »‏ القضابا ‏ وف نسخة 
« القضاء  »‏ الطلفة السالية ء كذلك . 
فهناك إن کان تاليف من مطلقتين آو من ضروريتين - وف نسخة 
أو صر وریتین lk.‏ آو مں مطلقة عامة > وضر ور ية ج ف اسخة 
« ومن ضر ورية »- 
(4) يقو : القياس ى هذا الشكل [نغا ينعقد من لفات الكيفية » بغرط أن 
تكون السالبة تنعكس » أو يكون هما نقيض من بابا » كالمطلقات المنعكسة » وهى : 
العرفية العامة . 
والوجودية 
والضروريات . 
فما تنتج بسيطة . وشخلوطة . 
وكذلك خلط المطلق العام » والوجودى » بالضرورى نى هذه القضايا » إا يكون 
الشرط : 
احتلاف الكيف . 
وكلية الكبرى . 
واعلى أن هذا قول غير ملخص ؛ وذلك لأن الضرورى والمطلق › إذا احتلطا » وكانت 
السالبة مطلقة + فما تنتجان أيضاً » مح كن السالبة غير منعكسة كا سنذكره 
من بعد . 
قوله : 


۹ 

فالشرط أن تختلف القضيتان ف الكيفية › وتكون الكرى كلية . 

٥ (‏ ) والحکے ف الحهة السالية المنعكسة ‏ وف E‏ بز بادة 
و الكلية  »‏ 

٦ (‏ ) والضرب الأول : مها هو مثل قولك : 

کل 1 ج] 1ت] 

ولاشىء من 1| ] [ ب] - وف نسخة « ولااشىء من [ ج] [أ]» - 

فلا شىء من 1 ج] [11] - وي نسخة بدون عبارة « فلاشىء من 
]ج «1C‏ 


٠ (‏ ) هذا بحسب مذاهب الظاهريين + وذاك لانم يثبتون الإنتاج فى هذا الشكل . 
بعكس السالبة . 
ورد الشكل إلى الأول . 
ولا حالة تصير السالبة فى الشكل الأول كبرى . 
وتكون ابلعهة هناك على مذهبمم تابعة للكيرى » فتكون ههنا تابعة للسالبة . 
وسيبين الشيخ أن ننتيجة المتألف من ضرورية وغيرها تكون أبداً ضرورية »> سواء 
كانت الضرورية فيا موجبة أو سالبة . 


قوله : 

)٦ (‏ قول : اعتبار الشرطين الم كورين » أعى : 
احتلاف الكيف . 

وكلية الكبرى . 


يقتضى أن تكون الضروب المنتجة أربعة » من جميع الستة عشر » لا غير . 
لأن الكبرى الموجبة » لا تقترن إلا بسالبتين : كلية » وجزئية . 

والكبرى السالبة » لا تقرن إلا بموجبتين : كلية » وجزثية . 

وهی غير بينة » وتنتج سوالب . 

فالشيخ بين الضرب الأول 

بعکس الکبری »> ورد الشکل الأول . 
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لانا نعکس الکری » فتصر ق 

e TE E a 

ونضيف إلا الصغخرى ؛ فيكون - وف لسخة « فيصر » - الضرب 
الثانى من الشكل الأول . 

وتكون العرة فى اللبهة للکبری - وف نسخة بدون عبارة « للکری  »‏ 

والثانى : ما مثل قولك : 

لا شىء من 1 ج] 1 ب] 

وکل 1أ ] [ ب ] 

فلا شی ء من [ جع 1 ] 

ثم قال : ( والعبرة فى ابحهة للسالبة ) يعى بحسب الأغلب ؛ فإن الحال فيه ما مر . 

وبين الضرب الثافی : بعکس‌الصغری » وجعل الصغری کبری » ولکہری صغری ؛ 
ليتتجا عكس المطلوب من الأول » م عكس النتيجة » لتحصل النتيجة المطلوبة به › 
ثم قال : ( وتكون العبرة للسالبة أيضا نى ابحهة ) لأنا تصير كبرى الأول ٠.‏ 

م قال : ( وإن كانت مطلقة › فا ينعكس إليه المطلق »› من المطلق ) أى كانت 
السالبة عرفية عامة » كانت النتيجة أيضاً عرفية عامة : لأنها تنعكس كنفسا . 

وإن كانت عرفية وجودية » كانت النشجة ما ينعكس إليها » وهى العرفية العامة كا 
سبق ذ کره , 

وبين الضرب الثالث : با بين به الضرب الأول . 

طم يمكن بيان الرايع :بالعكس ؛ لأآن السالبةء ابمزئية لاتنعكس » طولوجبة الكلية 
ی 

فف رع فی بیانه الى الحلف والافراض 

› الصغرى‎ ila Ga 
. أو ما بمتنع أن يصدق مع الصغرى › إذا كانت ابحهتان غير متناقضتين‎ 

وقد کن بيان جميع الضروب بالحلف » هكذا . 

وما الافتراض : فبأن عن البعض من ( ج) الذى ليس ( ب ) ماه( د) 


4۱۱ 
لانا نعكس - وق نسخة « لأنك تعكس » - الصخرى ونجعلها 
کری ‏ وی نسخة بدون عبارة « ونجعلها کبری » ۔ 
فینتج لا شىء من 1[ أ] [ ج] 
م تعكس النتيجة »> وتكون العبرة للسالبة أيضاً ف الهة . 
فإن كانت مطلقة > فا ينعكس إليه المطلق ء من المطلق . 
والثالث : مہا مثل قولك - فى نسخة بدون عبارة « مثل قولك » م 
بعضن [ ج] [ت] 
ولا شیء من ۱1 ] 7 ب] 
فليس بعض 1 ج ] ]١1‏ 
تبینه - وى نسخة « بینه » وی آخری ١‏ بینته  »‏ عا عرفت . 
والرابح : مہا - وش نسخة « ولرابع ههنا » - مثل قولك : ليس 
بعض 1[ ج] 1 س) 
وکل ۱1 ] 1 ب] 


إحداها : لا شی ء من (د) (رت). 
ولانية : بعض (ج) (د) . 
والقضية الأول جهما تكون جهة صغرى القياس » لاما هى ؛ فإن ال حال لم يتعين إلا : 
بتعين الموضوع : 
وتبدیل الاس > وتعیان الموضوع ¢ وإن أفاد كاية الحكم » لكنه لا يخير نة الحمول 
إلى الموضوع . 
> وتبدیل الاسم لا يؤثر ى المحى . 
ثم محصل من اقتران القضية الأو » بكبرى القياس ٠‏ الضرب الثان من هذا الشكل 
وينتج ما يوأفق السالبة ى ابحهة . 
ويحصل من اقبران القضية الثانية بهذه النتيجة » تأليف على هيثة الضرب الرابع من 
الشكل الأول . 
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ينتج ليس بعض 1[ ج] 1 ] 

وإلافكل [ ج] ]١1‏ 

وکان کل[ '] 1 ب] 

فکل1 ج] 1 ب] 

وکان لیس بعض [ ج] 1[ ت] 

وى نسخة بادون عبارة : 

١‏ وکل[ ۱] [ ب] ينتج ليس بعض |[ ج] [۱] وإلا فكل [ ج] 
3 ام وکان کل[ ا] 1 ت ]فکل[ ج] 1 بع وکان لبس‌بعض[ ج] [ ب ]4 

هذا خحلف . 

وله بيان غير الخلف ليكن [ د] - وف نسخة « ليكن بحعض [ د] ت 
البعض الذى هو وف نسخة بدون كلمة « هو » - من 1[ ج] ولیس [ ب] 
فیکون لاشیء من [ د ] [ ت] 

وکل ٦‏ أ] [ ت] 

فلا شىء من 1 د ] 1 ا] 

وبعض [ ج] 1 د] - وى نسخة بزيادة « ولا شىء من [ د] ['] ۲ 

فلا کل [ ج] [أ] . 


وينتج ما جهته تلك ابلحهة بعيما . 
وذللك لأن هذا التأليف » وإن كان يشبه الشکل الأول »› لیس بتألیف قیاسی 
لشى ء واحد » وإنما أورد على هيئة قياسية » لإزالة اشتباه يعرض الأذهان "من جهة 
تخير الموضوع فى القضية الأول ؛ لا لإفادة شىء لم يكن معلوماً يراد أن يعم بہذا 
القياس . 
والافراض متص عا يشتمل على مقدمة جزئية . 
)١(‏ لعل صوابها ( للأذهان) . 


۳ 

ومن ههنا تعلر أن العبرة للسالبة ف الحهة 

وليس عكن فى - فف نسخة بدون كلمة « فى » - هذا الضرب أن 
شین تق کر شی الیک : 

لأن الصغرى سالبة جزئية » لا - فف نسخة « فلا » - تنعكس . 

والکرى تنعكس - وق نسخة بدون كلمة « تنعكس » - جزئية 
فلایلتم مہا - وف نسخة « مهما » - ومن الصغرى قياس »> فإنه - وف 
نسخة «لأنه » وف احری « ونه » - لاقياس من جرئیتین . 

(۷) هذا کله ولیس ى المقدمات ممكن : فإن اختلط ممكن ومطلق › 
وکان من الحنس الذی لا پنعکس ؛ فإن ما أوردناه ف منع انعقاد 
القياس من - وف نسخة « عن » - مطلقتين من ذلك الحنس يوضصح 
وف نسخة ر« بوضع » - منع انعقاد ‏ وق نسخة بدون كلمة « انعقاد » م 
القياس من - فف نسخة « عن » _ هذا الحلط . 

(۸) وإن كان من الحنس الذى نستعمله الآن › والمطلق سالب > 


فحصل من جميع هذا آن العبرة للسالبة » كا كانت فى الشكل الأول للكبرى . 


قوله : 
( ۷) أقول : لا فرغ من بيان التأليفات الكائنة من المطلقات والضروريات بسيطة 
وحتاطة 


وقد ذكر أن الممكنات لا تنتج بسيطة . 

فأراد آن يبين ههنا » حك اخحتلاطها بالمطلقات » والضروريات . 

وبداً بالمطلقات فذ كر أن القياس من الممكنات والمطلقات غير المنحكسة »› لاينعقد 
بعين ذلك البيان » الذى بسن به امتناع انعقاده من المطلقات غير المنعكسة ؛ فإن الحک 
فیا لا تلف إلا بالاعتبار . 

قول : 

(۸) أقول : وأما الاختلاط من الممكنة › والطلقة المنعكسة » فلا لو : 


٤ 
. فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشروط‎ 

فإن كانت الكرى كلية سالبة »> من باب المطلق المذكور ›» وكان 
وف سخ کان »_ لمكن موجاً أو سالا ¢ جح بالعکس 6 ی 
الشكل الأول > أو بالافراض فانتج ْ ولکن النتيجة الى - فى نسخة 
« وتكن النتيجة هى الى ) - عرفا فى الشكل الأول . 

إما أن تكون المطلقة سالبة . أو موجبة . 

الأول + للا لو : 

إما أن يقع ف الكبرى آو ف الصغرى . 

فإن كانت الكبرى مطلقة سالبة ؛ فنا تنتج ممكنة عامة» سواء كانت الممكنة عامة 
أو حاصة . 

وإن كانت حاصة . 

فسواء كانت موجبة » أو سالية . 

وسواء كانت المطلقة عرفية عامة » أو وجودية . 

مثاله : کل (رج) (ب) باحد الإمکانین . 

ولا شىء من ( |) (ب) بالإطلاق المنحكس العام » أو بالوجود . 

: وبيانه : إما بعكس الكبرى » إلى المطلقة المنحكسة العامة » لينتج من الشكل الأول‎ ٠ 

لا شیء من ( ج ) (ا ) بالإمکان العام »> کا ذکرناه › وهوالمطلوب . 

وإما بالف بأن نقول : إن لم يكن . 

للاشىء من ( ج ) ١(‏ ) بالإمكان العام . 

فيعض (ج) ( | ) بالضرورة . 

ولا شىء من )١(‏ ( ب) بالإطلاق المنعكس . 

فليس بعض( ج ) (ب) بالضرورة . 

وکان کل (ج) (ب) بالإمکان . 

هذا حلف . 

وإن كانت الكبرى وجودية منعكسة › م سحتج إلى اقیران ى الحلف » بل تقول : 
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(۹) وإن لم تكن سالبة بل موجبة كيف كان ذلك - وق نسخة 
بدو كلمة ( ذلك  »‏ لم یکن قياس - وف نسح « قیاساً - الا ف 
تفصيل لا يحتاج اليه ههنا و تة اده ها بان : ( وهو أن 
تكون المقدمتان عتلفى هيئة الوجود › الذى لأ ضرورة فيه ›» وکان : 


إن نقيض النتيجة كاذبة ؛ لگنا تناقض الکہرى » كنا مر ذكره . 

وأما الافتراض : كما فى بعض النسخ » فقد يمكن البيان به » إذا كانت الصخرى 
جزئية » وإلا ظهر اللحلف > لأنه لا ضرورة إلى الافتراض ههنا » فإن الكبرى منعكسة ء 
اللهم إلا أن يحمل الافتراض » على فرض كون الممكن موجوداً بالفعل » فيصير الاقران 
من مطلقتين كبراهما سالبة منعكسة » ثم ترد النتيجة إلى الإمكان . 

وأما إن كانت الصغرى مطلقة سالبة » فالكبرى تكون لا عالة ممكنة موجبة . 

وبال حملة لو لم تصدق السالبة المطلقة ء.انعقد قياس من الشكل الأول » من الصغرى 
الداممة »> والکری العرفية الل«داعة > وإنه حال . 

وحکے هذا مندرج فیا بجیء بعد هذا الكلام . 


قوله : 

( ۹) معناه وإن لم تكن الكبرى سالبة مطلقة › بل تكون موجبة : 
إما مطلقة . 

أو ممكنة . 

م يكن ذلك التأليف قياساً . 


والممكنة الحقيقية » كانت سالبتها وموجبتها متلازمتين » لم تكن القسمة إل الإمجاب 
والسلب فيما معتيرة . 

وإنما قال ذلك ؛ لأا إذا قلنا : لاشیء من (ج) (ب) بالإمکان . 

وکل ( | ) (ت) بالإطلاق . 

لم يمكن - وى نسخة « يكن » - الرد إلى الشكل الأول بالعىكکس . 

فإن الصغرى غير منعكسة . 

والکبری تنعكس جزئية . 


٤١ 

أحدها : ۱ فيه ف وقت من الاوقات > کون الشى ء raf‏ 
فیکون فیه وجوب › › أو لا کون . 

والآحر : فى كون ما هو [ ج] داعا » ما دام موصوفاً بذلك  »‏ 


وإذا قلنا : لاثیىء من (ج) (ت) بالإطلاق . 

وکل (ا) (ت) بالإمکان . 

أو کل (ج) (ب) بالإطلاق . 

ولا شیء من (۱) ( ت ) بالإمکان . 

انعكست الصغرى فى الأول » وأنتجت مع الكبرى › 

لاشیء من (ا) (ج) بالإمکان . 

والمطلق سالب > 

فقد ينعقد القياس إذا روعیت الشرائط . 

فإن كانت الكبرى كلية سالية » من باب المطلق المذ كور . 

وكان الممكن موجباً أو سالباً ‏ 

د بالعکس > إلى الشكل الأول » أو بالحلف - وف بعض النسخ « أو بالافتراض»- 
فأنتج . وتكن النتيجة هى الى عرقتما نى الشكل الأول . 

فالنتيجة على جميح التقديرات غير حاصلة . 

ولا بمکن بیان شىء مها باللحلف ؛ لأن اقران نقيض النتيجة »> وهو بعض (ج) 


. بالضرورة‎ )١( 
. بكل واحدة من المقدمتين . ولا ينتج مايناقض الأخحرى‎ 
. فلذلك حك الشيخ بها لاتكون أقيسة‎ 


وزع صاحب الپصائر : آن اقاران . 
الصغرى العرفية » الوجودية السالبة . 
بالکبری الممكنة . 
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وهو بناء على مذهبه › آعی القول بانعکاس الصخری کنفسہا › فإن عکسہا مع 
الكبرى ينتج من الشكل الأول ممكبة حاصة سالبة › 

وتنعکس موجبنها إلى ما ادعاه . 

قال : ولا تنج إذا كانت الصغرى عرفية عامة : لہا على تقدير كوا ضرورية ¢ 
تنتج مع الكبرى الممكنة ضرورية ساأبة » فتكون النتيجة سحتملة للطرفين . 

وما ببین فساد قوله : بعد ما مر › آنا قول : 

لا والحد من الكتاب بنام ۾ لا داعا » بل ما دام کاتباً . 

وکل فرس نام بالإمکان . 
ولا قول : 
بعض الکتاب بالإمکان فرس . 
وأما التفصيل الذى استثناه الشبخ وم يذ كره : فقد قيل : هو آن تكون المقدمات 

حتلفى هيثة الوجود الذى لاضرورة فيه » فكان . 

إحداها : الیک فا ف وقت من أوقات کون الشی»ء ( ج ) ۰ فیکون فيه وجوب أو 
لایکون . 

والاخحری : فى کون ما هو ( ج ) دا ما دام موصوفاً بذلاك . 

ومعناه : كون إحدى المقدمتين مطلقة حسب الوصف › والأحرى دامة حسبه » أى 
تکون 

إحداها : مطلقة وصفة . 

والاخرى : عرفية عامة أو وجودية . 

وینبغی أن تختلفا ى الكيف > إن كانت المطلقة محتملة للدوام . 

وإما إن لم تكن حجملة له »> فسواء اختلفتا فيه أو اتفقتا » فما تننجان مطلقة 
وصفية » لوجوب تباين الوصفين ٠‏ ولكن بشرط أن تكون الكبرى » هى العرفية › 

ومثاله : أن تقول : 

احالس قد لا حرك يده ی بعض أوقات جلوسه . 


والکاتب ی رکھا ف یع آوقات کتابته . 
الاشارات والتنہيهات 


نتج آن احالس قد لایکون کاتباً ی جميع أوقات جلوسه . 

وإما إن قلبنا المقدمتين فلا ينتج . 

آن الکاتب قد لا یکون جالساً ئی جمیع أوقات کتابته › على تقدیر کون الکتاب 
جالسين > ما داموا كاتبين » وخلو ابلحالسين عن الكتابة فى بعض أوقات جلوسمم . 

فهذا شرح ما ف الكتاب ى هذا الاحتلاط . 

واعلى أن الشيخ : ذهب فى هذا البيان مذهب ابحمهور . 

والحق يقتضى : أن الختلط من الممكن ولمشروط بالوصف › ينتج بشرطين : 

أحدها : وقوع المشروط بالوصف ف كبرى القياس › كا إذا قلنا : 

کل إنسان بتحرك بالامکان . 

ولا شىء من النام إمتعحرك ء ما دام ناما . 

فإنه ينتج : لا شىء من الإنسان بناتٌم بالإمكان . 

لأن الصغرى تقتضى جواز اتصاف الأصغر با يناف الأكبر › فيازم منه جواز خلوه 
عه » عند الاتصاف ما ينافه . 

وكذلك إذا قلنا : 

لا شی ء من الإنسان پساکن بالإمکان , 

وکل ناتم ساکن »› ما دام نابا . 

لأن الصغرى تقتضى جوز نحلو الأصغر عما يلزم الأ كبر » فيلزم منه جواز خلوه 
عنه ؛ فان الماروم يرتفع عند ارتفاع اللازم . 

أا إذا وقعت المشروطة بالوصف ف الصغرى ؛ فإنه لاينتج . 

لأنا نقول : 

کل کاتب بقظان › ما دام کاتباً . 

ولا شىء من الإنسان بيقظان بالامكان . 

وكذللك نشول : 

لاشیء من الکاتب بنام ما دام كاتباً , 

وکل إنسان نام بالإمکان . 


۹۹ 


ولا ينتجان سلب الإاسان عن الكاتب وذلاف لان المستازم بمكن أن ملو عنه 
الأكبر أو المناف لا يعكن أن جتمع مع الأ كبر مما هو وصف الأصغر لا ذاته > 

وتعاند الأوصاف لايقتضى تعاند الموصوف با . 

وبيان فذللك: أن الوصف الذى قد بجتمع مع ما يناش وصفاً آنحر وقد يلو ۴ا يازم 
وصفاً آنحر ؛ فإنه قد بخلو عن ذلك الوصف الأحر ضرورة . 

ما الذىيستلزمه ماقد خلو عن الوصف الاأحر > أو ینای ما قد جتمع معه » فليس 
٠‏ كذلك لاحمال' استلزامه الوصف الآخحر » مح جوز انفكاك لازمه الأول عنه » واجماع 
منافيه به . 

واعام أن هذا التفصيل إنما هو من باب اخحتلاط المطلقات الحتلفة > وقد استفناه 
الشيخ من باب احتلاط الطلقات والممكنات . 

والشرط الآحر : أن تكون الحهتان حيث لاعكن اجماعهما على الصدق . 

ی يكون بإزاء الممکن ما يكون الحكم فيه جب الوصعف ضروريا . 

وبلزاء المطلق ما یکون الحکم فيه بحسب الوصف » إما دانماً » أو ضروريا . 

فإنه قد بمكن اجماع الممكن والعرى » على الصدق » حى یکون الیک داعا بحسب 
الوصف من غير خمرورة » ولا يازم من ذلاف تباين أصلا . 

والفاضل الشارح : قد حقق الأول من هذين الشرطين ء» وم يذ كر الثافى . 

فإذا حصل هذان الشرطان » فقد أنتج الختلط ا)مكن والطلق المنعكس وغير المنعكس 

سواء كانت الطلقة المنعكسة موجبة أو سالبة . 

وسواء تیسر بیانه بالرد إلى الشكل الأول » أو باللحلف > و م يتسر بشىء من ذلك : 
وهذا ما لم يذ كره الشيخ . 

وأقول أيضا :' إذا كانت الكبرى وجودية عرفية » فلا تنتج مطلقة عامة سالبة »> مح 

ی صغری اتفقت . 

وذلك لأن النتيجة الدانمة المىجبة » تناقض هذه الكبرى عل ما مر ى الشكل الأول › 
فإذن يصدق معها نقيضها آبداً . 

مخاله : إذا لر عکن آن يصدق قولنا 


5 

)٠١(‏ ويجب أن تقيس على هذا حاط الضرورى - فف نسخة 
« الضرورة  »‏ بخره إذا كان على هذه الصورة . 

(۱۱) بعد آن تعلے أن فى هذا الخلط زيادة قياسات . 

وذلك أنه إذا كان التأليت من ممكن صف - وف نسخة بدون 
كلمة ١‏ صف ) - وضرورى صف - وف نسخة بدون كلمة « صف» - 


بعض (ج) )١(‏ داتعا . 

على فولنا : 

کل (۱) (ب ) 

آو لاشیء من (ا) رت ) ما دم (ا) لاداتماً , 

فن الواجب أن يصدق أبداً معه نقيضه › وهو قولنا : 

لاشیء من (ج) (ا) مطلقاً . 

وھذ مما ل یذ کره آحد مہم . 

قوله : 

)٠١ (‏ آى إذا كانت السالبة ضرورية »› والموجبة غير ضرورية > فإنه ينتج › 
ويبين بالعكس واللحلف »> كا مر فى المطلقة المنعكسة . 

أما إذا كانت الموجبة ضرورية والسالبة غير ضرورية ؛ فإنه ينتج أيضاً » ولكن يبين 
با لحلف دون العكس . 

قوله : 

)۱١(‏ أقول : معناه أن الضروری إذ اختلط بغير الضرورى ٠‏ أفاد التباين الذاقى 
بين حدى الطلوب ٠‏ وأنتج الضرورى السالب » وإن اتفقت المقدمتان نى الكيف > 
فضلا عن أن محتلفا فيه . 

ما على تقدير الاحتلاف فللبيانات المذ كورة . 

وما على تقدير الاتفاق فلأنك تعلم انه : 

إذا كان رج ) الأصخر محيث يصدق (ب) الأوسط على كله » باب غير 
ضروری او سلب غیر ضروری » حى یکون الحک ڊ ( ت ) على كل (ج) لا بالضرورة 
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أو من وجودى صرف » وضرورى صف - فى نسخة بدون كلمة 
« صرف » - والكرى كلية . 

م القياس . 

سواء کانتا - وی نسخة « کانا » - موجبتین معا › أو سالبتین معا › 
فضلاً عن احتلفتين . 

أما إذا اختلفتا - وف نسخة ر اخحتلفا » - والكرىكلية ٤‏ فتعام مما 
- وف نسخة « فتعلمه عا » وف أخرى « فتعلمه ما » - علمت . 

وأما إذا اتفقتا فانت تعلم آنه إذا كان « ج » بحيث إنما يصدق 
1[ ست] على کله بایجاب غر ضروری ٠.‏ 

وکان - وی نسخة « فکان » - 1 ب] على کل ما هو[ ج] غر 
ضر وری أو المغروض من 1 ج] غر ضر وری . 

وکان ۱1 ] بخلافه عندما کان کل ما هو [۱] فان [بت] ضروری 
عليه » فإن - وف نسخة « أن » وف أخرى « على أن » - طبيعة [ج] ٠‏ 
أو المفروض منه ٠‏ مباينته لطبيعة ١1‏ لا تدخحل إحداها فى الأخرى ٠‏ 
ولك 

سواء كان بعد هذا الاخحتلاف اتفاق ف الكيفية الإيجابية › 
أو الكيفية السلبية . 


أو على المفروض من ( ج ) يعى على بعضه لا بالضرورة ٠‏ 
وکان الأكبر مخلافه . أى يكون الحكم بر ب) على كل (ا) بالضرورة » فإتما 
یکون کل (ج) أو بعضه المغروض منه مبايتا للأكبر الذى هو (ا) بالضرورة ء لا 
یدحل احدھما ی الآحر › ولا پمکن ذلاف حى یکون : 
لاشیء من (ج) (۱) 
أو ليس بعض ( ج) )١(‏ بالضرورة . 
وهو النتيجة ٠‏ 


۲۲ 

وكذلك البغض من 1 جع الخالف ١‏ () - و نسخة « الخالف 
1 ] » ف ذلك إذا - فى نسخة « إن  »‏ كانت الصغرى جزثية . 

وكذلك تعلى - وش نسخة « وتعلم » - أن النتيجة دائماً تكون ضرورية 
السلب . 

وهذا ما غفلوا عله " 

سواء کان الحکمان الأولان إجابیین کا ى قولنا : 

كل إنسان ٠‏ أو بعض المحيوانات › بتحرك لا بالضرورة . 

وكل فلك متحرك بالضرورة . 

او سان > کا ف قولنا . 

لاشیء من الناس » أو ليس بعض احيوانات » سا كتا لا بالضرورة > 

ولا شى ء من الفلك بساكن بالضرورة . 

فاإمہما ينتجان . 

لاشىء من الناس » آو ليس بعض الحيوانات > بقلاك بالضرورة . 

وعلى هذا التقدير تصير الضروب المنتجة من هذا الاحتلاط » وما مجرى 
مجراه » بانية 

وهو معى قوله : [ بعد أن تعلى ى هذا اللحاط زيادة قياسات] 

وهذا ما غفل الحمهور عنه . 

قوله : 
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الفصل السادس 
إشارة 
إلى الشكل الثالث 


- وق نسخة بعدم ذكر عنوان نصل » مع استمرار الكلام متصلا 
بالكلام السابق » مبتدأً بعبارة « الشكل الثالث » - 


)١(‏ الشرط فى كون قرائن هذا الشكل منتجة ‏ فى نسخة 
« نتيجة ) - هو - وى نسخة بدون كلمة « هو »- 


)١ (‏ أقو : هذا الشكل أيضا ى الإنتاج شرطان : 

أحدما : كون الصخرى موجبة › وق حكر الموجبة» أى تكون سالبة تلزمها موجبة 
کا مر ى الشكل الأول ؛ وذللكف لآن الأصغر إذا كان ملاقياً للأوسط بالإمجاب » كان 
حکے القدر الذى لاف الوسط مته › حکم الأسط » فى ملاقاة الأ كبر ومباينته »> 

وأما إذا كان مباياً للأسط » بالسلب » كالفرس مثلا للإنسان › فلا نعلم أن 
الأ كبر الحمول على الأوسط هل يلاقيه » كالحيوان » أو يباينه كالناطق › 

وكذلك المسلوب عنه كالصمال تارة » والحجر ألحرى . 

والشرط الثافق » أن تكون إحدى المقدمتين كلية ؛ وذلاك لكى يتبحد مورد الحكمين 
من الأوسط » ويتعدى المحكم بالأكير إل الأصغر ؛ فإہما إن كانتا جزئيتون 

فقد احتمل أن مختلف الحكوم عليه من الأوسط ف القدمتين > كها تقولى : 

بعض ایوان إنسان 

أو بعضه فرس 

أو لامختلف كقولنا : 

بعضه إنسان » وبعضه ما ش . 

وهذان الشرطان لامجتمعان إلا ى ست قرائن من الستة عشر الممكنة . 


٤ 
على حکمھا کما علمت وما‎ E أن تكونه الصغرى موجبة‎ 
— ( آہا کان › وف آخحری ) ایا کانت‎ (١ ہما كان وف نسخة‎ E 
وأنت تعلم أن - وى نسخة بدون كلمة « أن » - قرائها - وف نسيخة‎ 
ستة»‎  ») قراثنه ) - حینئذ تكون حينئذ  وف نسخة بدون عبارة «حينئذ‎ « 
- » لكن الستة تشترك ف أن نتائجها إنما تكون _ وف نسخة « تجب‎ 
: كلى ؛ فإنك إذا قلت‎  » جزئية » ولا يجب فما - و نسخة « وفما‎ 

کل إنسان حیوان . 

وكل إنسان ناطق 

م یلزم آن یکون کل حیوان ناطقاً . 

ولزم أن يكون بعضه ناطق . بأن تعكس الصغرى . 

(۲) فاجعل هذا معباراً - وف نسخة « عياراً  »‏ للك - وى نسخة 


وذلك لأن الصغرى الموجبة الكلية » تقنرن بكل واحدة من المحصورات اع 

والموجبة الحرثية تقبرن بالكليتين مها » فيكون جميعها ستة . 

ولا ينتج إلا جزئية ؛ وذلاف لأن الأصغر الحمول على الوط محتمل أن يكون ام مه منه 
کایوان على اللانسان . 

وحينئذ لاتكون ملاقاة الأ كبر كالناطق » ولا مبايتته كالفرس ؛ إلا للقدر الذى 
کان ملاقیاً منه للأسط . 

وقياسات هذا الشكل ليست بكاملة . 

ولذلاث قال الشيخ : ( ولزم أن يكون بعضه ناطةا. بآن يعكس الصغرى ) لأنه حينئذ 
يصير بالارتداد إلى الشكل الأول كلاماً بيناً . 

قوله : 

( ۲) أى اجعل عكس الصغرى معياراً لارد إلى الشكل الأول ؛ فإن هذا الشکل إنغا 
حالف الأول بوضع الحدود ف الصخرى . 

کا آن الثانی خالفه بوضع الحدود ف الکبری . 


Yo 


بدون عبارة « لك » - فى المركبات من كليتين - فف لسخة بدون عبارة 
« من کلیتین ٩‏ - 

وأما إذا كانت الكرى جزئية » لم - وف نسخة ١‏ و فعاف 
عکس الصغری ؛ لأا إذا عكست صارت جزئية . 

فإذا قرنت به وف نسخة « سا » - الأحرى » کان الاقران من 
جزٿيتين ٤‏ فلم ينتج › » بل يجب أن تعكس الكرى م النتيجة كما علمت . 

(۳( واعلم أن العبرة ف الحهة المننحفظة هى - وف نسخة «١‏ وهى ( 
و آخری « وف ٠‏ - الى تتعين ى الشكل الاول مہا - وف نسخة 
) فہا » - على قياس ما أوردناه . إنعغا هى الكبرى - وف نسخة بزيادة 


فلما كانت الكبرى كلية ى هذا الشكل وعکست الصغری : ارتد الاقران إلى 
الأول . 

ولو أن الشيخ قال : ( فاجعل هذا معياراًء فما كانت كبراه كلية ) لكان آصوب من 
قوله : ( فى المركبات من كليتين ) 

وأما [ذا كانت الكبرى جزئية . فلا يفيد عكس الصغرى » لانها تنعكس جرثية »ولا 
قياس عن جزیتین » بل ینبغی أن تعکس الکبری وتجعلها صغرى » حى رتد إلى الأول› 
م تعكس النتيجة . 

مثاله : کل (ت) (رج) 

وبعص (س) (|) 

فبحض ( ج ) (۱) 

لأن الکبری تنعکس إلى بعض (ا) رت) 

وينتج مع الصغرى على هيئة الضرب الثالث من الشكل الأول . 

بعض ( أ ) ( ج ) . 

وینعکس لل بعض (ج) (ا) . 

قوله : 

(۳) آقول : جهات المقدمات قد تب ف نتاجھا کا هی »> وقد لاتبی . 

والباقية قد تکون بالا تاق › وقد لاتكون . 


۲٦ 
ما يى :« لأن الصغرى لا أوجبت نتيجة مثل نفسا فى الحهة > إلا فما‎ 
› يبخالف ذلك فى الشكل الأول > ۾ يجب آن يکون عکسا مثلها‎ 

على ما علمت . 

فلم يتبين من ذلك أن النتيجة مثل الصغرى . 

ويتبين من طريق الافتراض آن النتيجة مثل الكرى » - 

أما فا يتبين - وف نسخة « يبين » - بعكس صغراه » فذلاك ظاهر 

وأما فما يتبين بعكس الكرى » فيتبين ذلك بالافتراض » بن تفرض 
وف لسخة ) تفرض » - بعض [ب] الذى هو ]١[‏ حى کون [ د ] 
فیکون : 

وما بالاتفاق » كما فى نتيجة الاقران من ممكنة ومطلقة عامتين فى الشكل الأول › 
فإمها إنما توافق الصغرى » لاتكون الصخرى ممكنة عامة » فإمها لو كانت مكلة حاصة 
لكانت النتيجة أيضا عامة › بل بالاتفاق . 

وما ليس بالاتفاق » كا فى نتيجة الاقتران من مطلقة . 

وضر وبه أیضاً ف ذلاث الشكل > فا غا توافق الکہری › لا بالاتفاق › بل لن 
الكررى موجهة بتلك ابحهة » وابحهة المنحفظة هى الباقية › لابالاتفاق . 

ومعناه : أن الاعتبار فى الحهة المنحفظة » وهى الحهات الى تتعين فى الشكل الأولء 
ان تکون تابعة لکبراه . 

فإنه فى اقرانات هذا الشكل » على قياس ما أوردناه هناك » إنما يكون الكبرى : 

آما فما تبین بعکس صغراه فظاهر . 

وإما فيا تبين نفس الإنتاج بعكس الكيرى » فلا يعكن بيان جهة التتيجة : لأنه نما 

يم بعكس النتيجة . وابلحهة رعا لاتبى بعد العكس عفوظة . 

فبين ذلك بالافتراض . آى بين أن النتيجة كالكيرى بالافتراض » وذلك لايكون مما 
ينتج إلا فى ضرب واحد هو قولنا : 

کل (ت) (ج ) 

وبعض (ب) (ا) 


کل [د] [۱] . 
فنقول حينئذ : 
کل [ د] [ت] 
وکل [ ]1[ ج] 
فکل [ د ] a‏ 
ويقرن - وف نسخة « ويشرن » اليه - 
وکل 1 د ]۱1 ] 
فينتج بعض [ ج] [ا] - وق نسخة بدون عبارة ١‏ فينتج بعض 
«F1 [e3‏ ~— 
والحهة ما توجبه جهة قولنا : 
کل [د] ۱1] 
الذى هو جهة : 
بعض [ب] [/ ] . 
وذلك بأن نعين البعض من (ب) الذى هو بالفرض ونسميه( د) » فيحصل منه 
قضتاك : 
إحداما : کل (د) (ت) 
والثانية : كل (د) ر(ا) 
والأولى : تشتمل على اسمين مترادفين › كما ذكرنا . 
والثانية : هى الكبرى بعيم| . 
وجهنها تلك ابلحهة » إلا أنها صارت كلية . 
ثم تضيف الأول إلى صغرى القياس » فينتج على هيئة الشكل الأول : 
کل ( د) (ج) 
وتكون ابأعهة جهة صغرى القياس بعيہا . 
م تضيف هذه النتيجة إلى القضية الثانية » ليحصل الضصرب الأول من هذا الشكل 
وتنتج تابعة للكبرى . 
قوله : 


۲۸ 
٤ (‏ ) والذين بجعلون | لحهة الصغخرى ؛ فام يح سبون ان 
الصغری تصبر کہری عند عکس الکری فیکون الجکے لھہا م ف 
نسخة « هة ما م » ¬ تنعکس‌فتکون وى نسعخة بدون عبارة « ت 

الحهة بعد العكس جهة الأصل . 

ونما يغاطون بسبب آم يحسبون أن العكس يحفظ الحهات ونت 
قد علمت ‏ وق نسخة « قد تع » - خحطاهم . 

)6( وقد بی ما لايتبين - فى نسخة « بيين » - بالعكس › وذلك 
حيث تكون الكبرى جزئية سالبة فإنما لا تنعكس »> وصغراها تنعكس 
جزثية . 

( ) أقو : الظاهريون من الماطقيين يجعلون جهة نتيجة الاقران من كليتين 
موجبتين ٠‏ تابعة للأشرف مهما » وذلاك بعكس الأحس'» ولرد إلى الشكل الأول . 

م إن وقع الاحتياج إلى عكس النتيجة » عكسوها ؛ فكانوا يرون أن العكس بحفظ 
الأسهة 

وإن كانت إحدى المقدمتين سالبة » جعلوا النتيجة تابعة 4| ؛ لأن السالبة لاتكون ف 
الأول إلا الكبرى . 

وإن كانت الكبرى جزئية »> كاف هذا الضرب الذى يتكلم فيه »› جعلوها تابعة 
للصخرى ؛ لأن ابلحزئية لاتصير كبرى الأول ؛ وذلاك لاعتقادهم أن اة ف‌الشكل الأول 
تايعة للكبرى . 

والشيخ رد عليهم نى هذا الموضع بان هذا البيان بحتاج إلى عكس النتيجة ٠‏ 
والعکس را لامحفظ ابمحهات کا بيناه . 

قوله : 

(ه) قد تبين خسة ضروب من الستة المذ كورة ء بالعكس » وقلب المقدمات . 
وبی ضرب واحد » وهو الى : 

. يمكن أن تقراً الكلمة ف‌الأصل [ الأنحر ] أو [ الأخس]‎ )١( 


۹ 

فلا يقرن مہا - وف نسخة بدون عبارة « منها » - قياس» بل إنغا 
تبين - وف نسخة « يتبين » - بطريق الحخلف » أو طريق - وى نسخة 
بدون كلمة « طريق » - الافراض . 

أما طريق - وف نسخة « آما بطريق » - الخلف فبأن - وف نسخة 
« فأن » - نقول : نه إن لم یکن 

ليس بعض 1 ج] ]١[‏ 

فكل 1 ج] ۱1] 

وکان کل [ب] 1 ج] 

فکل 71 ب] 1 ا] 

وکان لیس کل [ بع [۱] 

هذا حلفت . 

وأما طريق الافراض فبأن - وى نسخة « فأن » _ نقول : 

ليكن ذلك - وى نسخة بدون كلمة « ذلك » - البعض الذى هو 
[ت] ولیس [1] - وف نسخة « البعض من [ب] الذى ليس [ا] 4 
هو [ د ] فیکون لا شیء من 1 د ] ۱1] 

م تم أنت من نفسك - وش نسخة بزيادة « ولا تبين تساوى حكم 
الإيجاب ولسلب » والله أعلم بالصواب » - 

واعتر فی الجهات ما توجبه الکہری أيضا . 


وكبراه سالبة جزئية . 
وهو لايمكن أن يبين بذللك : لأن الصغرى تنعكس جزثية » فيصر الاقران من 


لکبری لاتنعکس › 
فینبغی أن بین بالف »> أو بالافراض . 
أا الحلف فکما ذکره . وقد بمکن أن تتبين به ساثر الضروب أيضاً › وهو باقران 


۰ 


)٦ (‏ فتكون قرائنه إذن - وف نسخة بدون كلمة « إذن » - ستة : 
ا-من کلیتین موجبتین - وف نسخة « |- من کلیتین ب من 
موجبتين » 

ب - من موجبتين ٠‏ واأصغ رى جزئية . 

ج - من موجبتين والكبرى جزئية . 

د - وى نسخة بدون « د » وزيادة « واو » قبل « من » - من کليتين 
والكرى سالبة . 

ھ ‏ وف نسخة بدون « ه » - من جزئية موجبة صغرى »› وسالبة 
کلية کری . 

و - من كلية موجبة صغرى - وف نسخة بدون كلمة ١‏ صغرى » _ 
وجزئية سالبة کری . 

وهذه تورد حامسة ‏ وى نسخة » لحمسة »> والته أعلم بالصواب »* 


الصغرى بنقيض النتتيجة بدا › لينتج ما يضاد أو يناقض الكبرى » فيظهر اللللف . 
واللافراض هو الذى ذكر بعضه » وأحال باقية على ما مضى 


وإعتبار ابحهة بالكبرى كا مر . 

٦ (‏ ) أقول : لما فرغ من بيان أحكام هذا الشكل »› عد ضروبه . 

والرتيب الذى ذكره بحسب تقدييم الإيجحاب على السلب » ولیس بمشهور > 
ومن يعتبر تقديم الكلية أيضاً على ابلحزئية › يجعل ثانى الضروب › ما جعله الشيخ 


رابعها » وهو الأشمر . 


إعلم أن هذا الشكل لاخالف الشكل الأول إلا ى حكمين : 

أحدها : أن الصغرى الضرورية لا تناقض الكبرى العرفية الوجودية ء ههنا ؛ فإنا 
قول : 

کل کاتپ بااضرورة إنسان . 


وکل کاتب پقظان لا دانبما » بل ما دام کاتباً . 
والتافى : أن العرفيتين لاتنتجان عرفية » بل مطلقة وصفية » كنا نقول : 


۳١ 


کل کاتب بقظان ومباشر القام ما دام کاتباً . 

ولا فقول : 

بعض اليقظان يباشر القلم ما دام بقظاناً » بل فی بعض أوقات يقظته . 

وقد أتينا على بيان اشتمل عليه الكتاب من أحكام الختلطات ف الأشكال الثلاثة ء 
وأضفنا إليه ما أمكن أن يضاف ليها ء ما ليس فيه . 

ولم نتعرض للاشكل الرابع ؛ لانه ليس يمذ كور فى الكتاب . 

والاستقصاء التام فى هذه المياحث يستدعي كلاماً أبسط من هذا » وهو يليق بعوضع 


المج الثامن 


ف القياسات الشرطية 
وی توابع القياس 
الفصل الأول 
رشارة 
إلى اقترانات الشرطيات - وى نسخة « إلى الاقترانات الشرطية » - 


( ۱( نا سنذكر بعض هذه » ونخللى عا ليس قريباً من الطبع 
ما > بعد استيفائنا جميع ذلك فى [ كتاب الشفاء ] وغيره . 


١ (‏ ) اقول : سائر الاقترانيات إما أن تكون مؤلفة : 
من المعصلات أو من المنفصلات أو مهما معا » أو من المقصلات والحمليات 
والشيخ لا اقتصر فى هذا الكتاب على إيراد البعض هما هو قريب من الطبع »› لم يورد 
المؤلغة من المفصلات ٠‏ ومن المنفصلات والنفصلات ؛ لن جميعها بعيدة عن الطبع . 
وابتدأً بالمولفة من المحصلات . 


فنقول › قبل الشروع فى ذلك : المعصلات كاقلنا : 
وإما اتفاقية . 


إما لزومية 
والاز ومية : 
إما فى نفس الأمر وبحسب الطبعح وإما بحسب اللفظ والوضع . 


والأول : كقولنا : 
إن كانت الشمس‌طالعة » فالمار موجود . 
والای : كقولنا : 
إن کان الاڻنان فرداً » فهو عدد . 
t+‏ 


وقرف 


فإن هذه القضية : 
ليست حقة » من حيث اشماطا على وضع کاذب › 
وهى حقَة من حيت ازوم اللفظ بحسب ذلك الوضع . 
والتناقض فیہا إنما يكون : 
محسب الاحتلاف فی الک والکیف > ھا ف الحملیات . 
وبحسب اعتبار أحواطما فى اللزوم والاتفاق . 
فاللاستصحابية الشاملة لازوم الصادق والاتفاق » تتناقض إذا حالفت فما ؛ 
وذللت لأن الكلية المىجبة منبا تفيد المصاحبة الداتمة(' > 
والكلية السالبة تفيد عدم المصاحبة على الدوام . 
واسلحزئية تفيد المصاحبة أو عدمها » ف وقت من الأوقات . 
وتصدف مع الكلية الموافقة ها ف الكيف ٠‏ فالاستصحابية الحرئية الإجابية تصدق م 
عدم المصاحتين : 
الدابمة 
واللادابمة . 
وهی مناقضة للسلبية الكلية . 
والاستصحابية ابلحزثية السالبة تصدق مع عدم المصاحبتين الدانمة وللادانمة - وف 
نسخة « الداتم واللادام » - وهى مناقضة لاإيجابية الكلية . 
وأما اللازومية فيناقضا الاحمالية الحخالفة الشاملة لازوم الخالف » وإمكان عدم 
الطرفين ؛ لن الازوم ههنا يشبه الضرورة ى الحمليات . 
٠‏ 1 ) من أول قوله ر الدامة ‏ إلى قوله: أوعدمها) زاده المصححون على الامش : وكان الصلب 
بدون هذه الإضافة هكذا [ لأن الكلية الموجية منها تفيد المصاحبة وعدمها [ ف وقت من الأوقات 
فإدخحال لازيادة الى فى المامش على ما جاء فى الصلب» يجعل العبارة هكذا ( تفيد المصاحبة الدانمة 
والكلية السالبة تفيد عدم المصاحبة على الدوام 
والتزئية تفيد المصاحبة أوعدمها » وعدمها ف وقت من الأوقات ) 
فكلمة ر( عدمها) مكررة . 
ویبدو لى أن المصحح زادھا سھواً فی عبارته » ظتًا منه أنها لم ترد فى الصلب . 


{4 


فالاحمال ‏ وف نسسخة « والا حال » م يشبه الإمكان الأعم 1 

وهى سالبة الازى . 

لا لازمة السلب . 

وتسمى ب ( السالبة الازومية ) 

وأما الاتفاقية الحضة » فيناقضها ما يكون : 

إما الار ومية الموافقة . 

أو الاستصحابة" الخالفة على الوجه المد كور فيا مر . 

وهى سالبة الأتفاق » وتسمى بالسالبة الاتفاقية . 

وأما الاتفاقية المحضة › فيناقضا ما يكون : 

أما الازومية الموافقة . 

أو الاستصحابية .الحخالفة » سالبة اللزوم » لا لازمة السلب . وتسمى السالبة الازومية . 

وما العكس فما : 

فالاز ومية السالبة الكلية تنعكس كنفسما » على قياس للضرورات”"؛ لأنه لو جاز 
استلزام تاليه لمقدمه ف حال » بمتنع انفصال مقدمه عن تاليه ف تلك الحال› وانہدام حکم 
الأصل 

والا تفاقية السالبة الكلية لا تنعكس» إذا اشترط فيه صدق المقدم »> كما ف الموجبة ؛ 
وذللف لأنا نقول : 

ليس ألبتة إذا كان البياض مفرقاً للبصر » فالأأضداد جتمعة »> 

ولا ممکن أن يقال : 

ليس ألبتة إذا كانت الأضداد مجتمعة » فالبياض كذا » لأن وضع المقدم 
وینعکس إذا ل يشرط ذلك فيه » وتقاس الاستصحابية عايها > 
وأما الميجبات : فجميعها تنعكس جزئية استصحابية » وإلا لصدقت الكلية 

) لعلها ( الاستصحابية‎ )١( 
) لعلها ( الضروريات‎ )۲( 


fo 
وقول : إن المتصلات قد تتألف ما أشكال ثلائة كأشكال‎ )۲ ( 
ف تال - وف نسخة‎  » الحمليات > وتشترك - وف نسخة « تشارك‎ 


السالية وتنعکس کنفسہا على الوجه المد كور › فيكون العكس : 

إما مضاد | 

أو مناقضا للأصل . 

فازم اللحلف . 

والسوالب ابلحزثية لاتنعكس ؛ لأنا نقول : 

قد لا یکون إذا کان زید مرك یدہ › فهو کاتب . 

ولا بمکن أن يقال : 

قد لا کن ان یکون اذا کان زید کاتباً فهو رك يده . 

وأما المنفصلات فقد تتناقض ٠‏ بشرط الاحتلاف فى الكيف والکم > وارتفا ع العناد 
ی نقائضہا ی عناد کان . 

ولا ملحل للعكس فیہا ؛ لان أجزاءها ربا تکون أکر من اثنين »> لاما لاتمايز 
بالطبع . 

فهذا ما أردنا تقديمه» وهو بيان ما أشار إليه الشيخ فى ر الهج الثالث) بقوله : 

رحب عليك أن تجرىأمر المتصل والمنفصل فى الحصر والإسال والتناقض والعكس»› 


( ۲ ) مثال الشكل الأول : 

کلما کان (ا) (ت) ف (ج) ( د) 
ؤکلما کان (ج) (د) ف(ه) (ز ) 
ینتج کلما کان (ا) (ب )ف( ه) (ز ) 
ومثال الشکل الان : 

کلما کان ( ا ) (ب) ف (ج ) (د) 


4۳7 
« تالى » - أو مقدم »> وتفترق وف نسخة « وتفرق » - ف تال - وف 
نسخة « بتال » -. أو مقدم . 

کما کانت فی الحملیات تشارك ف موضوع أو حمول » وتفرق 
وف فسخة « وتفرف - ف موضوع - وف دسعخة ( عوضوع » - آو حمول . 


وليس ألبتة إذا كان (ج) (د) ف (ه) (ز) 
ينتج : فليس ألبتة إذا كان (ا) (ب) فذ(ه) (ز) 
وبين إما : 
بالعکس 
أو باللحلف 
على ما تقدم 
وبسّن الضرب الأحیر منه بالافراض »> وهو آن یعین الحال''الذی یکون فیا 
(ا) (رب) 
ولیس (ج) (د) . 
ولیکن هو عند ما یکون . 
( ج) (د) 
فیحصل منه قضیتان : 
إحداها : ليس آلبتة إذا كان (ج) (ا) ف(ج) (د) 
والثانية : قد یکون إذا کان (ج) (د) ف(|) (بت) 
وتؤلف القیاسات المذکورات مہما على حسب ما مر . 
ومغال الشكل الثالث : 
کلما کان (ج) ( د) ف (ا) (ب ) . 
وکلما کان (ج) (د) ۵ (ه) (ز) 
فقد یکون ذا کان (ا) (ب ) ف( ه) (ز) 


۳۷ 
(۳( وقد تقع الشركة بين حملية ومنفصلة »> مثل قولف : 
الاثنان عدد . 
وكل عدد ‏ وف نسخة بدون عبارة « وكل عدد » - إما زوج وإمافرد . 
واستخراج الأحکام ف هذا ما سلف سل . 
وكذلك قد تشترلك منفصلة » مع حمليات » مثل قولك ف - وف 
نسخة يدون كلمة « ف » _ هذا المعى » وليكن ‏ وف نسخة « ولكن » - : 


والبیان بالعکس » واللحلف » والافتراض » شبيه ما تقدم . 

وغیر الازومیات ی الأ کثر » فلا )يقع فى التأليف » لابا لاتفيد 
بالاقتران علماً مکتسباً . 

والاز وميات اللفظية لاتستعمل إلا فى الإلزامات الحدلية » أو الحلف ء ها يقال على 
من زعم أن الاثنين فرد . 

کلما کان الاثثان فرداً › فهو عدد . 

وکلما کان الائنان عدداً > فهو زوج . 

وکلما کان الاثنان فرداً › فهو زوج . 

فنا لاتفيد سوى الإلزام › أو النقض . 

وإعترض : على القول بإنتاج هذا الصنف > بجواز عدم اجماع مقدم الصغرى ء 
وملازمة الكبرى » على تقدير واحد » کا فى الخال . 

وأجيب عنه : بان اجياعهما على الصدق ليس بشرط ف انعقاد القياس من المتصلات 

(۳) هذا التأليف إن م تكن الشركة فيه الحملية > مع جميع أجزاء المنفصلة : فلا 
يكون قريباً من الطبع › 

وإذا كان كذلك » فالحملية 

e 

وقد تقح کبری . 

والاول : إن كان على هيئة الشكل الأول : فينبغى أن تكون : 


. ) لعلها رلا يعع‎ )١( 


e۴۸ 
. ما أن یکون بع وما أن یکون 1 جع وإما أن یکون 1 د]‎ ] | 1 
. وکل [ ب] و 1[ ج] و [ د] فهو - وق نسخة ر هو » - [ه)‎ 
فكل [ا] هو - و نسخة «فهو [ه] - و نسخة بدون عبارة‎ 
. «'فکل ۱1] 1 ه] - واستخراج الأحکام فی هذا أيضاً ما سلف سہل‎ 


الحملية موجبة » ولمنفصلة موجبة كلية غير مانعة بلحمع فقط كلية الأجزاء 

ويكون المنتج أربحة ضروب . 

مثال الأول : كل )١(‏ (ت) 

ودانما کل (ب) (۱) اما (ج) وما (د) 

يتتج منفصلة كلية موجبة الأجزاء . وهی داتعا كل(ا) إما (ج) وما (د) ومثال 
الثانی کل (ا) (ب) ولا شیء من (ت) (ا) إما ( ج )وإما ( د) ينتج منفصلة كلية 
سالبة الأجزاء كلسنبا . 

وعليه يقاس الضربان الباقيان . 

وإن كان على هيغة الشكل الائ : فينبغى أن تكون المنفصلة كاية موجبة » أجزاؤها 
كلية عالفة الكيف الصغرى . 

وينتج منفصلة موجبة سالبة الأجزاء > كقولنا فى : 

الضرب الأول : كل (ج) (ب) 

وداما إما لاشیء من (ا) (ب ) 

وما لا شیء من (ج) ( ب) 

فداتبماً إما لاشی ء من (ج) ( د) 

و[ما لائیء من ( د) ( ') 

والضرب الثانی : لاشىء من (ج) (ت) 

وداتا ما کل (!) (ب ) 


وإما کل (ج) (ب ) 
فدا تما إما لاٹیء من ( س ) (ا) 


£۳۹4 


وعلى هذا القياس . 

وأما على هيغة الشكل النالث : 

فعلی قیاسہما كقولنا : 

کل (ا) (ب) 

ودانماً کل (ا) [ما (ج) وما (د) 

فینتج بعض ( ب ) ما (ج) وما ( د) 

وأما إذا كانت الحملية كبرى » ينبغى أن يكون عددها عدد أجراء الانفصال . 

وحينئذ إما ن تكون مشتركة فى الحمول » أولا تكون . 

فإن كانت » وكانت أجزاء المنفصلة » مش ركة فى الموضوع › فهى تنتج ى ‌الشكلين 
الأولين حملية » ويكون التأليف نى قوة التأليف من الحمليات » وينعقد على هيثة 
الأشكال الثلاثة . 

مغال الضرب الأول من الشكل الأول : 

کل (ا) مارت ) وما (ج) 

وکل (ت) وکل (ج ) (د) 

فکل (۱) (د) . 

ومغال الضصرب الثالى : 

کل (ا) إما (ت) وما (ج) 

ولا شی ء من ( ب ) لاا شیء من ( ج ) ( د) 

فلا شیء من (۱) ( د) 

وهذا هو الاستقراء التام المسمى بالقياس المقسم . 

ومغال الضرب الأول » من الشكل الثالى : 

کل (ا) اما (ت) وما ( ج ) 

ولا ىء من (د) (ب ) 

فلا شیء من (۱) ( د) 

والشكل الثالث : بعيد عن الطبع لاينتج مثل ذلك 


۹ 

٤ (‏ ) وقد تقيرن الشرطية المتصلة مع الحملية . 

وأقرب ما يكون من ذلك إلى الطبع > آن تكون الحملية تشارك تالى 
التصلة المىجبة » على أحد أنحاء شركة الحمليات . 

فتكون النتىيجة متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه . 

وتالا نتيجة التأليف من التالى الذى كان مقترنا بالحملية . 

ماله : آنه إن کان 1 ۱]) 7 تم وف نسیخة بدون (ت) ‏ 


وأما إن لم تكن الحمليات مشركة ف المحمول » فقد تنتج منفصلة غير حقيقية > 
کقولنا : 

دام کل (ا) ما (ب) ولما رج ) 

وکل (ب) (د) 

وکل ( ج ) (ھ) 

فداتآً [ما ( د) وما (ه) 

وبيان هذه المباحث بالاستقصاء يستدعى كلاماً أبسط . 

قوله : 

٤ (‏ ) الحملية فى هذه الاقترانات » إما أن تقع : 

صخری . 

أو کبری . 

وعلى التقديرين . تشارك المحصلة إما : 

ا 

أو تاليا . 

فهذه اقرانات أربعة . 

اثنان مہا قريبان للطبع 

الأول : ما أورده الشيخ . 

وهو أن تكون الحملية كبرى » ومشاركتها للمتصلة فى التالى ٠‏ والمتصلة موجبة 
وتنتج متصلة . مقدمها ذلك المقدم بعيئه » اليما النتيجة الى تكون من اقران 


٤١ 
[^ 1 فکل 1[ ج] 1 د]؛ وکل[ ه] 1[ د] ف دلسخة «فکل ]ج[‎ 
. - ) وکل 1 ه] 1 د » وف آحری فکل « [ جع 1 هع وکل 1 د] [ ھ]‎ 
. - » یازم منه آن یکون  وق نسخة « آنه‎ 
. ذا کان [ا] [ب]‎ 
. فكل [ ج] 1 ه]‎ 
و نسخة بزيادة ما يلى « فهذه النتيجة مؤلفة من مقدم المتصلة‎ - 
. ومثاله : إن كان هذا المقبل إنسانا » فهو منتصب القامة‎ 
. - » ينتج : إن كان هذا المقبل إنسانا فهو ضحاك‎ 
وعليك أن تعد سائر الأقسام نما علمته - وق نسخة « من نفسك على‎ 
.  )» ما علمته‎ 
. التالى » لو فرض منفرداً با لحملية‎ 
: متال الضرب الأول من الشكل الأول‎ 
إن کان (ا) رب) فکل (چ) (د)‎ 
وکل (د) (ه)‎ 
فزن کان (ا) (ب) فکل (ج) (ه)‎ 
: ومغال الضرب الأول من الشكل الثافى‎ 
) فان کان (ا) ر ب) فکل (ج) ر( د) ولا شیء من (د) (د) فلن کان را‎ 
ت) فلا شیء من (ج) (ه)‎ ( 
. وعلى هذا القياس‎ 
. وإنما أورد الشيخ هذا الاقتران ؛ لأن قياس اللحلف ينحل إليه على ما سيأتى‎ 
والاشراك أبضا فى الالى » والتصلة‎ ٠ والاقتران الغائى :أن تكون الحملية صغرى‎ 
: موجبة » كقولنا‎ 
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)٥(‏ وقد يقح مثل هذا التأليف‌بين .وف نسخة ١‏ من » - متصلتين 
تشارلك إحداهما تالى الأخحرى ‏ وف نسخة « بالاخحری  »‏ إذا کان 
ذلك التاى متصلا أبضاً . 


کل (ج) (س) 
وإن کان (ه) (ز) فکل (ب) ر( ا) 
ینتج إن کان (ه) (ز) فکل (ج) (ا) 
وباق الاقرانات بعيد عن الطيع . 
قواه : 
( ه) التأليفات المذ كورة قد كانت من الشرطيات المؤلفة من الحمليات . 
أما الشرطيات المؤلفة من ساثر القضايا فقد تتقارن بحسب التأليف 
وهذا النوع الذى أشار إليه الشيخ من ذلك القبيل » وهو يكون من اقتران 
متصلتین : 
أومما : وهى الصغرى مؤلفة من قضيتين :, 
إحداما :هی التالى متصلة 
والقضية الأخرى : وهى الكبرى متصلة من حمليتين › 
و ينتتجان متصلة » كالصخرى . 
مثاله : إن کان (ا) (ت) فکلما کان (ج) (د) فذ(ه) (ز) 
وکلما کان (ه) (ز) ذ(ج) (ط) 
ون کان (ا) رت ) 
فکلما کان (ج) (د) ف (ج) (ط) 
وهذا الاقتران أيضاً يقع علىأربعة آنواع » کائذی یشابہه ما مر ›» ویکون على 
قباسه . 


ونما أورد الشيخ هذا الصنف ؛ لأن الحلف ف المعصلات . الذى بين به 
الاقبرانات المحصلة إغا ينحل إليه . 


E 
. هذا القياس‎  » ويكون قياسه - وق نسخة « قياسية‎ 
- » وأما تتم القول فى الاقرانيات - وف نسخة « الاقرانات‎ 
الشرطية فلا يليق بالختصرات - وف نسخة « الختصرات » وف أخحرى‎ 
ذا الحتصر ب‎ « 


E: 


الفصل الثانى 
إشارة 
ا فاس اة 


(۱) انه رعا عرف من آحکام اللأقدمات أشياء تسمل ود 
القياس على صورة عالفة لاقياس مثل قول : 

( ج ) مساو [ ( ب ) 

و ( س ) مساو ! (۱) 

ف(ج ) مساو [(۱) 

فقد اسقط منه أن مساوى ‏ وف نسخة « مساو » - المساوى مساو . 

وعدل بالقياس عن وجهه » من وجوب الشركة فى جميع الأوط 
إلى وقوع شركة فى بعضه . 

» هذا قياس له أشباه كثيرة »> كما يشتمل على الماثلة والمشابهة وغيرهما‎ )١( 

وكقولنا : 

اللإنسان من النطفة . 

فالإانسان من العناصر . 

وكذلك الشى ء فى الشىء 

والٹى ء على الى ء 

وما جری عراهھا › 

وهو عسر الاحلال إلى الحدود المتر تبة فى القياس المنتج ذه النتيجة'' . 

)١(‏ بلاحظ آنه من بداية شرح هذه الفة رة حى قوله ( هذه النتيجة ) قد ذكره بعض النساخ ضمن 
امن على آنه منهء وذكره بعضهم الآلحر على أنه ف الشرح . 
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کا تسخة بز بادة ما پل وقد اعترته بعض النسخ من الشرح 
« هذا قياس له آشباه > کما پشتمل على المماثلة والمشاسة وغرهما . 


وكقولنا . 
الإنسان من النطفة 
والنطفة 


وذللك لگن اإلزء من مول الصغرى » جعل موضوعاً فى الكبرى > فالأسط ليس 
بعشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة فى بعض الأوسط . 

ولذلك استحق لان یسمی ب ر( اسم ) و مجعل تحليله قانوناً يرجع إليه فى أمثاله › 

وهو بمكن أن يعد ى القياسات المفردة . 

ويمكن أن يعد ف المركبة . 

وبیانه : أن قولنا : 

(ا) مساو أ(رتب) 

قضية » موضوعها ( |) وحموها ساو أ (ب ) 

ولا کان مساو يا | رج ) عمولاعلى ( ب ) فى القضية الأحرى » أمكن أن يقام 
مقامه » کا ذکرناه فى ( الهج السابع ) 

وحینئذ يصير قولنا : 

مساو لمساو أ (_ج) 

بدلا عن قولنا : 

مساو ا (ت ) وف حکمه . 

فإن جعلنا وقوعهما ى القضية كاسمين مرادفين › كان قولنا : 

(ا) مساو ! رت) 

٠ وقولنا‎ 

(ا) مساو لمساو ! (ج) ف القوة 

قضية وإحدة . 


. ) ف الأصل ( مساو‎ )١( 
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وكذلك : 

الئیء فی الشىء 

والشى ء على الشى ء 

وما يجرى عراما » وهو عسر الانحلال إلى الحدود المرتية فى 


القياس المنتج هذه النتيجة » - 


ونضيف إل الثانية الى هى ف قوة الأول قولنا : 

مساوی المساوی | رج ) مساو [ (ج) . 

فينتج أن )١(‏ مساو | (ج) 

ويكون هذا القياس بهذا الاعتبار مفرداً . 

وأما إن جعلناهما اسمين متباينين : 

أحدها : محمول على الآحر > حى لاتكون القضيتان الم كورتان ف القوة قضية 


واحدة ٠‏ فالمتألف من قولنا : 


() مساو [ (ت) 
والمساوی | ( ب ) مساو لساو ((ج) + لأن (ب) مساو ( ج ) ينتج ف( |) مساو 


م نضيف ها الكبرى المذ كورة > وهی قولنا : 
مساوی المساوی ( ( ج ) مساو [ (ج) 

ينتج ف () مساو أ( ج) . 

وبهذا الاعتبار یکون هذا القیاس مركباً من قیاسین . 
فإذا كان قولتا : 

(ب ) مساو ڏ( ج ) 

على التقدير الأو > ی وة صخری القياس . 

وعلى التقدير الثاى صغرى القياس الأول بعينبا . 
وقولنا : 

و (پب) مساو أ( جچ) 
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ليس ججزء القياس > بل هو بیان حکي ما للباء الدى هو جڙء من أحد حدود 
القياس › وبه يى القياس . 

وبال محملة : فقولنا : 

ومساو المساوی مساو . 

هو کبری عحذوفة . 

وإنما أورده الشيخ قبل الأقيسة الاستفنائية لیعلم آنه غير متعلق مها > بسيطة کانتأو 
مركبة . 

فنه إما مفرد اقترای 

أو مركب من اقارانيین . 

ونحليل القياس وت ركيبه من توابع القياس . 


الفصل الثالث 
إشارة 
إلى القياسات الشرطبة الاستفنائية» 


١ (‏ ) القياسات الشرطية - وف نسخة بدون كلمة « الشرطية » - 
الاستثنائية : إما أن توضع فما متصلة و 

إِما عين مقدمها > فينتج عين التالى . 

مثل أن تقول : - وى نسخة بدون عبارة « أن تقول  »‏ إنه : 

إن كانت الشمس طالعة » فالكوا كب سحفية . 


» لا كانت الاستثنائية هى ما يكون أحد طرنى النتيجة مذ كوراً فيا »› ولل جز أن 

يكون مقدمة بعينها » ولا حالة يكون جزءا من مقدمة . 

والمقدمة الى يكون جر ؤها قضية » فهى شرطية » فتكون إحدى مقدمى هذا القياس 
شرطية . 
وتكون الأحرى مشتملة على وضع ما يقتضى وضع المحزء الذى منه النتيجة > 
أو رفعه مجرداً عن الشرط › فتكون هى الزء الآلحر > وهى قضية أحرى مقرونة بأداة 
الاستثناء متكررة 

تارة » حال كونها جزءاً من الشرطية . 

وټارة حال كوا مسئئناة . 

وهى منزلة الأوسط المتكرر نى الاقرانيات ؛ لأن الباق بعد حذفه هو الذى 
عنه النتيعجة . 

فالقياس الاستثنانى مركب من شرطية واستشناء 

قوله : 

)١ (‏ أقول : المعصلة الى تقع ف الاستفنائية » لاتكون إلا لزومية › 
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لكن الشمس طالعة » فالكوا كب خفية - وف نسخة بدون عبارة 
« لكن الشمس طالعة ء فالكوا كب خحفية » -- 

أو نقيض تالا » فينتج نقيض المقدم . 

مثل أن تقول : 

ولكن الكوا كب ليست بخفية . 

فينتج : فالشمس ليست بطالعة . 

ولا ينتج غر ذلك . 

والى وضعها الشيخ موجبة ›» وهی تنتج : 

باستشناء عين مقدمها عين تاليا . 

و باستشناء قيض تالا نقيض مقدمها . 

لان وضح الازوم يوجب وضع اللازم 

ورفع اللازم يويجب رفع اللزوم . 

ولا تنتج غير ذلك . 

أى لاباستئناء عين التالى . 

ولا باستشناء نقيض المقدم . 

وذلك لأن التالى يحتمل أن يكون ع من المقدم » فلا يلزم من وضعه أو رفعه ما هو 
حص منه » شىء . 

والسالبة » كقيلنا : 

ليس ألبتة إن كان زيد يكتب » فيده ساكنة ‏ وق نسخة « ساكن » - . 

ينتج باستثناء عين المقدم » وكل جزء نقيض الآحر » كقولنا : لکنه یتب فده 
ليست بساكنة لكن يده ساكنة فهو لايكتب ٠‏ لا ينتج - باسطناء النقيض - شيا ؛ 
وذلاف لكون هذه المحصلة فى قوة قولنا : 

کلما کان زید یکتب › فلیست یدہ بسا کنة 

والشيخ قد اقتصر بالموجبة ؛ لأن السالية ترجع فى الحقيقة إلى الأوجبة . 

قوله : 

الإشارات والتبہات 
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۲5) أو يوضع فما منقصلة حقيقية › ويستثى ‏ وف نسخة 
فیستشی » اعين ما يتفق مہا - وف نسخة « فما » - فينتج نقيض 
ما سواها › مثل : 

إن هذا العدد إما تام » وما زائد » وإما ناقص ‏ وى نسخة 
« لما تام » أو ناقص › وما زاثد  »‏ 

لکنه تام . 

او پستشی نقیض ما یتفق مہا - وش نسخة « فما  »‏ 

مثل إنه ليس بتام »> فهو إما زائد » وإما ناقص - فف نسخة 
« أو ناقص » - حی تست الاستشناءات › فيب - فف نسخة « فب » 
و آخری « حی یہی ۲ قسے واحد . 

أو توضع منفصلة غر حقيقية : 

( ۲) أقول : المنفصلة الحقيقية تنتج . 

بعين كل جزء » نقيض الباق ؛ لكوما مانعة ابلحمع . 

وبنقيض كل جزء عين الباق ؛ لكوما مانعة اللحلو . 

ونتيىجة ذات ابلحزءين تكون حملية . 

ونتيجة ذات الأجراء الكثيرة » إذا حصلت باستشناء نقيض جزء واحد › فهی تكون 
منفصلة › من أعيان الباقية من الأجزاء . 

وإذا حصلت باستثناء عين جزء واحد فهى : 

إما ن تكون منفصلة » من نقائض الباقية . 

أو حملیات بعددها » یشتمل کل واحد مہا على رفع جزء واحد مہا . 

والمنفصلة غير الحقيقية : 

إن كانت مانعة ابلحمع فقط »› فهى تنتج بالعين دون النقيض. 

وإن كانت مانعة اللحلو فقط » فهى تنتج بالنقيض دون العين 
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فإما أن تكون مانعة الخلو فقط » فلا تتتج إلا استثاء النقيض 
حين - و نسخة « عين » - الآحر + مثل قول : 

إما أن يكون هذا - و نسخة « زيد » بدل « هذا » فى الاء » 
وإما أن لا يغرق . 

لکنه غرق . فهو فى الماء . 

لكنه ليس ف الاء فهو لم - وى نسخة « لا - يغرق . 

ومثل قوم : 

إما آن لا يكون هذا حيواناً ء وإما أن لا يكون - وى نسخة بإضافة 
كلمة « هذا  »‏ ناتاً . 


أو لکنه بات » فليس بحیوان . 

وما ان تکون امنفصلة من الحنس الذى الغرض منه ‏ فى نسخة 
« الغرض فيه » ¬ وف آحری ) ا - و نسخة بدون 
كلمة « منع » - الحمع فقط > ویجوز أن ترتفع الأجزاء معا 1 

وقوم يسموما الغر التامة الانفصال ‏ وف نسخة « الانفصالية » - 
أو العناد - وف نسخة « والعناد » - فحيئئذ إنما - وف نسخة « لا عكن 
أا » - ينتج فا - وق نسخة « منها » - استناء العين 

كوك التيجة - وى فسخة بدون عبارة د وتكون التيجة » - تقيض 


وهذه القياسات كاملة غنية عن البيان . 
والمنفصلة السالبة لاتنتج أصلا ؛ لاحال اشالما على أجزاء غير متناسبة ‏ وف 


نسبخة « متباينة ۾ بدل « غير متناسبة » س . 
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_.» التائى - وى نسخة « الباى »- فقط  وف نسخة بدون كلمة « فقط‎ 
: _ » مثل قولك - وى نسخة « قولنا‎ 

إما آن یکون هذا حیواناً > وما أن کون شجراً . 

ی چواب من قال : هذا حیوان شجر 
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الفصل الرايع 
إشارة 
إلى قياس الخلف 


آحدها : اقترانی . 
والآحر : استئنائى . 
مثاله : قولنا - و نسخة بدون عبارة « قولنا ۾ _ : 
إن م يکن قولنا : لیس کل 1 جع [ بع صادقاًء فقولا : كل 1 ج] 
[ سبع صادق . 
)١(‏ آقول : المحم الأول أورد ( قياس اللحلف ) فى القياسات الشرطية » ولم يوجد 
ى التعلى الأول شرطية غير الاستفنائية ؛ ولذلاك سياه عامة المنطقيين بالقياسات الشرطية 
عل الإطلاق . 
وظن “ الشيخ أن الاقترانيات الشرطية . كانت مذ كورة ىكتاب مفرد » لم ينقل إلى 
لختنا » احمال جرد . اقتضاه حسن ظنه بالعام الأول . 
ولا أراد المتأحرون ليل هذا القياس » ورده إلى الأقيسة المذكورة » عسر ذلك 
عليہم » فاحتلفوا فيه كل الاحتلاف . 
وما استقر عليه ری الشیخ أنه مركب من قياسين : 
حدھا : اقترانی شرطی . 
وال حر : استثنافی من متصلة . 
أما الاقترانى فركب من متصلة وحملية » يشاركها فى تاليا » ويكون مقدم المخصلة 
هوإفرض المطلوب غير حق . 
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وکل [ ب ع 1[ د ]- وف نسخة ١73‏ بدل «[ دع )- 

على آنا مقدمة صادقة بينة - وف تنسخة بدون كامة « صادقة » وف 
أحرى بزيادة عبارة « منه » بعد كلمة « بينة » لاشلث فما - وف نسخة 
بدون عبارة « لا شل فا  »‏ 

أو بينٽ بقياس فينتج منه : 

إن م یکن قولنا:لیس کل [ جع [ بع صادقاً » فکل [ ج] [ د] 
وف نسخة [ ام بدل [ دع  »‏ 

م نأحذ هذه النتيجة › ونستثى نقيض الحال »› وهو تالا > فنقول : 

لکن لیس کل 1 ج] [د] - و نسخة [ا] بدل « [دع» س 

فينتج نقيض المقدم › وهو آنه : 

ليس ليس قولنا : ليس - وف نسخة بدون كلمة « ليس » الأحرة ‏ 
کل 1 ج] 1بت ] صادقاً » بل هو صادق . 


وتاليہا ما يزم من ذلك »› وهو : 

وضع نقيض المطلوب على آنه حق . 

والحملية هى مقدمة غير متنازعة » تقيرن بنقيض المطلوب على هيثة منتجة › 
فینتجان : 

متصلة » مقدمها المقدم المذ كور » وتالما نتيجة الاقران المذ كور . 

وهى مناقضة كى متفق - وف نسخة « يتفق» ‏ عليه . 

وأما الاستئناى » فهو من المتصلة الى هى نتيجة القياس الأول › ويستشى فيه نقيض 
تالما » الذى كذبه الحكى الحفق عليه › لينتج نقيض مقدمها » الذى هو فرض المطلوب 
غير حق . 

فتكون النتيجة كون المطلوب حًا . 

وظاهر آنه حتاج إلى مقدمتين مسلمتين : 

إحداھا : ما جعلت ‏ وف نسخة « جعل  »‏ کیری الاقرانی '. 

رالثانية : هى وف نسخة « هو  »‏ الحكى المتفق عليه . وقياس اللحلف يتألف من 
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نقيض الطلوب > ومن هاتين المقدمتين › 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

والإطلوب ىى المثال المورد فيه : 

لیس کل (ج) (ب) 

ونقیضه : کل (ج) ( ب ) 

والمقدمة الأولى : وكل (ب) (د) 

والثانية » أعى الحكم المتفق عليه ليس كل (ج) (د) . 

وقوه » نى النتيجة الأخيرة ( وليس ليس قولنا : كل (ج) (ب) صادقاً » بل هو 
صادق ) 

أی لیس لم یکن قولنا: لیس كل ر( ج) (ب) الذى وضعناه ولا صادقاً » بل قولنا 

لیس کل (ج) (ت) 

الذى ادعيناه صادقاً »> صادق . 

وهذا وجه صعيح لاشبة فيه إلا أن رأى بعض التأحرين » لم يستقر عليه ؛ وذلك : 

آما أولا : فلن المعلم الأول » عد هذا القياس ى الاستفنائيات . 

وهذا التحلیل یقتضی کونه مرکباً من الاقترانی والاستٹنای › فکیف یعد فیہا ما لیس 
مہا . 
وثاناً : أن الاقرانيات وى نسخة « الاقترانات » - الشرطية ٠‏ لو لم تكن مذ كورة 
ى الكتاب » فكيف ذكر الم ركب من غير ذكر أجزائه ؟ . 

ثم إن الشيخ أفضل الدين محمد بن حسن المرق المعروف بالقاشى : رحمه الله > 
ذهب لل آن هذا القاس هو قياس استئنالی . من : 

«تصلة » مقدمها نقيض الطلوب » وتاج نى بيان لزوم تاليا لمقدمها إلى حملية 
E‏ 

مثلا المطلوب ليس كل ( ج ) (ب) 

واللحملية المسلمة هى : كل (ب) (د) 
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ومقدم المتصلة هو : كل (ج) (ب) 

فنقول : ما کان کل (ف) (د) 

فن کان کل (ج) ( ب) 

فکل (ج) (د) 

وذلك لكون هذا المقدم مع الحملية المسلمة » منتيجا هذا التالى . 

م يستشى نقيض التالى بقولنا : 

ولکن لیس کل (ج) ( د) 

فینتج فليس کل ( ج) (ب) 

فهذا وجه ليله . 

والحاصل : أن اللحلف هو إثبات الطلوب بإبطال لازم نقيضه › المستلزم لإبطال 
نقيضه المستلزم ار ثباته 

وربا اتاج فيه إلى تأليف قياس لبيان التالى › 

مثلا : إذا كان المطلوب لاٹیء من ( ج ) ( ب ) بالإطلاق العام 1 

فكانت المقدمة المسلمة هى كل (ب) (ا) لا داعا » بل ما دام (رب) 

فقلنا : لو لم يكن المطلوب حقا » لكان نقيضه : 

بعض (ج) (ب) داتماً ء لكنه ما يناقض المقدمة اذ كورة بالقوة » فهى ليست 
حقه » فالطلوب حق . 

واللحلف اسم للشى ء الردىء والحال ؛ ولذلك سمى القياس به › وهذا التفسير أشبه ما 
يقال : إنه سمی به ؛ لانه ياتى المطلوب من حلفه » أى من وراه الذى هو نقيضه 

وهذا قد ذكره الشيخ فى مواضع حر . وهو يقابل المستقم 

فالقياس المستقم يتوجه إلى إثبات المطلوب الأول بوجهه › ويتألف ما يناسب 
المطلوب . ويشترط فيه تسلم المقدمات »› أو و ما یجری جرى التسلى . 

والمطلوب فيه لایکون مرضوعاً آولا . 

واللحلف لايتوجه إلى إثبات المطلوب أولا » بل إلى إبطال نقيضه . ويشتمل على ما 
يناقض المطلوب ٠‏ ولا يشرط فيه التسلم » > بل تكون المقدمات يث لو سلمت أنقجت . 

ويكون المطاوب فما موضوعاً آولا . ومنه ينتقل إلى نقيضه . 


fav 

(۲( وأما أن القياس المستقم ا لحملى كيف يرجع إلى الخلف ؟ 

والحلف كيف يرجع - وف نسخة « رجع » - ليه ؟ 

فهو بحث آخحر يلاحظ الحال مما ينعقد بين التالى وبين الحملية . 

وعكس القياس يشبه اللعلف ؛ لأنه أيضاً ينعقد من اقران ما يقابل نتيجة قياس 
بإحدى مقدمتيه لينتج ما يقابل المقدمة الأخرى . 

ويفارقه الحلف بأنه لایشترط فيه آن یکون بعقب قياس » ولا آن ينتج ما يقابل 
مقدهة قياس » بل عکن أن یبتداً به » ویک فيه إنتاج ما هو ظاهر الفساد . 

ولا يستعمل فيه إلا المقابل بالمناقضة . 

ويستعمل ف العكس مقابلة للقضاد أيضاً . 

والعکس لايقع ف العلوم إلاعند رد الحلف إل المستقم 

واللحلف فى المطالب الى لم نتعين بعد لا يفيد تعيين المطلوب ؛ لأنه مبى على نقيض 
المطلوب ٠‏ وذلاث يقتضى تعينه . 

ورجا يتفق فى هذا الموضع آن يوضع بدل المطلوب غیره › ما يظن آنه هو » ویبی 
اللحلف عليه . 

فإن تم دل على أن ذلك الشىء الذى وضع . صادق . ولم يدل على أنه هو المطلوب 
نضسه » أو شىء من لوازهه المنعكسة » آو غير المنعكسة کا مر ف إثبات جهات العكس 
ونتائج القياسات الختلفة . 

وهذا هو منشاً الشكوك الى تورد على قياس اللحلف › وهو العلة فى كون اللحلف 
صالاً ء لإثبات ما هو أعم من المطلوب » إذا كان المطلوب حا 

وذلك ها لايقدح فيه . إذا عرف الال . 

قوله : 

(۲) آما رد المستقم الحملى إلى اللحلف › فهو كا مضى ف بيان نتائج القياسات 
غير البينة من الشكلين الأخيرين ء ويكون بإضافة نقيض النتيجة المطلوب إثباتها إلى 
إحدى القدمتين › ولکن ھی المشتملة على هيثة أحد الشكلين الأحر ين ٤‏ ينتج ما 
يقابل المقدمة الأحرى . ولتكن هى التفق عليها + فتكون النتيجة ممالة . 


۸{ 
ولسنا نحتاج اله الان > ومداره على آحدذڈ نقيض النتيجة الحالة > 
قاري e TSS‏ لا شك فہا « 
وبين أن ذلك الإنتاج ليس للمقدمة السلمة الحقة » ولا للتأليف المنتج بالذات› 


فهی إذن من وضع نقیض النتہ لشجة » 
فوضعه باطل . فالنتيجة حقة . 


وما رد الحلف إلى المستقم فعلى حلاف ذلك » وهو أن يضاف نقيض النتيجة الحالة ء 
إلى المقدمة الصادقة » أعى القضية المتفق عليها » أى القضية المسلمة لينتج المطلوب على 
هيئة أحد الأشكال . 


مثال النتيجة الحالة » كانت فى المغال المتقدم كل (ج) (د ) 

وقد -حصلت من إضافة نقيض المطلوب »› وهو كل ر( ج) ( ب ) إلى القضية المسلمة 
وهی کل ( ب ) ( د) على هيئة الضرب الأول > من الشكل الأول . 

ونقيض اعحالة لیس کل (رج) (د) 

فإذا أضيف إلى المتقدمة المسلمة الصادقة الأول › وهى كل (رب) (د) › أنتج من 
الضرب الرابع » من الشكل الثانى » على الاستقامة . 

e 

ولا كانت النتيجة الخالفة هى تالى التصلة ى الف - فرد اللحلف إلى المستقم 
بلاحظ الخال مما ينعقد بين التالى المذ كور فى أول القياسين الاذين حللنا اللحلف الما > 
وبين الحملية المسلمة . 

قوله ( ولسنا نحتاج إليه الآن) أى لستاا نحتاج فى بيان معرفة اللحلف إلى معرفة 
كيفية ارتداد المستقے اليه > وأرتداده إٰی الستقى . 

واعلم أن المطلوب_إذا كان موجباً كليًا »> فاللحلف لاينعقد إليه إلا على هيئة قياس 
تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية > وهو رايع الثانى » وحامس الثالثة . وإذا كان سالاً 
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کلینا فلا ینعقد إلا هیئة قياس. تكون إحدى مقدمتيه موجبة جزثية »› وهو ثالث الأول > 

ورابعه ء وثالث الثانى » والثلاثة("“ ضروب من الثالث » وعليه فقس إذا كان المطلوب 
وآما رد الحلف. إلى المستقم : 

فإن كان المت على هيثة الشكل الأول » ووقع نقيض المطلوب ف صغرى اللحلف» 
فقياس الرد يرن على هيثة الشكل الثانى ء وإلا فعلى .هيئة الشكل القالث . 

ويقع نقيض النتيجة انحالة فى مثل تلك المقدمة أيضا » صغری کانت أو کبرى . 

وإن كان انلعلفت على هيئة الشكل الثانى » ووقع نقيض المطلوب ف الصغرى » فالرد 
يكون على هيثة الشكل الثالك » ويقع نقيض الطلوب فى الصغرى فالرد على هيثة الشكل 
الثافى وإلا فعلى هيئة الشكل الأول . 

ويقع نقيض النتيجة الخالفة بدا ف الكبرى » وتبين جميع ذلاث بالامتحان . 


. كلمة (الثلاثة ) غير يتة بيات تاسًا نى الأصل‎ )١( 


الج التاسح 
وفه ٠۱‏ بيان قلیل للعلوم “٠‏ الرهانية 


الفصل الأول 
إشارة 


إلى أصناف القياسات"“ من جهة موادها وإيقاعها للقصديق““ 


)١ (‏ القیاسات الرهانية مؤلفة من القدمات الواجب قبوفا ء إن 
وف فسخة بدون كلمة « إن » كانت ضرورية ليستنتج ‏ وف نسخق 
« يستنتج » وف أخحرى « فينتج  »‏ م ا ل و 
- وق نسخة « ضروريما » - . 

)١ (‏ قول : لا فرع عن بيان الأحوال الضروية للقياسات › وما يشبهها » شرع فى 
بيان أحواها المادية . 

وهی تنقس بحسبها ء إلى خسة أصناف ؛ ذلك لأنما : 

إما أن تفيد تصديقاً . 

وإما تأثيرآً غيره » أعى التخيل والتعجب . 

وما يقيد تصبديقاً » فيفيد : 

ما تصديقاً جازماً . 

أو غير جازم 

والحازم : 


. » وف لسخة و فيه » بدون « الوأو‎ )١( 
. ) وش نسخة ر العلوم‎ )۲( 
. ) وف نسخة (قیاسات‎ )۳( 
. ) وق نسخة (المصديق‎ ) ٤ ( 
۰ 
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أو ممكنة يستنتج ‏ وف نسخة « فينتج » - مها الممكن . 
واللحدلية مؤلفة من المشورات . 

والتقريرية - وف نسخة « والتقريريات » - كانت واجبة آو ممكنة 
و نسعخة بزيادة « أو متنعة  »‏ . 

والحطابية مؤلفة من المظنونات ومن المقبولات- فف نسخة «والمقبولات» 
يدون كلمة « من » - الى ليست بمشہورة › وا یشہها كيت كانت 
وى نسخة « كان » - ولو متنعة - وف نسخة « ول وكانت ممتنعة ) ¬ . 


إما أن یعتبر فيه کونه ًا 
وما يعتبر فيه ذلك : 
یکون قا 
أو لا یکون . 
فالمفيد للتصديق ابحازم الاق هو البرهان . 
والتص ديق ايازم غپر الق هو السفسطاة . ِ 
وللتصدیق ٣"‏ ابلحازم الذی لا یعتبر فيه کونه حقا آو غير حق ؛ بل یعتبر فيه 
عموم الاعتراف به هو اللحدل ء إن كان كذلك »› وإلا فهو الشخب » وهو مع السفسطة 
محسب صنفا ("“واحدا هو المغالطة . 
وللاصدبق الغااب غير المحازم > هو الحطابة . 
وللتخييل دون التصدرق » هو الشعر. 
آما القياسات البرهانية : فهى القضايا الوالجب قبوذا » وهى اأى يكون القصديق با 
ضر ورًا > سواء كانت فى أنفسما ضرورية أو مكنة ؛ فإن كونما فمرورية القبول » غير 
کونه ضر ورية فی آنقسما . 
)١(‏ فلعلها ر التصديق ) . 
(۲) فى الأصل ( صنف واحد) . 


۲ 

وااشعر ية - فى نسخة « وااشعريات  »‏ مؤلفة من المقدمات الحيلة › 
من حیٹ يعتر تخییلها - ف نسخة « تيلها  )»‏ كانت صادقة 
أو كاذبة . 

وبالحملة تؤلف . وف نسخة « وبالحملة مؤلفة » وفى أحرى « والجملة 
مؤلف » وف غبرها « والحملية مؤلفة  »‏ من المقدمات من حيث ها هيثة 
وتأليف - وف نسخة « من حيث الاهية والتأليف  »‏ تستقبلها - فف 
نسخة «نتلقاها » وفى أخحرى « ستقبلها  »‏ النفس با و نسعخة « لما » م 
فا من احا كاة » بل ومن الصدف . 

فلا مانع من ذلك ويروجه الوزن . 

ولا تلتفت إلى ما يقال من أن - وف نسخة بدون ر أن  »‏ البرهانية 


واجبة . 


فن كانت ضر ورية نى أنفسہا » كانت نتانجها ضرورية بحسب الأمرين جميعاً . 

وإن كانت ممكنة فى أنفسہا » كانت نتاتجها ممكنة فى أنفسها »> ضرورية القبول . 

وباب حملة فالقياسات البرهانية يقينية مادة وصورة . 

وغاينا أن تنتج اليقينيات . 

وأما القياسات ابلحدلية : فهى المؤلفة من المشهورات » ومن صنف واحد من التقريريات› 
وھی المسلمة من الحاطبين . 

وابحدلى : إما جيب بحفظ رآى ما . ويسمى ذلك الرأى وضعاً . وغاية سعيه أن لا يازم 

وما سائل معترض هدم وضعاً ما » وغاية سعيه أن يلزم 

فا جیب بؤلف اآقیسته إن قاس » من المشہورات الأطلقة » أوالحدودة › ا کن 
أوغير حق . 

فالسائل يۇلفھا تما یتسلمه من الجیب › مشہوراً کان آو غير مشہور 

وکا أن مواد ابلحدل مسلمات ومتسلمات > فصورها أيضًا ما ينتج » بحسب التسلم 
والتسلم » قياساً كانت أو استقراء . 

ولا كان غاية ابحدل هى الإلزام ورفعه » لا اليقين » جاز وقوع الأصناف الثلاثة من 


EY 


والجدلية ممكنة أ كارية . 
والحطابية ممكنة مساوية ‏ وف نسخة « متساوية » م لا ميل فبا 
وللا ندرة . 


والشعر ية كاذبة ممتنعة . 

فليس الاعتبار بذلك » ولا أشار إليه صاحب المنطق . 

وما السوفسطاثرة > فما هى - وف نسخة « فهى » الى تستعمل 
وى نسخة « تستعملها » - المشهة »> وتشاركها فى ذلاث الممتحنة ف 
نسخة « الحبة » - الحربة » على سبيل التغليظط 


القضايا » أعى الواجب والممكن والممتئع › فى موادها . 
وما القياسات انلحطابية : فهى. المؤلفة من المظنونات ٠‏ والمقبولات » والمشهوزات ف 
دی ای » انی تطبه الشبورات اتی حقة كانت أو باطلة » 
ويشرك ال حميع فى كوا مقنحة 
وکا آن موادها هى ما يصدق بها الظن الغالب › فصورها أيضا ما ينتج لبخسب 
الظن الغالب » سواء كان قياس » أو استقراء › أو تمثيلا . 
ومن القیاس منتجا کان آو عقا » کال یجبتین ق الشکل الثانی »۰ بشرط أن یظن آنا 
منتجة » فهى مقنعة بحسب المواد والصور › وغاينبا الإقناع . 
وأما القياسات الشعرية : فهى المؤلفة من المقدمات الحيلة » من حيث هى عيلة ء سواء 
کائت مصدقا ہا أو ل يكن » وسواء كانت صادقة فى نفس الأمر > أولم تكن 
وهى الى هما هيئة وتأليف يقتضيان تأثر التفس عا » طا فيا من الحا كاة أو غيرها . 
حى إن جرد الصدق ربا يقتضى ذلك التأثر . 
والوزن أيضاً يفيدها رواجا ؛ لانه أيضاً عحاكاة . 
وقدماء المنطقيين كانوا للا يعتبرون الوزن فى حد الشعر » ويقتصرون على التخييل . 
والحدثون یعتبرون معه الوزن . 
واب حمهور لا يعتبرون فيه إلا الوزن والقافية . 
وهذه هى الأقسام اللحقيقية لليحجج بحسب المادة .. 
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فإن كان التشبيه بالواجباٽ »› ونحو استعماطما يسمى - وف نسخة 
می  )‏ صاحہا سوفسطائسسًا . 

ون کان بالمشہورات سی - فی نسخة « سمی  »‏ صاحما مشاغبا 
- وی نسخة « مشاغبیا » وف آخرى « مشاغباً مماريا  »‏ . ۰ 

وامشاغبى - وف نسخة « والمشاغب » - بإزاء الجدلى - وف نسخة 
« اللحدل  »‏ والسوفسطای زاء ا لحك . 


وأما المغالطات فهى ليست حقيقية ؛ وذلك لأا إنما تكون بحسب المشابهة والروج . 

ولولا قصور المييز ها ثبت لامغالطة صناعة ؛ ولذلك أحرها الشيخ . 

ولغير المحصلين من المنطقيين تقسمات خر »› إلى هذه الأقسام » يعتبر ون فيه : 

إما الرجوب والإمكان . 

وإما الصدق والكذب . 

أما الأول : فهو أن يقال : 

البرهان : يتألف من الواجيات . 

والحدل : من الممكنات الا كرية . 

والحطابة : من الممكنات المتساوية الى لا ميل فما إلى أحد الطرفين › وا يكون 
وقوع آحدھہا فيه على سپیل الندرة . 

والشعر : من الممتنعات . 

وتكون المغالطة بحسب هذه القسمة من الممكنات الأقلية الى يدعى أا أكثرية »› أو 
واجبة . 
وآماالٹانی : فأن يقال : 
البرهان : بتألف من الصادقات . 
والحدل : مما يغاب فيه الصدق 
والحطابة : مما يتساوي فيه الصدق والكذب 
والمغالطة : ما يغلب فيه الكذب . 
والشعر : من الكاذبات . 
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واقتصر الشيخ على إيراد الأول ؛ لأن الذاهيين إليه » كانوا كر عدداً » وأقرب إلى 
التتحصيل ٠‏ 

ورد عليہم بأن القول بدلك باطل » فإن استعمال الحميع فى البرهان > الاستنتاج › 
مشاه واقع »> ومع االبرهان فهو قول مبتدع »› ليس مما يوجبه تقليد المحم الآول الذى 
خبطوا بسہبه ی مواضع كثيرة قد سبق ذ كر بعضہا . 

والقياسات المغالطية » هى المؤلفة من المشبهات وما بجرى مجراها » أعى الوهميات › 


وصو رها ضا کذلاف " 
ويشاركها القياسات الامتحانية » ولقياسات العنادية . فى الواد » والفها ف 
الغابات . 


والمشبة مها بالواجب قبوما » تقع ى السفسطة المقابلة للفلسفة . 

وبالمشهورات فى المشاغبة المقابلة للجدل › وغايما اللرويج . 

وللشببات بالمظنوئات والخيلات غير معتبرة ؛ لہا إن أوقعت ظنًا أو تخيلا › فهى 
من جملہا › وإلا فلا اعتبار با . 

ولا کانت منافع البرهان والسفسطة شاملة لكل واحد » فن يتعاطى النظر فى العلوم 
مسب الا تراد . 

أما البرهان فبالذات » كعرفة الأغذية الحتاج إليها . 

وأما السفسطة فبالعرض » كعرفة السموم الحر زة( “عا . 

ولا كانت منافع الثلاثة الباقية بحسب الاشتراك فى المصالح المدنية . 

اقتصر الشيخ ى هذا الختصر على بيانهما دون الباقية . 


. لعلها (اجرز)‎ )١( 


٤“ 
الفصل الثانى‎ 
إشارة‎ 
إلى القياسات والمطالب الرهانية‎ 


(1) كما ن المطالب ف العلوم . 
قد تکون عن ضرورة الحکے . 
وقد تکون عن إمکان المحکے . 
وقد تکون عن وجود غیر ضروری مطلق . 
)١(‏ ذهب الحمهور إلى آن مقدمات البرهان ونتانجه » لا تكون إلا ضرورية › 
کا سند کره . 
وذهب بعضم إلى أن الممكنات الا كثرية يضا قد تقع فيا › 
فاستخل الشيخ بيان حال النتائج ألا ء تم استدل بدذلاك على حال المقدمات . 
أما الأول : فهو أن المطالب ف العلوم كنا قد تكون ضرورية 
وهى كحال الزوايا للمثلث وكقبول الانقسام إلى غير الماية لجسم 
فقد تكون أيضآً غير ضرورية : 
إما ممكنة صرفة » كالبرء للمسلولين . 
أو وجودية كاللاسؤف.للقمر . 
وإعلم أن الممكنة تكون ضرورية أيضا ء إذا كان المطلوب هو إمکان الحکی نفسه › 
وحينثذ يكون اللإمكان عحمولا » لاجهة . 
وتكون وجودية إذا كان المطلوب هو وجود الیک » أو عدمه . 
والوجودية تكون . 
إما أ كرية » كوجود اللحية للرجل . 
أو متساوية كالإذ كار للحيوان . 


۷ 
كما قد يتعرف عن حالات اتصالات الكوا كب وانفصالاما . 
وکل جنس تخصه مقدمات ونتيجة . 
فالمعرهن يستنتج - وف نسخة « ينتج » - الضرورى من الضرورى ٠‏ 
وغير الضرورى من غر الضرورى ء خلطاً أو صريحا . 
أو أقلية » كوجود الإصيع الزائدة لاإنسان . 
أو أقلية الرجود أكثر ية العدم » فهما داخلاا” فى الأكترى الشامل للموجب والسالب > 
ویکون الوجودى بهذا الاعتبار : 
إما أكثريًا . 
أو متساوياً . 
والمتساوى المطلق » الأقلى باعتبار الوجود » فقلما يكونان مطلوبين ؛ لتعذر الوقوف 
علیہما . 
فالمطالب العلمية : 
إما ضرورية 
وإما وجودية أ كثرية . 
وهذا بحسب الأغلب ؛ ومذا ذهب من ذهب إلى أن الميرهن لايستعمل إلا الضروريات 
أو الممكنات الأ كرية . 
وما التحقيق فيقتضى أن الممكن إذا كان الإمكان فيه جهة »› وإلا فلا باعتبار 
الوجود . 
وكذلك المتساوى قد يكون أيضا مطالب للمبرهن › خارجة عهما . 
فا طالب العلمية (ذن : 
إما ضرورية 
وإما وجودية 
والشيخ نم يورد للضروريات مثالا لاتاق اإدمهور على وقوعها ق البرهان › 
ولا للممکنات لکوہا باعتبار کالضروریات : ومثل فى الوجودیات بالات اتصالات 
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الكوا كب وانفصالاتا ؛ فإن المطلوب لايكون إمكان وجودهما للكواكب » بل نفس 
وجودما » وھی لا تدوم ما دامت الکوا کب موجودة ہل تتعاقب عایہا ٠‏ فهى من 
الوجوديات الصرفة . 

م إنه انتقل من بيان حال المطالب إلى الاستدلال بها على حال المقدمات › وهو أن 
كل جنس من المطالب تخصه مقدمات مناسبة وتفيده يفيناً . 

فا يرهن ينتج الضرورى ما تكون جميع مقدماته ضرورية 

وغير الضرورى نما لايكون كذلك » بل تكون إما جميعها غير ضرورية 

أو بعضہا ضرورية وبعضہا غير ضرورية . 

فإن قیل : الس حكم بأن الصغرى المطلقة > أو الممكنة مع الكبرى الضرورية › 
ھا ف قولنا : 

کل إنسان ضاحلت . 

وكل ضاحلك ناطق . 

ينشج ضرورية . 

E OE NP 

۽ إن حکمنا بذللت هناك حسب نظرنا ى جرد صورة القياس . 

ههنا » فلما كانت الادة أيضا معتبرة » فنقول بحسب ذلك : إن البرهان 
لايتألف منهما على المطالب الضرور ية ۽ وذللك لأن وجود الضحلك للاإنسان » لو كان هو 
الذى يفيد العلم بکونه ناطقاً فقط »› لکان الک عليه بالنطق » حال زوال الضحك كاذب 
فلا يكون هذا الاقتران منتجاً ذه النتيجة . 

وأيضاً الحکم بوجود الضحلكت لكل واحد من الناس لايستفاد من الحس ؛ فإنا لجس 
لا یفیک الک لكلى » فهو مستفاد من العقل ١‏ واعقل لاک به به بقیتاً إلا ذا أسنده 
إلى علته الوجبة إياه » المقارنة لكل واحد من الأشخاص ۰ وهی کونه ناطقاً . 

EE E IB‏ ا ف ا > فلایكون 

هذا الاقران علة ذه النتجة . 

م إن فرضتا آن لکوله ضاحکا علة ری یر ونا اطقا ا ا 


٤۹ 

(۲) فلا تلتفت إلى من يقو : إنه لا يستعمل المرهن إلا 
الضروريات والممكنات الأ كثرية حون غبرها . 

بل إذا راد أن ينتج صدق ممكن أقلى - وف نسخة « أولى » . استعمل 
الممكن الأقلى . ویستعمل ف کل باب ما ليق به . 

وإعا قال ذلك - وق نسخة « بذلك ٠‏ من قال » من عحصلى 
الأولين على وجه خفل عنه الخأخرون > وهو نهم قالوا : إن المطلوب 
الضروری يستنتج ف الرهان انات ب د ١‏ لا پستتتج 
الرهان إلا م الضروريات ۲“ 


على كل إنسان بأنه ضاحاث يقيناً بالنظر إلى تلك العلة » كانت الصغرى باعتبارها ما يشبه 
قولنا : 

كل إنسان فله طبيعة ما » هى علة کونه ضاحکا فى يعض الأوقات » فكانت 
حينئذ ضرورية لا وجودية . 

فإذن غير الضرورية من جهة ما هو غير الضرورية لاتتتج ضرورية فى البرهان . 

آما الضرورية فى إنتاج غير الضرورية فلايضر ؛ لأن التتيجة تتبع أحس المقدمتين 
كامر. 

فظهر من جميع ذلك آن القياسات والطالب البرهائية قد قكون ضرورية » وقد تكون 
غير ضرورية » من الممكنات ولوجوديات بأصنافها . 

وبعد ذلك فأراد أن يستعمل بالرد على إلحالفين فيه فقال : 

٠‏ (۲) آقول : ذكر المعلم الأول : أن البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية اطلوب 

وسر اليقیى با رکون الحکم فیه ضروریًا لا یزو . 

وفهم أ کر من تأحر عنه من ذلك » أن الميرحن لايستعمل إلا المقدمات الضرورية ء 
کامر ذکره. 

م لا صادفوا أصصاب العلومالطبيعية وما حا يستنتجون غير الضروريات من أمثاهما › 
مع كوهم مبرهنين » طلبوا وجه ذلك »› فاق بهم القسمة المذ كورة إلى القول بأنه لا يستعمل 
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وى غير الرهان قد يستنتج من غير الضصروريات > ولم یرد - وف 
نسخة بز بأادة ( به ) س غير هذا eNO a‏ 
صدق مقدماث الرهان ف ضرورما - وف نسخة « فی ضروراما » - 
أو إمكانما » أو إطلاقها - وف نسخة « وإطلاقها » - صدق ضرورى . 
(۳) وإذا قيل ف كتاب - وف نسخة «كتب » - الرهان الضرورى 
فبراد يه ما ب اضر ورى المورد کا وى لسيخة ر ی کتب ( - 


إلا الضروريات أو الممكنات الا كارية . 

فذ كر الشيخ أن ذلك غرر صصيح ؛ لأن المبرهن يطلب اليقين ف كل حكم er‏ 
کان أو غیر ضروری » فیستنتج کل حکے نما یتناسبه ویلیق به » إلا آنه نما يصدق يجحمیع 
ما يصدق به » مقدمة كانت أو نتيجة بالضرورة الى لا تزول . 

وهذه ضرورة أحرى متعاقة بالقضية اليقينية غير الى هى جهة لبعضہا : 

ثم إن الشيخ أو كلام المحصلين الأولين › يعى لمعل الأول > على وجه يطابق الحق › 
فقال : إنه حتمل أحد معنيرن : 

أحدها : أن ممل الضرورى على الى هى جهة لبعض مقدمات البرهان 
ونتانجها . 

ونما نحص الضروريات مها بالذ كر ؛ لأن المبرهن يستنتج الضرورى من مثله › 
وغيره من أصعاب الصتاعات الأحرى رعا يستنتجه من غيره » ولا يبالى بذلك . 

والثافى : أن عمل الضرورة على الى تتعلق بصدق جميعح المقدمات ولنتائج اليقينية › 
وهى الضرورة الثانية اللاحقة لاحکى . 

: قد ذكر أن شرائط مقدمات البرهان خسة : 

: أن يكون أقدم من نتانجها بالطيع لتكون عللا ها . 

٠‏ أن تکون آقدم مسا عند العةل > ی یکون أعرف مما لتکون علله 
التصديق با . 

وثالبا : أن تكون مناسبة لنتانجها» وذللث بن تكون سحمولا تما ذاتية لموضوعاتما » بأحد 
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القاس > وما تكون ضرورته - وف نسخة ١‏ ضرورية » وف آخرى 
« ضرورينًا » - ما دام الموضوع موصوفا عا وصف به › لا الضرورى 
الصف . 

وقد تستعمل - فف نسبخة « وتستعمل » - فى مقدمات الرهان 
المحمولات الذاتية على الوجهين الأولين - وف نسخة بدون كلمة 
و الأولين Cha ٠‏ فسر علمما الذاتية 
وى نسخة و الذالى  »‏ فى القدمات . 
المعنيين المذ كورين ف الهج الأول» أعى الذاتى المقوم » والعرض الذاتى > فإن الغريب 
لا یفید العلے با لاا يناسيه : 

ورابعها: أن تكون ضرورية ؛ [مامحسب الذات» وإما بحسب الوصف» آى تكون 
مطلقة عرفية شاملة مما ؛ وذلك لن الحمول على شى ء بحسب جوهره » وهو الحمول المناسب 
للموضوع » فربما يزو بزوال الموضوع »> كما هو عليه» حال كونه موضوعاً »> وريا 
لا يزو . 

وذلاك لأنه ينقسم . 

إلى ما حمل عليه بسبب ما يساويه كالفصل» وهو نما يزول بزوال نوعية ذلك الشىء 

ولل ما حمل عليه بسبب ما لا يساویه كانس . 

وهذا رعا زول بزوال نوعیته » وربا لایزول . 

مثا اللحفيف إذا حمل على الواءء فإنه يزول إذا صار ماء > ولا يزول إذا صار 
نارآ . 

فالمرئى إذا حمل على الأسود» فإنه يزوك إذا صارشفافا » ولايزول إذا صار أبيض . 

فالضروزى مسب الذات رعا لايشمل الزائل بزوال الموضوع عما هو عليه حال 
کونه موضوعاً . 

والمشروط بكون الموضوع على ما وضع » يشمل ابحميع . 


وحامسها : آن تکون کلية ٤‏ وہی هنا آن تكون حمولة على جميع الأشخاص › وف 
جميع الأزمنة -حفلا أوليًا .. 
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4 وأما ى المطالب فإن الذاتيات المقومة - وف نسخة « المعدّمة‎ ) ٤ ( 
. للا تطلب البتة‎ 
. وقد عرفت ذللك وعرفت ححطاً من يخالف فيه‎ 
. ولا تتطلب الذاتيات بالمعى الأخحر‎ 
آی لە کون حسب آمر اعم من المو ضوع ؛فإن الحمول حسب أمر آعم کالحساس‎ 
. عل الإلسان » لايكون حمرلا حملا أوليًا‎ 
فإن‌الحمول سپپا أمر احص ¿ كالضاحاكف على‎ ٠ ولا ست 2 ر آخحصمن الموضوع‎ 
. ساس لايکون مولا على جمیع مأ هو حساس » بل على بعضصه »> فلايکونحملەعلیه كليًا‎ 
واعلم أن الأخير ين من هذه الشروط بختصان بالمطالب الضرورية والكلية‎ 
) واقتصر الشيخ ههنا على ذ كر شرطين من هذه الحمسة . وما ( الثالث ) ورالرايع‎ 
. وذلك لأن ر الأول ) بحص ببرهاناللىء وسنذ كره مع (الشرط الثانى )عندذ كر أقسام البرهان‎ 
و الحامس ) يندرج بالقوة فى الشرطين المد كورين » وذلك لأن الحمل على جميع‎ 
وکوڼه ی جمیع الأيقات مندرج فى ضرورة المكم المد كور‎ 
وکونه أوليسًا ندر ج ف کوذه ذاتسا بالمعی الگانی عل بعض الوجوه‎ 
: قوله‎ 
آقول : قد ذکرف ( الج الأول ) أن الثى ء مستحيل أن يتمثل معناه فى‎ )٤( 
الذهن اليا عن ثل ما هو ذاتى مقوم له‎ 
. وبين من ذلك استحالة معرفة الشى ء مع ادهل إعقوماته‎ 
فإذن لا يكون المقوم مطلوباً البتة »> والخالفون ف ذلاك م أهل الظاحر من اللحدليين ؛‎ 
. فلنہم یذهہون إلى آن ابمحنس جب آن يثبت‎ 
. أولا : وجوده للموضوع‎ 
. رانب : کونه واقعاً فی جواب « ما هو ؟» لتتحقق جنسیته‎ 
وقد ظهر ما مر خطؤمم > فالمطالي البرهانية » هى الأعراض الذاتية المذ كورة‎ 


او 


فإن قیل : السن کون النفس أو ألصورة جوهرا اح المطااب العلمية ء مع أن 


ابجوھر جنس ہا ؟ 
وأيضاً فإنكى تقولوت : ابمحنس حمول على الإنسان ؛ لأته حمول على اللحيوانء وهذا 
بیان حمل ذاتی الإنسان عليه . 


أجیب : عن الأول : بان النفس إنما عرفت فى أو الأمر لا من حيث ماهيتهاء بل 
من حیث انا شی ء ما یتصرف فی ابلس › ویصدر عا آثر فيه . 

وابأحوهر المطلوب إثباته لمذا المفهوم » ليس بجنس له» من حيث هو هذا المفهومء 
بل هو جنس للماهية المسماة ب ( النفس ) الى لم تتحصل ف العقل إلا بعد العلم بجوهريما 

وكذلك القولل ق الصورة وما جرى جراها . 

وعن الثافى : بآن الاطلوب ليس هو إثبات ابلس للإنسان ء بل هو العلة لثبوته » وإنغما 
تلوح عليته عند إخحطاره - وف نسخة « إحضار له » - بالبال متوسطاً بينهما . 

وإذا ثبت أن المطلوب لايكون ذاتيًا مقوماً» فقد ظهر أن مول المقدمتين لايكونان 

مقومين معا » بل نما تكونان على أحد الأخحذين اللذين ذكرناهما فى ر الهج الأول ) فى 
مقدمات العلوم وموضوعاءما . 

وق بعض النسخ : 


Vé 


الفصل الثالث 
إشارة 
إلى الموضوعات ٠‏ والبادئ > ولمسائل » ف العلوم 
- وى نسخة « إلى مقدمات العلوم وموضوعامما » . 


)١(‏ ولکل والحد من العلوم شی ء او اشا اة و اة 
Rh E‏ وتللك الأحوال هى الأعراض 


١ (‏ ) اقول موضصوع ا2 و العلم عن أحواله . 
والشى ء الواحد قد يكون موضوعا لعلم : 
لما على جهة الإطلاق كالعدد للحساب . 
وإما لا على الإطلاق » بل من جهة ما يعرض له عارض : 
اما ذاتی له كابس الطبیعی › من حیث یتغیر لاعلم الطبیعی . 
أو غريب كالكرة المتحركة لعلمها . 
والأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات لعام واحد » بشرط أن تكون متناسبة . 
ووجه التناسب أن يتشارك ما هو ذاتى كاللحط » والسطح › وبحم ٠‏ إذ جعلت 
موضوعات للهندسة ؛ فما تتشارك ى اللحنس › أعى الك المتصل القار الذات › وما فى 
عرضی كبدن اللإنسان وأجزائه › وأحوله . 
والأأغذية والأدو رة وما بشا كلها » اذا جعلت جمعاً موضو عات علم الطب ؛ فإما 
تتشارك ف كوا منسوبة إلى الصحة » الى a‏ 
وإنغا سمى هذا الشىء » أو الأشياء بعوضوع العلم ؛ لأن موضوعات جميع ا 
ذلك العلم تكون راجعة إليه . 
بن کون هو ڏفسه > جا قال : الحدد إما زوج ( وما فرد . 
أن بکون جزثیًا تحته > كما يقال : الثلاثة فرد . 
أو جزء منه » كا يقال فى الطبيعى : الصورة تفسد وتنخلف بدلا. 
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الذااتية - وى نسخة « الذاتية له » - ويسمى - وف نسخة « ويسمى 
الثى ء » - موضوع ذلك العلى > مثل المقادير للهندسية . 

( ۲( وکل علم مبادی وف نسخة « مباد » - ومسائل : 

فالمبادئ - وف نسخة « والمبادى » - هى الحدود والقدمات الى 
ما تؤلف قیاساته . 

وهذه ادمات : 

إما واجبة القبول . 

وإما مسلمة على سبيل حسن الظن با لمعم > تصدرق العلم . 

أو غرضاً ذاتينًا له » کا يقال : الفرد إما أولى أو مركب . ٠‏ 

ونا يبحث فى العلى عن آحوال موضو ع العلم » أى عن أعراضه الذاتية الى مر ذكرها 
فى ( الهج الأول ) فهى حمولات جميع مسائل العلم الى يكون إثبانما للموضوعات »› هو 
المطالب فيه . 

قوله : 

(۲) قول : المبادئ هى الأشياء الى يينى العلم علا » وهى : 

ا ترات 

وإما تصديقات . 

والتصو رات : ہی حدود آشیاء پستعمل ی ذلك العلم وی : 

إما موضوع العم » كقولنا فى الطبيمى : ابمحسم هو اللعوهر القابل للأبعاد الثلاثة 

وإما جزء منه » كقولتا : الميولى هو العوهر الذى من شأنه القبول فقمطل 

وإما جزنى تحته » كقولنا : ابلس البسيط هو الذى لايتألف من أجسام ختلفة 
الصور . 

وإما عرضى ذاتى له ء كقيلنا : الدركة كمال أول » لا بالقوة » من حيث هو بالقوة 

وهذه الأشاء تة 


إلى ما یکون التصدیق بوجوده متقدماً على العلم » وهو الموضوع 2 وما IT‏ 


| 
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وإما - فى نسخة « أو » _ مسلمة ف الوقت إلى أن تتبين - ف 
نسعخة « تبين » - وف - فف نسخة و« فى » - تفس المتعلم تشكك - وف 
نسىخة « تشكل » - فا . 

وأما الحدود - وى نسخة « والحدود  »‏ فثل الحدود الى تورد 
موضوع الصناعة وأجزائه وجزئیاته إن كانت . 

وحدود أعراضه الذاتية > وهذه ‏ وى نسخة « وهذا » - أبضاً تصدر 
ف العلوم . 

وقد تجمع - وف نسخة « تجتمع » - المسلمات على سبيل حسن 


الظن بالمعلم - وق نسخة بدون عبارة « با علي  »‏ 


وإلى ما يكون التصديق بوجوده إنما محصل ف العلم نفسه» وهو ما عداهما › کالأعراض 
الذاتية . 

فحدود القسے الأول حدود بحسب الماهیات > وحدود القسے الثانی إذا صورہا - وف 
نسخة « تصورتا  »‏ ما كانت حدودا بحسب الأساء » ويمكن أن تصير بعد التصديق 
بالوجود حدودآً بحسب الماهيات . 

وآما التصديقات : فهى المقدمات الى مها تؤلف قياسات العلى › وتنقسم : 
إلى بينة حب قبوها » وتسمى القضايا المتعارفة » وهى المبادى على الإطلاق . 

وإلى غير بينة بجحب تسليمها ليبى علا > ومن شأنہا آن آڼتبین ف على آحر > ھی 
مبادئ بالقياس إلى العلم الميى عليما > ومسائل بالقياس إلى العلم الاخر 


وشدذه 
وإن كان تسليمها مع مسامحة ما » وعلى سبيل حسن الظن بالعم » سميت أصوا 
موضوعة › 


ون کانت مع استنکار وتشکیات سمیت مصادرات . 

وقد تكون المقدمة الراحدة أصلا موضوعا عند شخص »> ومصادرة عند آلحر . وتسمى 
ادود الواجب والواجب تسلیمها معا ٤‏ أوضاعا 

وهى قد توضع فى افتتاح العلوم > كما ق اندسة . 
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والحدود ف اس الوضع فتسمى أوضاعاً » لكن المسلمات ما 
تختص باس الاصل الميضوع . والمسلمات على الوجه الئان تسمى 
« مصادرات » . 

وإذا كان لعلم ما أصول موضوعة »> فلابد من تقدعها وتصدير 
العم ہا . 
وأما الوالجب قبوما » فعن - وف نسخة « فمن » _ تعديدها استغناء › 
لکا رعا حصصت بالصناعة » وصدرت فى جملة المقدمات . 

فكل - وق نسخة « وكل » - أصل موضوع ف على ؛ فإن الرهان 
وقد تحاط مسائلھا کا نى الطبیعیات 

ولا بد من تقديمها على ابمزء المحتاج إليما من العلم » [ذا كانت علوطة هى بالمسائل 

وتصدير العلم بها أو . 

ويمكن, أن يفهم من ظاهر كلام ( الشيخ ) أن الندرد والأصول الموضوعة» هى الى 
يصدر بها »> دون المصادرات ؛ لأنه حصمما بذلك . 

والحق أن حكى الثلاثة فى التصدير وإاحد . 

وما الواجب قبو ما » فعن تعديدها استغناء لظهورها ؛ وهى تنقي : 1 

إلى عام يستعمل فى جميع العلوم »> كقولنا : الشىء الوحد إما ثابتاً > أو منفيا . 

وإلى حاص ببعضا › كقولنا الأشياء المساوية لثشىء واحد . متساوية ؛ فإنه 
یستعمل ف الریاضیات › لا غير . 

والمورد من ذلك فى فواتح العلوم » يجب أن يخصص بالعلم وللا فالتصدير به قبيح 

والتخصيص قد يكرن بابحزعين جميعاً » كا يقال بى امندسة : المقدار إما مشارك 
وإما مباين . فخصص الموضوع الذى هو ر الشىء) بالمتقدار » والمحمول الذى هو الخبت 
والمنى › ب ( المشارك) و (المباين ) 

وبهذا التخصيص صارت القضية العامة »> خاصة باهندسة » وصالحة لأن تقدم ف 
مقدماتها . 
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وقد یکون با لموضوع وحده › 0 بقال ا المساو ية 2 e‏ ¢ 
بتتخصصه ؛ فإن التساوية لز > غير المساوية وو : 
فهذه ھی ا 
وأما المسائل : فهى الى يشتمل العلم عليما وتبين فيه وى نسخة « فيا » - وهى 
والفاضل الشارح قال : 
( والتصديقات : إما واجبة القبول > وقسمى تلك مع الحدود أوضاعاً . 
وما مسلمة : على سبیل حسن الظن بالمعلم › وهی تصدر فی‌العلم »› وهی الى تسمى 


«مصادرات » . 
وما مسلمة : فى الوقت إلى أن بين فى موضع آلحر › وف نفس المتعلم فيه شك . 
م إن تلك القضايا : 


إن كانت آعم من موض وع الصناعة » وجب تخصيصا به . 

ون کانت غیر بینة بذاہا وجب بیانما فى على انحر ) 

أقول : فى هذا الكلام خبط كثير ؛ فإن واجبة القبول لا تسمى ( أوضاعاً ) 

والتسلم على سبیل حسن الظن ء لایسمی ( مصادرات ) 

وجميعم هذه القضايا لاحخصص بالواجب قبوما »> لاغير"'“ > وذلاك عند 


التصدیقی با . 
وأما إن لم يصدر بها لا يكون عند البناء عليما أ من موصوع الصناعة . فإن المبى 
عليه حب أن یکون مناسباً للسبی . 
وليس هذا حكى الواجب قبوما ؛ فإمها لشدة وضوحها » تستعمل فى كثير من المواضع 
على مها من غير حخصيص . 


ولا آدری كيف وقع هذا منه » فلعل "من الناسخين › والله أعلم . 


(1) وف نص آخر ( قبوما ٠‏ » وذللك عند التصديق . بها لا غير ) . ۹ 
(۲) كذاق الاصل . 


4۹ 


الفصل الرابع 
إشارة 
ف - و نسخة « إلى  »‏ نقل الرهان - وف نسبخة « الراهين » - 


1(7( | آنه ذا کان موضوع ما » ع من موضوع علي آلحر . 
إما على وجه التحقیق وهو أن کون أحدهما > وهو الل > جنس للاآحر . 
وإما على - وف نسخة بدون كلمة « على » - أن يكون الموضوع ف 
احد هما > فف نسخة بزيادة « وهو العم ٠‏ قد أنحذ مطلقاً > 
وى الاأخر مقيداً بحالة خحاصة . 
)١ (‏ أقول : العلوم تتناسب وتتخالف بحسب موضوعاتها » فلا مخلو : 
إما آن یکون بین موضوعاتا موم وخصوص . 


آم لا یکون , 
فإن كان » فإما أن يكون على وجه التحقيق . 
أو لا کون . 


والذى يكون على رجه التحقيق : هو الذى يكن العموم واللحصوص »› بأمر ذاتى > 

وهو ان کون العام جنسا للخاص » کالمقدار وا بحسم التعليمى » اللذين : 
أحدها : موضوع المندسة . 

والثانى : موضوع السات . 

والعلم الحاص الذى يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزء منه . 

والدى ليس على وجه التحقيق : هوالذى يكون العموم واللحصوص » بأمر عرضى 

وينقسع : إلى ما يكون الموضوع فيهما شيا واحدا » لكن وضع ذالك الشىء ف العام 
مطلقاً » وى الحاص مقيدا بحالة حاصة » كالا كر » مطلقة ومقيدة بالمخحركة »› اللذين ها 
موضوعا علبین . 


۸٠ 

فإن العادة - فى نسخة بزبادة « قد ») - جرت بأن يسمی الأخص 
موضوعاً تحت الع : 

مثال الأو : علم الجسمات تحت المندسة . 

ومثال - وؤ نسخة « مثال » - الثانى على - وى نسخة بدون كلمة 
«علم » - الأ كر المتحركة - وق نسخة « متحركة » - تحت عام الأ كر 
وف نسخة « الكراتث » - . 

وقد يجتمع الیجھان فی واحد › فیکون اوی باس الموضوع - ف 
نسخة « الوضع » - تحت مثل على - وف نسعخة بدون كلمة « على » - 
المناظر تحت علم المندسة . 

وإلى ما يكون الموضوع فيہما شيئين » ولكن موضوع العام عرض عام لوضوع الحاص 
كالوجود والمقدار اللذين . 

أحدھا : موضوع الفاسفة . 

والثاق : موضوع الهندسة . 

والعلى اتلحاص الذى يكون على هذين اأوجهرن یکون تحت العلم العام » ولکنه یکون جزءاً 
منه وقد يجتمع الوجهان : أى الذى بحسب التحقيق ٠»‏ والذى ليس بحسبه » ق واحد ؛ 
فیکون اللناص بالوجهین أولى بأن يطلق عايه أنه موضوع تحت العام من اللحاص » بأحد 
الوجهين . 

وهو مثل على المناظر ؛ فإن موضوعه تحت موضوع عام المندسة باليجهين ؛ وذلك لأن 
موضوعه اللحطوط المفروضة فى سطح خروط النور المحصل بالبصر › فالحطوط المفروضة فى 
سطح روط ما »> هى نوع من المقادير ؛ ولذلك يكون العم الباحث عا تحت افندسة 
وجزء منه وهی مطلقة اعم نبا مقيدة بالنور المعصل بالبصرفالعام الباحث عا مع هذا 
القيد يكون داحلا تحن الأول ويكون جزءأ مله . ٠‏ 

فإذن عام المناظر دالحل بالمعى الثاني تحت ما هو داحل بالمعى الأول تحت المندسة › 
فهو أو بالدخول ما يكون دحوله بأحد المعنيين . 


A۱ 

وریا کان موضوع عل ما » مبايناً موضوع علم آلحر › لکنه ینظر 
a PA‏ بجوضوع ) - ذلك 
العلم ف ڏس A‏ ) العام — فیکون أيضا موضوعاً ته » 


وحينئذ يكون اس الموضوع إنغعا يقع بالتشكيك على الذى جمعنيين » وعلى الذى عى 
واحد . 

وأما إذا لم يكن بين الموضوعات موم وحص وص : 

فإها أن يكون الموضوع شيا واحداً . 

أو مختلف حسب قيدين مختلقين ء كأجرام العام ؛ فإنما من حيث الشكل موضوعة 
للهيئة ومن حيث مطلق الطبيعة موضوعة للسماء والعالم » من الطبيعى . 

وكذلك قد يتفق اتحاد بعض المسائل فيا بالموضوع والحمول › واختلاهها بالبراهين » 
کالقول بأن الأرض مستديرة » وهی ئى وسط السماء فيہما . 

وإما أن لا يكون الموضوع شيئاً واحداً » بل يکون شيئين عتلفين ؛ وا جلو : 

إما أن يكون بينما تشارك فى البعض . 

أو لایكون . 

فإن کان فهى مثل الطب والاحلاق ؛ فإن موضوعھما اشہرکا ى البح عن القوی 
الإنسانية » لكن عن وجهتين تلفين ؛ ولذلك بقع فى بعض مسائلهما انحاد فى الموضوع . 

وإن لم یکن ہیما تشارك : 

فما أن يكوا معا تحت ثالث » فيكون العلمان متساويين فى الرتبة »> كاهندسة 
واسساب . 

وإما أن لا یکون كذلاك › ولا علو : 

إما ن يوضح أحدهما مقارناً لأعراض ذاتية تختص بالانحر . 

أو لا يوضع . 

فإن وضع فیکون العام الباحث عله » من حيث يبحث عن تلك الأعراض » موضوعاً 

ثحت العل الباحث عن الاخحر ‏ وذللك كالموسيى والحساب ؛ قإن موضوع الموسي هو 

الإشارات والنہہات 


AY 

(۲) وأكر الأصول الموضوعة فى العم الجزئ الموضوع تحت 
غره › إا تصح ف العلم الكلى الموضوع فوق » على أنه كثيراً ما تصح 
وف نسخة « أ كر إما صح  »‏ مبادی العلم الكل الفوقالى › ف العم 
الحری السفلای . 
النغم من حيث يعرض ها التأليف . 

والبحث عن النخم المطلقة يكون جزءاً من العلم الطبيعى » لكنه ببحث ف الموسيى من 
حيث يعرض نها نسبة عادية مقعضية لاتأليف. 

وكان من حق تلك النسب إذا كانت جردة أن يبحث عنپا فى الحساب ؛ فلذلك صار 
هذا الببحث تحت الحعساب » دون الطبيعى . 

وأما إن لم يكن أحد الموضوعين مقارنا لأعراض الآنحر ۰ فالباحثان عنما علمان 
متباینان مطلقاً » کااطبیعی والحساب . 

وقد حصل عن هذا الببحث أن كون على تحت آحر » إنما يكون على أربعة أوجه : 

أحدها : أن يكون الموضوع العالى جنساً لموضوع السافل . 

وانيها : أن يكون موضوعها واحداً » لكنه وضع فى أحدها مطلقا وف الآلحر مقيداً . 

وثالما ۽ أن بکونْ موضوع العا عرضا غاا وضو ع السافل . 

ورابعها : أن يكون البحث عن موضوع السافل من حيث اقترن به أعراض موضوع 


العالى . 
والشيخ ذكر من هذه الأربعة ثلاثة فى هذا الموضع . 
قوله : 


(۲) أقول : العلم (السفلاى ) يسمى « جريا » بالقياس إلى ( الفوقافى) . 
و ( الفوقاى ) كليما بالقياس إليه . 

وأ كر المبادئ غير البينة للجزلى › إا تكون مسائل اعام الكل تبين فيد › وذلك 
كقولنا : ابمحسي مؤلف من هيول وصورة » والعلل أربعة ؛ فإنهما من مبادئ الطبيعى : 
ومن مسائل الفلسغة الأول . 

وقد يكون بالعكس من ذلك ؛ فان امتناع تأليف ابلس من آجزاء لا تتجرا » مسالة 


SAY 

(۳) ورعا کان عل فوق » تحت عل - وف نسخة « وتحت أحر» 

بدلا من « تحت علم - وینہی ل العلم الذى موضوعه الموجود ٠ن‏ 

حیٹث ست وف سخ ردول عرأرة ١‏ موصوعه الوبجود من حرٹث ) س هو 

موجود » وبحت عن لواحقه ‏ وف نسخة « لواحق » - الذاتىة » وهو 
العام المسمى بالفلسفة - وف نسيخة « بالسفه » _ الأو : 


من الطبيعى » ومبداً فى الإفى » وإثبات اليو على آنا أصل » موضوع هناك . 
ويشترط فى هذا الموضع أن لاتكون المسألة فى السفلانی مبنًا على ما ببنى عليه - وش 
سخة « يتبين به  »‏ فى الفوقافى » للا يصير البيان دوراً . 


قوڵه : 

(۳) آقول : العم الذیيکكون فوق علي وتحت علم » كالطبيعى الذى هو فوق الطب 
وتحت الفلسفة الأول » والنسب بينهما تختاف على الوجوه المذ كورة . 

فالطب عند من یکون موضوعه بدن الإنسان من حیث يصح ویرض یکون تحت عام 
الحيوان من الطبيعى » بثلائة أوجه» من الأربعة »> هى ( الأول ) و ر الثافى ) و ( الراب ) 

وذلاك لأن الإنسان نوع من الحيوان » وقد أخذ نى الطب مقيداً بقيد » وإغا ينظر 
فيه من حيث يبرن ببعض الأأعراض الذاتية لاحيوان . 

وعم الحیوان کون حت الطبیعی ۰ بالوجه الأول ؛ ولذللف يعد ف آجزائه ١‏ 

والطبيعى تحت الفلسفة الأولى » بالوجه الذى لم يصرح به الشيخ . 

وإذ لا شىء أ من الموجود الذى هو موضوع الفاسفة الأول > فلا عل على مها ٤‏ 
ويبحث فيا عن الأعراض الذاتية للموجود » من حيث هو موجود » وهى كالواحد والكثير 
والقدبم والمحدث . 

وب ههنا محث : وهو آن هذا الفصل مرجم فى الكتاب ب ( نقل الرهان) 
وم يذ كر فيه ( نقل البرهان ) 

والفصل الذی قبله مرج ى بعض الخ ؛ (تناسب العلوم ) ولیس فيه ذ كر تناسب 
العلوم صا . 
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والفاضل الشارح : ترجمها على هذه الرواية ء ولم يذ كر الوجه فى ذلا . 
فأقوي : أصح الروايات ما آوردناه » أعى ترجمنها يما مر . 

ولنقل البرهاد : معنيان : 

أحدهما: أن کون عل مبنيا على صل موضوع تبین فش علم آحر » فیکون البرهان 
الذى يبين به ذلاث الأصل ¿ منقولا من علمه إلى العلم الأول المببى » حى يم ذلك العلم به 

والافى : أن تكون المسآلة من عام ما » والبرهان عليه إا یکون لڻىء من حقه أن 
يون فی عل آحر > وإنعا نقل من ذلك العلى لبيان تلك المسألة »> كسائل المناظر 
المناظر والموسيتى ؛ فان من حق براهينما أن يكون بعينها من عل المندسة والحساب ؛ 
وذلاف لن المسائل وجوت ۱ عن نور البصر » وعن النخم > لکانت بعیہا مسائل من 
العلمين المذ كورين » وبذلاث الاقنران لم تتغير أحواها ؛ فلدلك نقلت البراهين من مواضعهما 
إلهما » وهو السبب بعينه لكونه حت الحساب » دون الطبيعى : 

واسم النقل بہذا المعى الثانى » أحق منه بالذى قبله › إلا أن اشمال الفصل علي 
المعنى الأول آكثر منه عل الئان . 


١ (‏ ) لعلها و جردت ». 


{As 


الفصل اللحامس 
إشارة 
ی برهان 3 4 و برهان إن 


-» إن الحد الأوسط إن كان هو السبب- وق نسخة « السب‎ )١( 

ف نفس الأمر لوجود الحكى » وهو نسبة أجزاء النتيجة بعضا إلى بض › 

کان الرهان برهان ل ؛ لأنه يعطى‌السبب نى التصديق اسیک ؛ ویعطی 

السب ى وجود الحکم - وف نسخة « ويعطى اللمية ف التصدبق ووجود 
الحکے ) - فھو مطلاقاً معط للسبب ‏ وف اة « يعطى السبب ) —. 


)١(‏ أقول : الحد الأوسط نى البرهان لابد وأن يكون علة حصو التصديق بالحکم 
الذى هو المطلوب ى العقل › وللا فلم یکن البرهان برهانا على ذللك المطلوب »› هذا خلف 

م إنه لاجخلو : 

إما أن يكون مع ذلك علة أيضاً لوجود ذلك الحكم ف اللحارج . 

ولا یکون . 

فإن كان فالبرهان - و نسخة « فالمسمى ‏ هو برهان ل > وللا فهو البرهان 
المسمى برهان إن . وهو لايلو : 

إما أن يكون الأسمل فيه معلولا لوجود الحکے ی اللحارج . 

أو لایکون . 

فالاو :يسمى دليلا . 

والثافی : لامحصص بام . 

الدليل يشارك برهان ل » فى الحدود . 

ويتخالفان فى وضع الأوسط ولا كبر , 
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ون لم یکن کذللك »› بل کان سبباً - وف نسخة « شيثا» - للقعصديق 
فقط » فأعطى اللمية ى الوجود - وف نسخة « فأعطى اللمية قى التصديق 
ولم يعط اللمية فى الوجود » - فهى المسمى برهان إن لأنه دل على إنية 
الحکی ق نفس دون لمیته ف لفسه . 

فإن - وق نسخة « وإن » - كان الوط ف برهان إن › مع أنه 
لیس ی وف نسخة ر« برهان إن مح ایس ) وف اخحری « برهان إن ن 
اذه » بدون كلمة « ليس » - بعلة لسبة - وف نسخة « نسبة ) - حدى 
النثيجة » هو معلول لسية حدى النتيجة س وف نسخة بدون عبارة 
« هو ملول لسرة حدى النشيجة ) - لکنه اعرف عندما سی دلیاا . 


وأحق البراهين باس البرهان هو برهان م ؛ لأنه معط لاسبب فى الوجود والعقل . 
والعلم الیقیی با له سبب فى الحارج عن أجزاء القضية لامحصل إلا به کا ذكرناه › 
فمقدمتاه آقدم ف الوجود والعقل جميعاً من النتيجة . 
وأما برهان إن فلا يعطى السبب إلا نى العقل فقط ٠‏ ولعلم اليقينى بحصل به › 
إذا کان السب ف ااوجرد معلو ؛ إلا آنه یکون سیباً ف العقل ؛ لکونه غير تام فى 
سپبیته ؛ ولذلاك لايصلح أن يقع ف البرهان . 
فالواقع فی البرهان یکون سبباً ف العقل فقط »› ویکون البرهان به برهان إن" › ومقدمتا 
هذا الإرهان أقدم فى العقل ؛ لأنهما أعرف عندنا › وليستا بآقدم فى الطبع . 
ونما عرف ب (لم ) و ( إن ) ؛ لأن اللمية هى العلية » والأنية هى الثبوت . 
وبرهان رلم ) يعطى علة الحكر على الإطلاق , 
وبرهان ( إن ) لايعطى علته ف الوجود »> ولکن یعطی ثبوته ی العقل . 
والشيخ أورد مثالين : 
آحدھا اسنا . 
والآحر : اقترانی حمل . 
عکن آن یتمٹل ہما فی برهان ر( م ) ء وش الدليل باخحتلاف الوضع . 
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مثال ذلك قولك : إن كان كسوف قمرى  وش نسخة بزبادة‎ 
موجودا » وف أخرى بز يادة « موجود » .- فالأرض متوسطة بين الشہمس‎ « 
والقمر » لكن الكسوف القمرى موجود » فإذن الأرض . وف نسخة‎ 
فالأرض » - متوسطة بين الشمس . ولقمر » - وف نسخة بدون‎ « 
- » عبارة « بين الشمس والقمر‎ 
. لکن الکسرف للقمر موجود ؛ فإذن الأرض متوسطة ) س‎ 
» واعام أن الاستشناء کالد الاوسط وقد بين - وف نسخة « ثبت‎ 
وى أخرى د يثبت » - التوسط بالكسرف الذى هو معلول التوسطء‎ 
وف نسخة « الذى » يدون « الواو ») - هو برهان . › أن کون‎  ىذلاو‎ 
الأمر بالعکس »فيتبين - وف نسخة « فتبين » - الكسوف ببيان توسط‎ 
. الأرض‎ 
 » ونت عکنلك آن فیس - وف ذسخة وأنت عاہات ان تعين‎ 
» بحدود مشركة‎  » قیاساً حملا من القبيلين - وف نسخة « القبيلتين‎ 
وليكن وف نسخة ر( فلیکن ) - الد الأصغر حموماً »> والحدان‎ 
. الألحران قشعريرة غارزة ناخحسة وحمى الخبة » وامعاول مما القشعريرة‎ 
, أما الاستانائى : وهو المثيل بالسوف » وتوسط الأرض ء فظاهر مشمور‎ 
وما الاقتراى : ففيه نظر ؛ لأن المراد من حمى الغب » إن كان هو الحرارة الغريبة‎ 
الفاشية س وفى نسخة و الغاشية » س فى الأعضاء الى تفارق › وتعود فى كل يوم مرة واحدة‎ 
على ما هو التعاراف »> فليست هى علة لاقشعريرة › بل هما معلولا علة واحدة » وهى‎ 
. الصفراء المتعفنة حارج العروق‎ 
وحينئذ يكون البرهان من الحدود الم كورة فى الكتاب » ضرباً من برهان ( إن ) غير‎ 
. الدليل‎ 
وإن كان المراد من حمى الغب » هى الصفراء المتعفنة حارج العروق » على وجه‎ 
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: واعلے أنه لا سواء‎ (۲ ( 
. قوللك : إن الأوسط علة لوجود الأ كير مطلقاً › أو معاوله مطلقَاً‎ 
. وقولاك : إنه علة أو معلول» لوجود الأكبر فى الأصغر‎ 
وهذا ما يغفلون عنه » بل یجب أن : آنه کشراً ما بکون الوط‎ 
. معلولا للأكبر » لكنه علة لوجود الأ كبر ف الأصغر‎ 


تسميمة العلة معلوها اللحاص » كان الخال صحيحا » وإن كان غالفاً للمتعارف من العبارة . 
قوله : 
( ۲) أقول : وجود الا كبر مطاقاً »> غير وجود الا کہر ف الأصغر ( وال لحکي هو 
الثافى » وعلة الأول غير علة الثانى . 
والأوسط علة فى برهان ( ل ) ومعاول فى الدليل الثانى . دون الأول . 
وأهل الظاهر من المنطقيين قد غفلوا عن هذا الفرق »> فالشيخ أوضح الحال فيه . 
ما يزيده بيان أن الأوسط يمكن أن يكون مع كونه علة لوجود الأكبر فى الأصغر 
معلولا للأكبر » كما أن حركة النار علة لوصوها إلى هذه اللحشبة » مم آنا معلولة النار > 
ویکون هذا البرهان برهان (لم) . 
ومنه قولنا : العام مۇلىف » ولكل ملف ۇف : 
وأما فى الدليلء فلا بعكن أن يكون الأوسط مع كونه معلولا لوجود الأكبرف الأصغر ء 
علة لوجود الأبر ؛ لأنه يازم من ذلك تقادم وجود الا کر في الأصغر على وجوده 
مطلقاً › وهو سال , 
واعلم أن علة وجود الأ كير [نبما يكون علة لوجوده فى الأصغر فى موضعين : 
أحدها : أن لا يكون للأكبر وجود إلا نى الأصغر » كاللسرف الذى لاييجد إلا 
فى القمر > فعلته علة وجوده فى القمر . 
والثافى : أن يكون علة الأ كبر علته أيا وجدت » كالصفراء المتعفنة حارج العروق 
الى هى علة الحمى الغب أيا وجدت » فهى علة لودودها ف بدن زيد . 
وأما فى غير هذين الموضعين > فعلتاهما متغايرتان . 
قوله : 
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إشارة 
إلى المطالب 


(۱) من أمهات المطالب مطلب ( هل الى ء موجود مطاقاً) أو 
(موجود بحال كذا) والطالب به وق نسخة بحنف عبارة « به  »‏ 
يطلب أحد طرف - وف نسخة « أحد الطرى » النقيض . 

(۲) وما مطلب - فى نسخة بدون كلمة « مطلب » - ( ما هو 

. آقول : الطالب العلمية تنقسم‎ )١( 

إلى أصول . 

وإلى فروع . 

والأصول هى الكلية الى لابد ما »> ولايقوم غیرها مقامها ویسمی بالامهات . 
والفروع هى ابحزئية الى عا بد فى بعض المواضع ويمكن أن يقوم غيرها مقامها . 

والأمهات قد قيل : إنما ثلاثة » هى بالقوة ستة » وهى مطلب (هل) و ( ما) 
و(لم) لان کل واحد یشتمل على مطلبین . 

وقد قیل : ہا أربعة » وأضیف إلیہا مطلب ر آى) . 

فصار اثنان للتصور > وما (ما) و (آى). 

واثنان للتصدیق »› وا ( هل) و (م) . 

فطلب ( هل ) يشتمل على . 

بسيط يكون الموجود مولا » كقولنا : هل زيد موجود ؟ 

وعلى مركب »> يكون المىجود فيه رابطة » كقولنا : زيد هل هو موجود فى الدار ؟ 

قوله : 
( ۲) أقول : ذات الشىء حقيقته » ولا يطلق على غير الموجود . 
الإشارات والعنہہات 
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الثىء ؟) وقد يطاب به ماهية ذات الثىء »› وقد يطلب به - ف 
نسخة يدون عبارة « به » - ماهية مفهوم الاس المستعمال . 

(۳) ولابد من تقدم - وى نسخة « تقدم » - مطلب ما الشىء › 
على مطلب هل الشىء » إذا نم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حدً 
ای ھ ر ا ق کی د ا 
وکیفت - ف نسخة « وما كيف  »‏ كان ؛ فإن المطلوب فيه - ف 
نسبخة بدون عبارة « فيه ۲ - شرح الاسم - وف نسخة بزيادة « إذا لم يكن 
ما يدل عليه الاسم المستعمل جزءآً لامطاوب مقهوها  »‏ 


والمراد أن الطالب ب ( ما) الأول » هو السائل عن ( ما هو) ويجاب بأصناف المقول 
ف ( جواب ماهو ؟ ) اهر ذکرها . 

وقد تقع الحدود الحقيقية ف جوابه » وريا تقام الرسوم مقامها » على وجه التوسع › 
أو عند الاضطرار . 

والطالب ب ر( ما) الثانى » هو السائل عن ماهية مفهوم الاسم ء كقولنا : ما الحلاء ؟ 

ونما لم يقل ( عن مفهوم الاسم ) لأن السؤال بذلاك يصير لخويًا » بل هو السائل 
عن تفصيل ما دل عليه الاس » إجمالا . 

فن اجيب بجميع ما دحل فى ذلاك المفهوم بالذات » ودل الاسم عليبا بالمطابقة 
والقضمن » كان ابلواب حًا بحسب الاسم . 

وإن جرب با يشتمل على شىء حارج عن المفهوم دال بالالترام ء على سبيل 
التتجوز » كان رسا بحسب الاسم . 

قوله : 

(۳) أقول : المراد آن مطلب ر ما) الذى يطاب شرح الاسم بحب أن يتقدم مطلبى 
( هل) . ویعی بقوله ( ذا م يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حداًا) تفسير هذا المطلب 
SEs a CS ES‏ 
لا يفهم «دلوله إلا محد دون الاخر . 

وتقدير الكلام : إذا لم يكن مدلول الاسم المستعمل فى المطلب الحتاج فى بيانه إلى 
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حد » مفهوماً » والذى لايكون مدلولا له حدةا مفهوماً للمطلب » يعنى المسثول عنه . 
وإنما قال ذلك ؛ لان مدلوي الاسم إذا کان حلا » والحدود نما تکرن عسب الذوات 
الحصلة » كان للمحدود ذات عحصاة . 
وإذا كان المدلرل م کوڼه حا هو مفهوماً » کان تحصیل تلك الذوات ٠‏ أعى 
وجودهاً أيضا معلوما »> فلا يكون للسؤال بر هل ) البسيطة حينئل فائدة . وحينئذ لايكون 
السؤال با قبل ر( هل) لوكان حدًا مفهوماً للمسثول عنهء لا كان للمسئول بجا فى هذا 
مضع فائدة . 
وإنما قال ( حدةًا مفهوما) لن مدلول الاسم الحتاج فی‌بیانه إلى حد مهوا( والذى 
لایکون مدلوله ا٥ء‏ رعا لایکون له وجود ی نفسه» فیکون مدلول الاسم ¢ هو الحامع 
للأشياء الى وضح الاسم بإزامپا فیکون حا بوجه » إلاآنه لایکون مفهواً > ما لم يدل 
علیہا بالتفصيل > ويكون السؤال ب (ما هو ) باقياً إلى أن يفصل . وحينئذ يكون القول 
المفصل دا مفهوماً له . 
قوله : ( و كيف كان فإن المطلوب فيه شرح الاسم ) إثبات إجمالى لما تقدم » ی 
وكيض كان الحال ؛ فزن المنقدم على مطليى (هل) هو (ما) الطالب لشرح الاسم . 
وأما بالرواية الأحرى فیکون معناہ ھکذا : إذا لم یکن مدلل الاسم الذى استعمل 
على آنه جزء للمطلب مفهوما » وذلك لأن المطلب هو جموع اللفظين > وأحدها جزم 
المجموع >٠‏ فيكون قولنا ( جزءا للمطلب ) فى غير هذه الرواية أيضاً » على القّييز عن 
المستعمل . 
وقولنا ( مفهوماً نصب لانه حبر ( لم یکن ) . 
وآنا أظن هذه الرواية تصحيف للأولى » وكلاهما تصحيفان » والأصل كان كذا: 
( اذا م يكن الاسم المستعملحد المطلب ‏ وى نسخة «حدا للمطلوب»- مفهوماً) › 
فإنه مطابق لراده » مستغن عن العحلات الى آوردناها > وذلك واضصح . 
قوله : 
)١(‏ كذاق الأصل . 
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)٤(‏ وإذا - وى نسخة « فإذا » - صح للشىء وجود صار ذلك 
بعینه حًا لذاته »› آو رسماً إن کان فيه تجوز - وق نسخة « يجوز ) - 

)٥(‏ وما مطلب : آی شىء هذا - وف بعض السخ بدون كلمة 
) هذا » - وف نسيخة بزياد (ة الشىء . وای الشیء عا بعد ف أصول 
المطالب أيضا ا 

ویطلب به عییز الشىء عا عداه . 

> ومنها مطلب ( لم الشىء) وكأنه يسال عما هو الحد الأوسط‎ )٦( 
إذا كان الغرض حصو التصديق بجواب (هل) فقط » أو يسل عن‎ 
_ إذا كان الغرض ليس‌هو وف نسخة بزيادة« حصول»‎ ٠» ماهية السبب‎ 
- » القصديتق بذلك فقط وكيف كان » بل يطلب - وف نسخة « طلب‎ 
. سببه ی نفس الأمر‎ 

٤ (‏ ) معناه ظاهر »› ومثاله : آنا ذا قلنا فى جواب من يقول : د ما المخلث المتساوى 
الأضلاع ؟ » : إنه شكل بيط به ثلاثة حطوط متساوية » كان حدً بحسب الاسم » 
م ذا بنا آنه «والشکل الأول » من کتاب د إقيلدس » صار قولنا الأول بعینه حدابمحسب 
الذات . 

)١ (‏ وف بعض النسخ ( ومنہا مطلب آی شىء وهو أيضاً ما يعد فىأصول الطالب 
ويطلب به ييز الشى ء عما عداه) 

قول : حاب عن أی شىء ما ييز تمييزاً ذاتينًا » وقد جاب با بيز تمييزا عرضيً 
والمراد هو الأول . 

وقد لايعد هذا المطلب فى الأصول ؛ لأن مطلب ر ما) يغى عنه ؛ إذ جوابه يشتمل 

على جميع الذاتيات » ميزة كانت آو غير مميزة . وقد يعد فيا ؛ لأنه بعد اب محواب عما 
هو نى حال الشركة يتعين لطلب تييز كل واحد من غختلفات القائق بالفصول » لا 
قوم غیره حینثذ مقامه . 

( ) اقول مطلب ( لم ) يطلب العلة : 

إما ف التصديق فقط كا يقال ( ل ) ميدأ لكل واحد . 

وإما فى الوجود كما يقال : ل مجذب المغناطيس الحديد . 


4۳ 

ولا شك بى أن هذا المطلب بعد (هل ) فى المرتبة > بالقوة › 
أو بالفعل . 

(۷) ومن المطالب أيضاً ( كيف الشىء؟) و( أين الشىء؟ !) و 
( مى الشىء ؟) وهى مطالب جزئية ليست من الأمهات »› بل تنزل 
عن - وف نسخة بدون كلمة « عن » - أن تعد فما . 

ويستغى عا كثرآً بمطلب - وف نسخة « لمطلب» (هل ) 
اركب » إذا فطن لذلك الأين والكيف »الى - فى نسخة « والمعى » - 
ولم تعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب حاله - وق نسخة بدون كلمة 
ر حاله » . 


وهذه نكتة : وهى أن المطالب كا يكثرها المكثرون » فلامقللين أيضاً أن يقللوها 
بأن مجعلوا أصوها انين : 

مطلباً للتصور. 

ويطوي الباقية فما . 

وعلی هذا التقدیر يکن أن یطوی ( ل ) فی مطاب (ما) حى تکون الأمهات هى 
مطلبا ر هل ) و (ه)ا ) فقط . 

وإيثار الشيخ إلى ذلك بقوه ( فكأنه يسل عما هو الحد الأوسط » أو عن ماهية 
السب ) . 

ومطلب ( لم ) تابع لمطلب ( هل ) فى المرتبة - وى نسخة ١‏ بالمرتبة  »‏ : 

إما بالفعل فكما يقال : هل القمر منخسف ؟ فإن قيل : نع . قيل ( م ؟) . 

وإما بالقوة فكما يقال : لم يتخسف القمر ؛فإنه يتضصمن ا لحکم باخسافه بالقوة › 
وتطلب العلة فيه . 

قوله : 

(۷) لم يذكر الشيخ مطلبى ( كم) و (من) وها آيضاً من ابلمحرئيات المشهورة.٠‏ ` 
فهى جزئية ؛ لہا تطلب علوماً جزئية بالقياس إلى المطالب المذ كورة › ولا تعم فائدما ؛ 
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(۸) فإن لم يقطن لذلك > م يقم ذلك المطلب مقام هذا ٤‏ 
فکان _ وی نسخة « وکان  »‏ مطلہا خحارجا عما عد . 
فإن ما لا كيفية له مثلا » لايسأل عنه ب ( كيف) وكذلك تنزل عن أن يعد ى الأصول › 
ويستخى عا إعطلب ( هل )-المركب ٠‏ إذا كان المسثول عنه معلوماً بماهية وجهولابانتسابه 
إلى الموضوع » فيقال : هل زید أسود ؟ هل هوق الدار ؟ هل هوالآن ؟ . 

(۸) آقرل : فيه نظر ؛ لن مطلب (آی) إذا عد فى الأصول يقوم مقامها › 
فیقال : آی کیفية له ؟ ی آی مکان هو ؟ ی آی وقت هو ؟ 


الهج العاشر 


ى القياسات المغالطيةد٠‏ 
الفصل الأول 


)١(‏ إن الخغلط قد - وف نسخة بدون كلمة « قد » - يقع إما لسبب 
ف القياس - وق نسخة « إما لسبب القياس » - وهو أن يكون المدعى 
قیاساً » لیس بقیاس ف صورته › وهو أن لا یکون على سبیل - وف نسخة 
و على سبیل صورة ۸ - شکل منتج > أو یکون قیاساً ی صورته ¢ 
ولكنه - وف نسخة « لکنه » - ينتج غر اللطلوب ؛ إذ قد وضع - وف 


: قول : الغلط يقع لسبب يرجع‎ )١( 

إما إلى التأليف القياسى . 

وإما إلى أجزائه الى هى المقدمات ء م الحدود . 

والشيخ بدا بالقم الأول » فقال : ر إن الغلط قد يقع إما لسبب ى القياس) وأخحر 
القسم الثانى إلى أن يتم الكلام ف القسى الأول . 

م الذى يرجع إلى التأليف » فيكون لسبب يرجع ؛ 

إما إلى صورته - وش نسخة « إما إلى صورة القياس  »‏ 

وإما إلى مادته . 

وہداً بالقسے الأول فقال : ر وهو آن یکون المدعی قیاساً › لیس بقیاس ف صورته) . 

تم الذى يرجع إلى الصورة » يكون . 

إما بحسب نسبة بعض القدمات إلى بعض . 

أو بحسب نسبما إلى النتيعجة . 


. ف نسخة والخالطية»‎ )١( 
£4٥ 


۹٦ 
نسخة « أو قد وضع » وف أخحرى « وقد وضع » - فيه ما ليس بعلة علة › أو‎ 
وی نسخة « ونما »لا بکون قیاسا بحسب مادته . ای آنه بحیث إذا‎ 
اعتر الواجب فى مادته »> اخحتل آمر صورته » ولذا سل ما فيه على‎ 

النحو الذی قیل › کان قیاسا › ولکنه غير واجب تسلیمه . 
فإذا روعي فيه تشابه أحوال الأوسط فى المقدمتين » وأحوال الطرفين 
فما مع النتيجة » لم يجب تسليمه » فلم يكن قياساً واج القبول › 
و إن کان قیاساً ى صورته . 
وقد علمت - فى نسخة « عرفت» - الفرق بيما » ووضع ما ليس 
بعلة علة ؛ من هذا القبيل » والمصادرة على المطلوب الأول › من. هذا 
والذى يكون بحسب نسبة بعض القدمات إلى بعض فهو أن لايكون على شكل 
والذى يكون بحسب نسبة المقدمات إلى النتيجة ؛ فلا بحلو : 
إما أن يكون السبب هو أن المقدمات لم يازم ما قول غيرها . 
أو لزم » ولكن اللازم ليس هو الطلوب . 
والأول : هو المصادرة على المطلوب > وم يذكره الشيخ ههنا ؛ لأنه بحتاج إلى 
شرح فأخره » إلى أن يفرغ من القسمة › ويشتغل بشرحه . 
والتافی : هو وضع ما ليس بعلة علة ؛ لأن وضع القياس الذى لاينتج المطلوب 
لانتاجه هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب » مکان علته » وإليه أشار بقوله ( أو کون 
قياس فى صورته » لكنه ينتج غير المطلوب ؛ إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة) . 
وأما الذى يرجع إلى مادة القياس » مشتملا على مقدمات لو وضعت بحيث تكون 
مسلمة على هيئة قياس » حرجت على أن تكون مسلمة › وإليه أشار بقوله :.( أو لايكون 
قیاساً محسب مادته . . . . إلى قوله : وإن کان قیاساً ی صورته) . 


۹4۷ 
وذللت إذا كان حدان من حدود القياس ها امان لمعى واحد ء 
لادب ف کیہ وار ۲ے ان کن کات وف لسعخة 
« عتلفى العانى » - فإذا روع فى - ف نسخة « من » -القياس 
صورته > م ما آشرنا ليه من آحوال مادته > م يقع حطاً من قبل اجهل 
ومثاله أن يقال : 
کل إنسان ناطق » من احیث هو ناطق . 
ولا شى ء من الناطق » من حيث هو الناطق ٠‏ بحيوان . 
وذللك لأن القياس إنما ينعقد محسب الصورة من هذه الحدود : 
إما مع إثبات القيد الذى هو قولنا : من حيث هو ناطق » نى المقدمتين جميعاً ٠‏ 
أو مع حذفه منهما جميعاً . 
لكن إثباته فيهما يقتضى كذب الصغرى . 
وحذفه مہما يقتضی كذب الکبرى 
وإن حذف عن الصغرى » وأثبتف الكبرى » ليكونا صادقين اخحتلفت صورة القياس › 
فلم يكن الأوسط مشثركاً . 
فالقياس المنعقد مما محسب الصورة » لايكون قياساً وجب القبول بحسب المادة » 
وهذا كان السبب ف هذا القسم من جهة المادة + قوله : 
( وقد عرفت الفرق بينهما) أى بين هذين القياسين الم كورين . 
قوله ( ووضع ما ليس بعلة من هذا القبيل : ولمصادرة على المطلوب من هذا 
القبيل ) أى نما يقع الخلط فيه من جهة التأاإيف . لا من جهة المادة . 
م آحذ ف بيان المصادرة على الطلوب الأول بقوله ( وذلاث إذا كان الحدان من حدود 
القياس . . . . إلى قوله : فالواجب أن يكون مختلى المعاى ) 
فالمصادرة على المطلوب إنما تشتمل على حدين منرادفين كنا مر > ويلزم منه أن 
تکون : 
إحدى المقدمتين : خالية عن الوضع والحمل » وهى الى يتحد حداها . 
والثانية : هى النتيجة بعينها : فيكون التأليف عن مقدمة واحدة بالحقيقة » ويكون 


4۹۸ 
بالتأليف › - وش نسخة « التكليف » - ومن وضع ما ليس بعلة علة › 
ومن المصادرة على المطلوب الأول . 
أحد حدى النتيجة هو الأوسط . 
مثاله : کل إنسان بشر . 
وکل بشر ناطق . 
فکل إنسان ناطق . 
وما یقع ف قیاس واحد هکذا » یکون ظاهراً غیر ملتبس . 
والى منها هو الذى يقح فى آقيسة مركبة تقتضى تباعد النتيجة والمقدمة المحدة بها. 
والفاضل الشارح : ذهب إلى أن وضع ما ليس بعلة علة » والمصادرة على المطلوب 
الأول » من الأغلاط الى تتعلق بالمادة . 
ولیس كذلك ؛ فان الحلل فیہما لیس لانہما يشتملان على حك غيرمسلى »› بل لان 
القياس المشتمل علا يتألف مع النتيجة . 
إما من حدود أكثر ما حب » وهو وضع ما ليس بحلة علة . 
أو من حدود آقل ما بجحب » وهو المصادرة على المطلوب . 
فإن اللحلل فيهما راجح إلى الصورة > دون الادة ؛ ولذلاك جعلامن مباحث كتاب 
( القياس) . 
فهذه هى أسباب الأغلاط التعلقة بالتأليف القياسى > وقد ظهر آنها أربعة : 
اثنان منْها متعلقان بنفس القياس › وها اخحتلال الصورة والمادة » ويش ركان فى أن 


الخلل فما سوء التأليف . 
واثنان منعلقان حال القياس والنتيجة معا »> وهما وضع ما ليس بعلة علة »والمصادرة 
على المطلوب . 


فإذن جميع ما يتعلق بائتأليف القياسى ثلالة آشياء > وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله: 
( فإذا روعی صورتهء تم ما آشرنا اليه من آحوال مادته › ٺم يقع خطاً من قبل ابجهل 
بالتأليت » ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب الأول) . 

قوله : 


۹ 

(۲) هذا »> وأما إن كان وف نسخة « وإما أن لايكون  »‏ 
الغلط فى كون القياس قياسا واجب القبول لكن بسبب - وف نسخة 
« القول ولكن لسبب  »‏ ف المقدمات مقدمة مقدمة - وف نسخة 
و« مقلمة » بدون تكحرار ‏ فإنه قد وف نسخة بدون كلمة « قد  »‏ بث 
A N‏ الألفاظ على بساطتا » آو على تركيہا › 
غل 4ا قن عات 

aS OVER eas 
الانتقال من لفظ الحميع > إلى لفظ كل واحد > وبالعکس فیجعل‎ 
 )لعجب ما یکون لکل واحد › کائنا للکل »وما یکون- وش نسعخة « وما‎ 
. للكل كائتاً لكل واحد‎ 

(۲) أقول لا فرغ عن بيان القسم الأو » وهو أن يكون سبب الغلط راجعاً إلى 
ي 

وبداً بالقسےالثانی بقوله ( وما أن لا يكون الغلط ) فلفظة ر أما) هذه أحت الى فى 
ول الفصل فى قوله ر الغاسل قد يقع إما لسبب ف القياس) . 

وھذا القسے هو آن یکون الغلط لسبب نی المقدمات آفراداً › او فی أجزاما الى ھی 
الحدود » وينقسم 

إلى ما يكون السبب لغظسًا . 

وی ما یکون معنویًا . 

وبدا بالقسم الأول » وهو - على ما ذ كرناه- ينحصر فى ستة أقسام ؛ لأن الغزط : 

إما أن يكون لاشتراك ن جوهر اللفظ المفرد . 

أو ف هيئة ى نفسه . 

أو فى هيئته اللاحقة به من حارج . 

أو فى ال ركيب المتحمل لعنيين . 

أو فى وجود الآركيب وعدمه » فيظن أن المركب غير المركب »> أو غير المركب 
مركباً . فأشار إلى القس الأول والرابع ء وهو الاشبراك ف اللفظ المغرد ا . بقوله : 


ولا شلك ى أن , بين الكل » وبين كل واحد من الأجزاء فرقاً > 
ور عا کان الانتقال غل ا تفريق اللفظ بان کون [ذا اجتمع صادقاً ٤‏ 
فیظن آنه إذا - وف نسخة « آنه کی » - فرق کان صادقاً › > مثل من 
وف نسخة « ما » -يظن آنه - وف نسخة يظن «١‏ من آن » - اذا صح 
أن نقول : 

کان امرق القيس شاعراً مفرداً - وى نسخة بدون كلمة « مفرداً » - 
E‏ 
( فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك فى مفهوم الألفاظ على بساطا وعلى تركيبما › على 
ما علمت ) آی ئی ( الهج السادس) . 

وأورد لذلك مثالا > وهو : 

انتقال الذهن من أحد معنیی لفظ ر( كل) حالى الإطلاق على الحميع ٠‏ وکل 
واحد » إلى الاأحر » وهو ا : ( ومن جملا ما يقح بسہب الانتقال . . . إلى 
قوله : ولا شك نى أن بين الكل » وبين كل والحد من الأجزاء فرقاً) . 

وهذا المغال هو الاشتراك نى اللفظ المغرد » وإنما تحصه بالإيراد ؛ لأنه موضع يلتبس 
على بعض آهل النظر »> وسنحتاج إليه فى ( الط اللحامس) . 

والفرق : أن الكل يشمل الآلحاد معا > وكل واحد بأحذ الوالحد 

فالواحد » على سبيل البدل » بشرطين : 

أحدها: أن یکون مع الأخحوذ غيره . 

والٹافی : أن لا یی واحد غير مأنحوذ . 

وأشار بقوله : ر ور ما كان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ » بأن يكون إذا اجتمع 
صادةاً » فيظن آنه إذا فرق - وف بعض التسخ « كيف فرق »› کان صادقاً . . 
إلى قوله وإمبا : فرد) . 

إلى القسم الللامس . 

وأورد مثالين : 

أحدهما : آنا إذا قلنا : إن امرأً القيس كان شاعرا » وصح »› فيظن أنه يصح قولنا: 


o۰1 

إن امرأً القيس كان مفرداً > وإن امراً القيس الميت شاعر مفرد . 

EN کہ‎ 

وأيضا آنه إذا صح أن الخمسة زوج وفرد » اجتاعاً - وف نسخة 
بدون كلمة « اجماعاً ٠‏ - صح - وف نسخة « يصح » - آنا زوج ٤‏ 
وامہا فرد . 


امر ؤ القیس کان ¢ وقولنا : امرؤ القيس شاعر . 

وذلك لأن الحمول ف الأول » هو قولنا: كان شاعراً على سبيل الاجياع » فيظن 
أنه يصح حمل كل واحد من لفظة ( كان ) و( شاعراً) عليه »> على سبيل الانفراد . 

وإنعا يصح الأول ٤‏ لأن لفظة ر( كان) فا » ناقصة » وهی جزء الحمول › والجم وع 
قضية دالة على كونه فى الزمان الماضى شاعراً . 

ولا يصح الثاني , لأن إفراد لفظة ر كان) يدلعلى آنا أحذت تامة » وهى الحہول 
تسه » فكأ نه يقول : حصل ارۇ القيس : 

ولا يصح الغالث » لأن حذف لفظة ر كان ) يدل عليها على مہا آحذت رابطة› 
لادلالة ها إلا على الارتباط المحض > والحمول هو الشاعر . | 

وحينئذ الفرق بين قولنا : كان شاعرا » وبين قولنا : هوشاعر . على هذا التقدير . 
ويلرم مله حمل الشاعر عل امری القيس ¢ الذى ليس موجود الآن ¢ لان ات ١‏ 
يوجد أصلا » فضلا عن أن يوجد شاعراً . 

والمثال القافى + أنا إذا قلنا : اللحمسة زوج وفرد > وصح › فیظن آنه بصح قولنا : 
الحمسة زوج. الحمسة فرد . 

على قياس آنا إذا قلنا : العسل حلو » وأصفر » وصح » فيصح قولنا : 

العسل حلو . العسل أصفر . 

وأشار بقوله ( وربا كان الانتقال على العكس من هذا القسم الثالث) وشل بأن 
يظن أنه إذا قلنا : إن امراً القيس شاعر جيد » وصح - على تقدير كوهما وصفين 
متباینین ‏ صح آيضا على تقدیر کونہما معا وصفا واحداً . 

ثم قال ( وهذا أيضاً لايناسب ما يكو الغلط فيه بسبب المعنى من وجه ) وذلك الوجه 


o 

ورعا كان الانتقال على العكس من هذا › وهو آنه إذا صح 

أن امراً القيس شاعر › وأنه جيد . 

يصح على الإطلاق وكيف شئت شت » آنه شاعر جید » أی ف 
الشاعرية . 

وهذا أيضاً يناسب ما يكون الغاط فيه بسيب المعى من وجه › 
ولكنه - وف نسخة « ولكن » - بشركة من القول - وف نسخة « من اللفظ» 
بدلا من « من القول  »‏ فهذه مغالطات مناسبة للفظ . 

(۳) وقد يقع الغلط بسبب العى الصو › مثل ما يقع بسبب 
إام العكس . 


وبسبب آخذ ما بالعرض » مکان ما بالذات . 


هو إغفال توابع الحمل الذى ىء ذكره فى الأغلاط المعنوية ؛ فإن ( ابحيد المطلق ) 
إذا حمل بدل ر اللحيد ف الشاعرية ) وقد آغفل ما ية يتبع الحمول › وكان كحمل ( الموجود 
المطلق ) بدل (المىجود بالقوة) ى الخال e‏ لكنه يكون ههنا بشركة اللفظ ؛ 
وذللك لأن الغلط إ[نما -حدث من قولنا : هو شاعر جد . ولیس من شرط توابع احمل آن 
حدث من تر كيب لفظى مقدمة . 
قوله : ر وهذه مخااطات مناسبة للفظ ) إشارة إلى الأقسام ال مذ كورة إلا آنه ۾ یذ کر 
امن‌الستة إلا أربعة »> وسنشير إلى ( الئانى ) و (الفالث) الباقيين مہا . 
(۳) اقول : یرید به القسم الثانى من الأغلاط المتعلقة بأفراد المقدمات › وهو 
الذى يكون السبب معنويًا . 
ل E‏ ا قوله ( فلنه يقع الغاط بسبب اشترالك 
ف مفهوم الألفاظ ) . 
واعام أن الأغلاط العنوية لايتصور أن تقع ف الحدود › الى هى امفردات _ کا 
مر فی صدر الكتاب - فإذن هى إنما تقح فى التأليت . 
وليف یکو : 


o۳ 

وبأحذ اللاحى للثىء وف لسخة ر« لاحقى الشىء ) - مکان 

الٹىء . 
وبأخحذ ما بالقوة مكان ما بالفعل . 

وبإغفال - وى نسخة « وبسبب إغفال » - توابع الحمل المذكور 


إما فى القضايا أنفسہا . 

أو يكون بين القضايا . 

والذى بين القضايا فهو : 

إما قياسى . 

وما غير قیاسی . 

والواقعة ى التأليف القياسى › قد مر ذكرها . 

أما الى تقع فى القضايا أنفسما » وهى التعلقة بالمقدمات» فهى الى يريد أن يذ كر 
ههنا » وهى ثلاثة لاغير ؛ لأن التأليف يقع : 

ما بین جزأین يستحق أحدها لان حکے عليه » والاخحر لان بحکے به . 

وما بين جزأين لايستحقان لذاك . 

والغلط نى الأول لا يتصور إلا أن يكون الر تيب غير صصيح ؛ بأن جعل الحكوم 
عليه حکوماً به » وامحکوم به عکوما عليه » والسبب ی ذلك یہام العکس . 

وأما الثاني فلا لو : 

إما أن بكون ال أحوذ فما بدل ما يستحق لأن بكون جزءآً من القضية » شيا من 
»عر وضاته أو عوار ضه . ۰ 

أو لا يون كذلك » بل شیا مشايہاً له . 

أو على وجه آنحر غير الوجه الذى بجحب . 

والأول : ھر انا بال س »> مكان ما بالذات ؛ وذلك لأن الحکے تعلق بالذات 

عا يستحق لأن يكون جزءآً من القضية » و بالعرض لعروضاته وعوارضه . 

والثانی : هو سوء اعتبار الحمل ؛ فإن الحمل لایکون فا كما ينبغى مطاقاً . 

وقد بی من آسباب الخاط قسے واحد › وهو الواقع بین قضایا لا بتألف مہا قياس ء 


ager 


N: 
 » وف نسخة « الجمل المذاكورة‎ 

وقد عرفت ذلك . 

٤ (‏ ) فنجد أصناف - وف نسخة « أسباب » - المغالطات منحصرة 
فی اشرا اللفظط مفرداً > أو مرکا » فى جوهره»› أو - وف سعخة ( و) س 
فى هيثته وتصريفه . وف تفصيل المركب ٠‏ وتركيب المفصل > ومن جهة 
المعی فی إمہام العكس . وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات » وأحذ 
اللاحق للشىء - وي نسخة بدون عبارة « للشىء » - وإغفال توابح 
الحمل > ووضع ما ليس بعلة علة > والمصادرة على المطلوب الأول ٤‏ 
وتحريف القیاس وهو اهل بقیاسیته . 


وهو المسمى ( جمع المسائل فى مسألة واحدة) ولم يذ كره الشيخ ؛ لأنه غير متعلق 
بالقياس . 

ونعود إلى الشرح فنقول : 

قد ذ كر الشيخ نى الغلط المعنوى الصرف › خسة آشياء : 

يهام العكس . وأحذ ما بالعرض مكان ما بالذدات » وها القسمان المذ كوران من 
الثلاثة . 

والثالٹ : انحل اللاحق للڈی ء مکانه» وهو من باب أخحذ ما بالعرض مکان ما بالذات 
کا مر ف (المج السادس) . 

والرايع : أحذ ما بالقوة مكان ما بالفعل »› وعكسه يجرى جرأه . 

واللحامس : إغفال توبح الحمل » وهى الأمور المتعلقة بالمحمول »> كا مر > 
وب ( الرابطة ) ور ابلحهة) ور السور ) وغير ذلك ما يغير أحوال لحك ف القضية . 

وهذان القسهان من جملة سوء اعتبار الحمل ؛ وإنما أورده الشيخ هكذا ؛ لأنه فى 
هذا الختصر لم يتعرض لبیان الحصر على ما فی ساثر کتبه . 

قوڵه : 

٤ (‏ ) آقول : لا ذكر أسباب الغلط » عاد إلى عدها ؛ ليسہل الضبط ء فأشار 
ہھنا إل القسے الان من اللفظیة الى لم بذ کرها فا مضی بقوله ( آو هیثته وتصریفه ) | 
يذ كر فى المعنوية قسما ما ذكره فما مر › وهو أحذ ما بالقوة » مكان ما بالفعل . 


-- 

)٠(‏ وإن شئت فأدخحل اشتباه الإعراب »> والبناء » واشتباه الشكل 
والإعجام ف باب - وى نسخة بدون كلمة « باب » . المغالطات اللفظية . 

ومن التفت لفت المعى » وهجر ما يخيله اللفظ م راعى فى 
ألفاظ - وف نسخة بدون كلمة « ألفاظ  »‏ أجزاء القياس » معانى 
لا ألفاظا _ وى نسخة ر« ألفاظ » بدل « ألفاظا » - وراعاها بتوابعها » ول 
یخل ہا فما پتکرر فى المقدمتين > أو يتكرر فى المقدمتين والنتيجة > 
وراعی شكل القیاس فيه - وف نسخة بدو عبارة ( فه e‏ 
نسخة « تم على  »‏ أصناف القضايا الى عددناها » تم عرض ذلك على 
نفسه عرض الحاسب ما یعقده على نمسه ۰ معاودا ومراجعا ¿ فغاط 

وذلاك أیضاً ما یدل على آنه لایتعرض لبيان الحصر . 

قوله : 

( ه) أقول : التفت لفتهء» أى نظر إليه » يريد أن من عرف الأصول المد كورة 
وحکمها » من من ألغلط ؛ فإن سبب الغلط بالإاجمال » هو إهمال بعض شرائط 
الصححة . ووازن بين شرائط الصحة » وأسباب الغلط › بقول ملخص ٠»‏ وهو أنه إذا لاحظ 
المعى > وهجر ما يله اللفظ > آى الألفاظ الذهنية » وما ترسخ من أحولما ف 
الال 

وبابمحملة : إذا ترك اعتبار اللفظ ووجود المعى خاليا عن الشوائب اللفظية » 
أمن من الأغلاط اللفظية . 

وإذا راعى أجزاء القياس مفصلة بتوابعها » أمن من الأغلاط التعلقة بالمقدمات 
وإذا م محل بتکرار الحدود ف القدمتين والنتيجة» أن" بن وضع ما ليس بعلة علة » 
ومن المصادرة على المطلوب . 

وإذا راعى شرائط القياس أمن من الغلط المتعلق بصورته . 

وإذا عرف أن المقدمات من أى الأصناف المذ كورة ى ( الهج السادس ) وراعى 
شرائطها » آمن من الخلط المتعلق بمادته . 


٥“ 
- » فهو آهل لان جر الحكمة وتعلمها > فكل - وف نسخة « وكل‎ 
. میسر لا حلت له‎ 

اسل الله تعالى العصمة والتوفيق > والحمد لله > وحسبنا الله › ونم 
للوكيل » - فى نسخة بزيادة « وله الحمد وحده ء والصلاة على خمد 
للنى وآله الطاهرين ¬ » 


ثم إن من غلط بعد رعاية هذه الشروط » وتكرار المعاودة إلى تفقد كل واحد ما › 
فهو ليس بمستعد لإدراك العلوم النظرية » وتعلمها › والته أعلم بالصواب » وليه المرجح 


فهرس 


مقدمة الحقق  ,‏ ., .,. 

إخراج الكتب بى ذظر الحقق .  ,‏ ., . 

حطر الثقة بالمستشرقين على الثقافة اللإسلامية والعر بية 

أرسطو من وجهة نظر الأستاذ لويس 

منطق أرسطو من اوجهة نظر رسل ى 

هل القياس الأرسطى هو المعوذج الوحيد للتفكير؟ . 

ابن سينا والمناطقة الحدثين 

هل القياس الأرسطى خال من العيوب ؟ 

ابن سينا والمناطةة المحدثين : 

هل القاس الأرسطى طريق لكسب معرفة جديدة ؟ 

واجب من لايزالون يؤمنون بالمنطق الصوری »› حیال ما يتعرض له 
المنطق الصورى من نفد عنيف 

تحد واتهام للميتافيز يقا 

دلیل ابن سينا عل إثبات وجود الله 

بين علة العدم وعلة الرجود 

حول مفهوم الدور وما صدقه . 

ند دلیل ابن سینا لإثبات وجود الإله 

اللعغة الأجنبة والثقافة . 

دلیل على وجود اق سم کانمرش له ایل ین امن قد 

عدد اآشکال القباس 

وهکذا فی عام ۱۹۰۹ أعار للطوسی على تصریح بأمر کنت قد استنبیه 


استنباطاً ف عام ۷ ۰٢i‏ وقام بشأنه بیی وبين بعض الکاتبین 
0¥ 
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